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 دور ات اا  

 الدكتــــــور

  ده فأ  

ا  رسص ان ام– تا –   

   ا وامن ر

زا   
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 مريكــبشرف جودة محمد أ

 ، كليــة الــشريعة والقــانون ، جامعــة اتجــراء قــسم الإ ،قــسم القــانون الخــاص

 .الأزهر ، دمنهور ، مصر

:  البريد الإلكتروني 

  :ص البحثملخ

حكـم عليـه في التحقـق مـن يعتمـد الم.  المحكمـةاتإجـراء هي أهـم ثباتمرحلة الإ  

ــذه اتجــراءالإ ــلى ه ــة ع ــوقهم المبني ــة حق ــصوم لحماي ــه الخ ــد علي ــة ، ويعتم  القانوني

حكـم في إصـدار أوامـر ملذلك ، تقر بعض التشريعات بالدور الإيجابي لل. اتجراءالإ

ــهإلى أحــد الخــصوم لتقــديم قطعــة مــن ا بالإضــافة إلى ذلــك ، يحــق . لأدلــة في حوزت

 ، ولكــن يجــب أن ثبــات ضروري لعمليــة الإإجــراء أي اتخــاذحكــم تقيــيم الأدلــة وملل

حكـم بحاجـة إلى في ضـوء مـا قيـل ، فـإن دور الم. ًيكون محايدا أثناء النظـر في النـزاع

لحاليـة وبالتـالي ، فـإن الدراسـة ا. ثبـاتبحث خاص يتطرق إلى المبـادئ الإجرائيـة للإ

 مـن خـلال تحليـل ثبـاتحكـم في الإهي محاولة لتحديـد التنظـيم الإجرائـي لـدور الم

  .ثباتحكم خلال مرحلة الإممقارن لبعض الأنظمة التي تشير إلى الدور الإيجابي لل
    

. القانونيةاتجراء الإ-  التحقق - حكم  الم-  التحكيم اتإجراء: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

  The stage of evidencing is the most important of the court procedures. 

The arbitrator depends on it for verifying the legal proceedings, and the 

opponents count on it to safeguard their rights which are based on 

these proceedings. Therefore, some legislation acknowledges the 

positive role of the arbitrator in issuing orders to one of  the opponent 

parties to submit a piece of evidence in his/her possession. In addition, 

the arbitrator has the right to evaluate the evidence and to take any 

action that is necessary for the evidencing process, but he has to be 

neutral while looking at the dispute. In the light of what has been said, 

the role of the arbitrator is in need of special research that touches on 

the procedural principles of evidencing. Thus, the present study is an 

attempt to identify the procedural organization of the arbitrator’s role 

in evidencing through a comparative analysis of some systems that 

point out the positive role of the arbitrator during the evidencing stage.   

Keywords:  arbitration procedures – arbitrator– verification – legal 

proceedings. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة

      و  :

ــد ــد المعبــو  هللالحم ــهدالواح ــملت رحمت ــه الوجــود ، وش ــم بحكمت كــل   ، ع

 وأشـكره وهـو بكـل لـسان محمـود ، وأشـهد أن لا إلـه إلا موجود ، أحمده سـبحانه

 ه بـالعزة والخلـود ، وتوعـدالغفـور الـودود ، وعـد مـن أطاعـ االله وحده لا شريك لـه

ًالوقـود ، وأشـهد أن نبينـا محمـدا عبـد االله ورسـوله ،صـاحب  من عـصاه بالنـار ذات

وعـلى  المقام المحمود ،واللـواء المعقـود ، والحـوض المـورود ، صـلى االله عليـه

ــشهود ، ــبعهم مــن المــؤمنين ال ــابعين ومــن ت ــه وأصــحابه، الركــع الــسجود ، والت  آل

 ،،،أ . . إلى اليوم الموعودًكثيرا  ًوسلم تسليما

 الأصـل في التقـاضي أن يكـون أمـام المحـاكم التـي نظمهـا المـشرع وفـرض فإن

ولايتهــا عــلى الخــصوم، ووضــع القــوانين والــنظم التــي تبــين طــرق الالتجــاء إليهــا 

والطريقة التي يتم بها دراسة القـضايا وفحـصها والفـصل فيهـا، وطـرق الطعـن فـيما 

ــام وو ــن أحك ــع تــصدره م ــنظم جمي ــوانين وال ــذه الق ــضمنت ه ــذها، وت ــائل تنفي س

ــسلطة  ــدخل ال ــن ت ــه م ــه وحمايت ــضاء وحيدت ــتقلال الق ــل اس ــي تكف ــضمانات الت ال

ــصوم  ــت الخ ــذي ولا ،العامــة وعن ــيم ال ــام التحك ــل إلا نظ ــذا الأص ــن ه ــستثنى م  ي

 .)١(هاتإجراء ديدوضعت له قواعد وضوابط لتنظيمه وتح

                                                           

 – ٢٠١٥ لـسنة -  ٨٨٦ الطعـن رقـم -  مملكـة البحـرين–التمييـز  محكمةحكم :  راجع )١(

  .٢٠١٧ / ٦ / ٥تاريخ الجلسة 



 

)١٢٧٨(  دور ات اا   

ــبر ــات الإويعت ــصومة التحفي ثب ــةك الخ ــور يمي ــن الأم ــدرة  م ــم ، المق ــد الأم  عن

 ، ذلـــك لأن ًاًمهـــما تفاوتـــت هـــذه الأمـــم في درجـــات الحـــضارة رقيـــا وانحطاطـــ

فلــو لم يكــن هنـــاك رادع للقــوي عـــن ،  البـــشرية ةالخــصومة مــن لـــوازم الطبيعــ

وإلى هـذا أشـار المـولى عـز وجـل في ،  الفـوضى وعمت ،الضعيف لاختل النظام 

ــة ــة الكريم ــو": الآي ْ ول ــع ََ ــوامع وبي ــدمت ص ــبعض له ــضهم ب ــاس بع ــع االلهَِّ الن ٌلا دف َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َ ِْ ِِ ْ ِّ َ ََُّ ٍ ُ ْ

ِوصلوات ومساج َ َ َ َ َ ٌَ ً يـذكر فيهـا اسـم االلهَِّ كثـيرادَُ ِ َِ َُ ْ ُ َُ ُولـولا دفـع ": وفي قولـه تعـالى ، )١( "ْ َ ْ َْ َ

ــبعض لفــسدت الأرض ْااللهَِّ النــاس بعــضهم ب َ َْ ِ َ َ ََّ َ ٍ ْ َ ْ َ َِ ــة إذنفــلا )٢( "ُ ــشريعة  غراب  أن تهــتم ال

 .وتعنى به وترسى قواعده منذ أول نشأتها ، التحكيمالإسلامية ب

ــه وقــد  قيــود قانونيــة لــضمان ســير عــدة أوجــب المــشرع عــلي المحكــم وأعوان

الخصومة التحكيمية ، لذا نراه ألـزم المحكـم بـضرورة الفـصل في النـزاع الـصالح 

 .)٣( مخاصمته  للعدالة تستوجبًللحكم فيه ، وإلا فإنه يعد منكرا

 الإجرائـي ه كان واجـب الـسلوك في الخـصومة التحكيميـة لا يقتـصر واجبـولما

 في النــزاع يفــصل يمتــد أثــره إلي المحكــم الــذي ماعــلي الخــصوم فحــسب ، وإنــ

ــه  ، فيتحــرى   يــستخلص الحكــم لكــي الوقــائع ، تلــك خــلال مــنالمعــروض علي

 حكـمنهـاء النـزاع بإصـدار  إفي إلي بـر الأمـان للوصـول ،الذي يـصدره في النهايـة 

 . بشأنه ائينه

                                                           

 ) .٤٠(الآية : سورة الحج ) ١(

 ) .٢٥١(سورة البقرة ، الآية ) ٢(

ــة ، دار الجامعــة / د : انظــر ) ٣( ــة والتجاري ــدي  ، قــانون المرافعــات المدني ــد هن أحم

 .١١٥ ، صـ ١٩٩٥ الإسكندرية ديدةالج
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 عنــد أوجـب المــشرع الإجرائـي عــلي الخـصوم أنفـسهم واجبــات إجرائيـة كـما

ــة  ــراءممارس ــات الإاتإج ــضمان ثب ــا ل ــل م ــة ، بك ــساواة في المراكــز الإجرائي  الم

 . للسير في الخصومة التحكيميةًيتعلق بعناصر النزاع ضمانا

ــد ــة وتع ــات الإمرحل ــل الإثب ــم مراح ــر أه ــة ، اتاءج ــة التحكيمي ــائل فعلاق  وس

 يعتمـد عليهـا المحكـم حيـث بالدعوى التحكيمية علاقـة تـرابط وتكامـل ، ثباتالإ

 التحقــق مــن الوقـــائع القانونيــة ، ويعتمــد عليهـــا الخــصوم لــصيانة حقـــوقهم في

 .المترتبة على تلك الوقائع 

  لـذلك اعترفـت بعـض التـشريعات المختلفـة بـدور المحكـم الإيجـابيونتيجـة

 ، خـرإصدار الأمر لأحد الخصوم بتقـديم دليـل في حوزتـه لـصالح الخـصم الآ في

 مــن تلقــاء نفــسه ، وحريــة ثبــات الإاتإجــراء مــا يــراه مــن اتخــاذ بمــرًفــضلا عــن الأ

 مـع الوقـوف موقـف ثبـات الإاتإجـراء مـن إجـراء أي اتخـاذتقدير الأدلة ، والأمر ب

 .المحايد عند عرض النزاع عليه 

ـــن ـــوم ـــدير بال ـــة  الج ـــز القانوني ـــتقرار المعـــاملات والمراك ـــار اس ذكر أن اعتب

 أهـم الاعتبـارات والأسـس مـن ،المكتسبة والحفـاظ عـلي الـسير الطبيعـي للأمـور 

اـ المـشرع عتمـد التي انيةالف  مـن أجـل حمايـة الـشخص حـسن النيـة والـذي ، عليه

 الاجتماعيـــةلـــولا تـــدخل المـــشرع لأصـــابه الهـــلاك ، وتفـــرض قواعـــد العدالـــة 

ــق والم ــلي الحقــوق لتحقي ــشرع للحفــاظ ع ــور أن يهــدف الم نطــق الطبيعــي للأم

ــات المجتمــع وهــو أمــر ــة بــين فئ ــة المراكــز القانوني ــام، إذ أن  الاســتقرار وحماي ه

المعـاملات المدنيــة والتجاريــة لمـا تكــاثرت تنوعــت وظهـرت الطبــائع المختلفــة 

ين للحــصول هــا خــراب الــذمم  والتحايــل عــلي القــوانآثار مــن بــين وكــان ،للبــشر 
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ـــروا  ـــائع وفكـــروا ودب عـــلي حقـــوق ليـــست لهـــم ، وســـعي أصـــحاب هـــذه الطب

واستعملوا وسائل غير مشروعة للوصـول عـلي هـذه الحقـوق ، بيـنما بقيـت طائفـة 

أخــري لم تــستطع العــيش في وســط هــذه الفئــات ممــا أدي إلي ضــياع كثــير مــن 

 الطــرق باالحقــوق لمــن لا يجيــد مجابهــة هــذا التحايــل عــلي القــوانين أو أصــح

 .الملتوية غير المشروعة 

ـــات الإفي نحـــاول الوقـــوف عـــلى التنظـــيم الإجرائـــي لـــدور المحكـــم لـــذا  ثب

 أبـــرزت تلــك الـــدور التــي بــشكل تحلـــيلي مقــارن بـــبعض الأنظمــة التحكيمــي

 . التحكيمية اتجراء عند ممارسة الإثبات مرحلة الإفيالإيجابي للمحكم 

 تفتقــر إلى دراســة ثبــاتحكــم في الإ المدور عــلى ذلــك ، فــإن دراســة ًوتأسيــسا

  .ثبات على القواعد الإجرائية في مجال الإيخاصة تنطو

راط ارا :  
  

أ ع وأا :  

ــع ــم ترج ــوع دور المحك ــث في موض ــة البح ــات الإفي أهمي ــي ثب  إلى التحكيم

:عدة دوافع لعل من أهمها

ً  صـحيحاثبـات الإدليـل فكلـما كـان  ،التقـاضي مبـادئ الوثيقة بحماية صلته 

 إجرائيــة قــد روعيـت ، ممـا يــضمن عدالـة القانونيـة التقــاضي ضـمانات أندل عـلى 

 إلي للوصـول إلي حمايتهـا ، جـراء مهما كانت المصلحة التـي يهـدف الإمحايدة

. العدالة الإجرائية تحقيق

ـــا الـــشديدة ًنـــزولا  ـــات الإفي المحكـــم دور  موضـــوعإلي عـــلى رغبتن  ثب

 والتحكــيم ، ثبــات الإقــانوني  للتعــرف عــلى مــدى  اســتيعاب ومــسايرة كيمــيالتح



  

)١٢٨١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــة ، و  هــذا المــضمارفي الإســلامية الــشريعة لأحكــام ،والقـضاء   اهتمامنــامــن ناحيـ

ــارهب الإجرائــي الخــاص بالقــانون ــرك اعتب ــة  للقــوانين المح الموضــوعية مــن ناحي

ــو ــرى ،وه ــتمام أخ ــرع اه ــه تف ــول عن ــث مي ــال الإ للبح ــافي مج ــراز دور تثب  وإب

.المحكم فيه 

 لم التـيً هذا الموضوع الهـام لا يـزال مـن الموضـوعات الحديثـة نـسبيا إن 

تحظ بمؤلف مستقل الأمر الذي دفعنـي لمحاولـة متواضـعة  لـسد هـذا الـنقص ، إذ 

ــمال  ــد إلى ذلــك الك ــل البــشرى بع ــي ولم يــصل العق ــاج للتــشريع الإله الكــمال ت

 . الله وحده الكمال وإنما

  ا:  

ــا يــسلكه ويــسير عليــه في عرضــه  ــن المعلــوم قطعــا أن لكــل باحــث منهج ُ م ً ًٍ

ــه  ــل لموضــوع بحث ــة ، فــإن مــنهج التحلي ، وإذا كــان مــنهج التأصــيل ضرورة علمي

 إضـافة فيضرورة عملية ، وعليه يتعين عـلى كـل باحـث في هـذا المجـال يرغـب 

ــذا ــدة إلى ه ــة جدي ــذ لبن ــالمنهجين ول ــستعين ب ــانون أن ي ــيل الق ــل تأص ــال أن ك ا يق

مقدمــة ضروريــة لتحليـــل جديــد ، وأن كـــل تحليــل مقدمـــة ضروريــة ومنطقيـــة 

 فقـد اعتمـدت عـلي عـدة منـاهج علميـة تتكامـل فـيما بينهـا بقـصد )١( لتأصيل جديـد

ــستطاع  ــدر الم ــشكلاته ق ــع بم ــام بجمي ــة الإلم ــث ومحاول ــوع البح ــراء موض ، إث

 عـدة علميـة ، أعـرض لهـا عـلى وعليه ومن أجل تحقيق هـذه الغايـة اتبعـت منـاهج

 :النحو التالي 

                                                           

 منـــــشأة ، القــــضائي التنفيــــذ طــــرق : دويــــدار محمــــد طلعــــت/ د : انظــــر) ١(

  .٢١صـ تاريخ بدون ، الإسكندريةالمعارف،



 

)١٢٨٢(  دور ات اا   

أو:  ا ا ا :  

ــة اســتعنت  بهــذا المــنهج مــن خــلال اســتعراض جميــع الآراء الفقهيــة والقانوني

وأحكــام محكمــة الــنقض المتعقلــة بموضــوع البحــث ومناقــشتها عــلي هــدي مــن 

اـ وموضـو، القواعد الإجرائية والموضوعية  ثـم تـرجيح ، عيتها وبيـان مـدي أهميته

 . المنهج العلمي والقواعد القانونية   قواعدً ما كان متفقا ومع نظرنا وجهة

م :  ا مما ا :  

ـــي اســـتعنت ـــمال المـــنهج العلم ـــذا المـــنهج لإك ـــل الآراء ،  به ـــاده تحلي ومف

 الإجرائــيوالتعقيـب عليهــا وذكـر وجهــة النظـر الخاصــة  في ضـوء قواعــد القـانون 

 .وأحكام محكمة النقض   

اوأسـلوب سـهل طلقـد حاولـت في هـذا الموضـوع تناولـه بـشكل مبـس : وأ 

   . الإجرائي وفقهاء القانون الإسلاميعند علماء الفقه 

ا :   

 ، مباحـث ، وخاتمـة وثلاثـة هـذه الدراسـة إلى مقدمـة تقـسيم اقتضت الخطة لقد

 : ًبحث ، أعرضها إجمالا كما يلي  التوصيات ، ومجمع فهارس الوأهم

في ومنهجــي ، اختيــاره وســبب ،وتــشتمل عــلى أهميــة الموضــوع : ا 

 . البحث وخطةالبحث ، 

ول االتحكيمي ثبات العام لدور المحكم في الإطارالإ: ا.  

ا مــة الإدور :ا ــة بأدل ــد الخاص ــق القواع ــات المحكــم في تطبي  ثب

 . الاستنباطية القانونية غير

اا  : ــة الإدور ــة بأدل ــد الخاص ــق القواع ــم في تطبي ــات المحك  ثب

 .ية قناعالإ
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والتوصيات ، ثم زيلت البحث بفهارس تفصيليةتائج وفيها أهم النا . 

 : وبعد     

 عملي المتواضع أضعه بين أيديكم ، ولا أعتقـد أنـى قـد أوفيـت الموضـوع فهذا

 جــادة الـصواب ، كــما لا أدعــى أننــي البحـث ووصــلت بــه إلىحقـه مــن الدراســة و

ــماء  ــك العل ــن أولئ ــة م ــيري وخاص ــأن غ ــين ب ــلى يق ــمال ، لأني ع ــه الك ــت في بلغ

ّالفضلاء قد يطلع على ما خفي على مـن معنـى أدق، ووجـه أحـق ، وتفـسير أوضـح 

 ومـا ،، وتقرير أفصح ، ومعترف بأنه قـد يقـف فيـه عـلى بعـض العثـرات أو الـزلات 

ا قــصدت ولا أردت وحــسبي أننــي اجتهــدت  ، فــإن كنــت قــد وفقــت فبفــضله لهــذ

 ومـن ،ً ذلـك لـيس مـستغربا إنسبحانه وتعالى ، وإن كنت قد قصرت أو أخطـأت فـ

دلائل استيلاء النقص على جملـة البـشر ، ولكنـى أرجـو مـن أسـاتذتي الأجـلاء أن 

راء القـصد وهـو يعفو عـن الـزلات والـسيئات ، وأن يرسـلوا بالنـصيحة ، واالله مـن و

 .حسبي ونعم الوكيل صاحب العفو والفضل والعون والمنة 
  

 رب ا  أن ا امد وآ،،،  

 



 

)١٢٨٤(  دور ات اا   

  ول الأالمبحث

 التحكيمي ثبات العام لدور المحكم في الإطارالإ

 كنظــام إليـه مظــاهر العـصر الحـديث وزاد اللجــوء مـن ظــاهرة التحكـيم أضـحى

 لا يحققهـــا قـــضاء الدولـــة المثقـــل اه مـــن مزايـــ يـــوفرلمـــا ،لحـــسم المنازعـــات 

ــة الطــرفين  ــزاع ، والقــانون فيبالقــضايا ، فهــو تعبــير عــن رغب ــد موضــوع الن  تحدي

 يرغبون تطبيقـه فـيما بيـنهم ، فـالمحكم هـو قـاض مختـار بواسـطتهم بطريقـة الذي

 .مباشره أو غير مباشرة 

 مـن أهـم ًم واحـدا للتحكـيم أصـبح اليـوالقانوني شك أن الاعتراف والتنظيم ولا

 للتحكــيم المنظمـة ، وعليـه يـصبح التعـرف عـلى القواعـد القـرار اتخـاذمحفـزات 

 التــي خــصوصية قــانون كــل بلــد للوقــوف عــلى المــستجدات فيو ، عموميتهــا في

 بــالغ الأهميــة ، ًأمــرا يتبعهــا المحكمــين التــيتعرفهــا هــذه القــوانين والممارســات 

ــة الموضــوعية والإجرائيــة هــى  لهــذه القواعــد وغيرهــا ،لهــذا كًتطبيقــا انــت العدال

 تحقيقهـــا بـــصفة رســـمية بالـــسلطة نـــاط ، ويقـــانوني لكـــل نظـــام ســـمىالغايـــة الأ

 ، فـراد لهـا مـن سـلطة قـد تعـترف لـبعض الأما الدولة ، بيد أن الدولـة بـفيالقضائية 

ً تـدخل أصـلا التـي بعـض المنازعـات في غير القـضائية بـسلطة الفـصل الهيئات أو

  .نه نطاق محدد وبشروط معيفي وذلك ، لقضائها المقررة الولاية في

 التـي المنازعـات في يعنى أن الدولة لم تعـد تحتقـر وحـدها سـلطة الفـصل وهذا

ــاللجوء إلىإذ الأفــراد تنــشأ بــين ــمحت لهــم ب ــذي التحكــيم  س ــن ال ً يعتــبر نوعــا م



  

)١٢٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 فيبـطء ً ، نظرا لما تتـسم بـه الخـصومة أمـام محـاكم الدولـة مـن )١(العدالة الخاصة 

 يولــون طــراف، ممــا يجعــل الأ نفقاتهــا في وإفــراط ااتهــإجراء فيســيرها وتعقيــد 

من يثقون في علمه وعدالتـه وحكمتـه وخلقه،ليفـصل بيـنهم في نـزاع لا يريـدون أن 

 ،حتـى )٢(يذهبوا به إلي محـاكم الدولـة،لينظره قـضاتها الـذين تعيـنهم  وفـق قوانينهـا

                                                           

 ينطبـق عـلى واقعـة الـدعوى  الـذي كان إذا:  النقض كمةوفي هذا المعنى تقول مح) (

ِالالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت  تخويل المتعاقدين الحق في

 كـان يـرتكن إنلنزاع ، و التحكيم بنظر اةًتختص به المحاكم أصلا ، فإن اختصاص جه

أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز اسـتثناء سـلب اختـصاص جهـات القـضاء ، إلا أنـه 

التي  يةتفاق الطرفين  ، و هذه الطبيعة الااتفاقينبني مباشرة وفي كل حالة على حدة على 

ًدد قوامـا لوجـوده تجعلـه غـير متعلـق بالنظـام العـام فـلا يتسم بها شرط التحكيم ، وتح

وز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها ، و إنما يتعين التمـسك بـه أمامهـا ، و يج

يجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، و يسقط الحق فيه ، فيما لو أثير متأخرا بعد الكـلام 

في الموضـوع ، إذ يعتــبر الــسكوت عـن إبدائــه قبــل نظــر الموضـوع نــزولا ضــمنيا عــن 

ر مـن الخـصم صـاحب المـصلحة في التمـسك بـه ، قبـل  و إذ كان ما صد-التمسك به 

إبدائه من طلب الحكم في الدعوى دون تمسكه بشرط التحكيم و طلب التأجيل للصلح 

 على وقف الدعوى لإتمامه ، يفيد تسليمه بقيام النزاع أمام محكمـة مختـصة ، تفاقو الا

 مما إليه المشار هته موضوع الدعوى ، فإنه بذلك يكون قد تنازل ضمنا عن الدفعجوموا

، مكتـب فنـي ١٩٧٢/ ١٥/٢  جلسة ٣٧ لسنة ١٩٤الطعن رقم  : يسقط حقه فيه راجع 

 .١/٢/١٩٧٢ ق ،  جلسة ٣٧  لسنة ١٩٤ رقم الطعن ، ١٦٨  صـ ٢٣

ــــر ) ٢( ــــ/  د: انظ ــــليم العوا،دراس ــــد س ــــصري اتمحم ــــيم الم ــــانون التحك  في ق

 .٧ــــ، ص٢٠٠٧والمقارن،المركز العربي للتحكيم، 



 

)١٢٨٦(  دور ات اا   

 محكمـــة مـــن المحـــاكم القـــضائية وإن كانـــت قـــد أقيمـــت بـــشأنه دعـــوي أمـــام

  .)١(المختصة 

                                                           

 إشكالية في هذا الصدد عن موقف المحكمة التي رفعت أمامها الدعوي يرت أثقدو) ١(

وغـل يـد ، الدعوي على إحالة الفصل في تلك المنازعة إلي التحكـيمأطرافإذا ما اتفق 

وبـصدد الإجابـة عـلى هـذا التـساؤل،يري الـبعض أن دور .قضاء الدولة عن المـضي فيـه

أن يتقدم المـدعي : الفرض الأول: رضينالمحكمة في هذه الحالة لن يخرج عن أحد ف

 واتجاه تفاق ذلك الاإثباتًطالبا منها ،  عليه إلي المحكمة المختصة تفاقعليه بما تم الا

وهنـا يكــون ،ًإرادتهـما إلي اختيـار التحكـيم سـبيلا لتـسوية المنازعـة موضـوع الـدعوي

عـلى  ًبقاأن يكـون طلـب المـدعي عليـه سـا:الأمـر الأول، موقف المحكمة أحد أمـرين 

 ١٣/١على نص المادة  ًوفي هذه الحالة وقياسا،خوض المحكمة في موضوع الدعوي

من ذات القانون،على المحكمة أن تحكـم بعـدم قبـول الـدعوي،إذا دفـع المـدعي عليـه 

 اللجــوء إلي ســبق في تفــاقلتماثــل الا،  دفــاع في الــدعوي أو ،بــذلك قبــل أي طلبــات 

لاشتراكهما ،  اللاحق على رفع الدعوي تفاقلة الا بالقياس على حاينطبقالتحكيم حيث 

الأمـر . في ذات العلة وهي عدم نظـر المحكمـة للـدعوي مـن الناحيـة الموضـوعية بعـد

 بعد تناول المحكمة لموضوع النـزاع أو الـدعوي تفاقإذا كان التمسك بهذا الا: الثاني 

 الـدعوي الـوارد من الناحية الموضـوعية ، فـالأولي قيـاس هـذه الحالـة عـلى حالـة تـرك

مـن ،  من قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ١٤٤ إلي ١٤١أحكامها في المواد من 

 إرادةمـع اتجـاه ، حيث أنه لا يترتب على الترك النزول عن الحق المرفوعـة بـه الـدعوي 

كل من الطرفين إلي التمسك بحقه موضوع النزاع وانعقـاد إرادتهـما عـلى تـسوية ذلـك 

 عـلى تفـاقلأن الا،  الحق عن طريق التحكـيم بعيـدا عـن قـضاء الدولـة النزاع حول هذا



  

)١٢٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 كمــدخل ثبـات الإفي العــام لـدور المحكــم طـارالإ أيـة حــال فإننـا نتنــاول وعـلى

ــوم المحكــم والإمــن تعريفــي ــان مفه ــلال بي ــي ثبــات خ ــطلاحا التحكيم ً لغــة واص

ــد  ــاءوعن ــشريعة الإفقه ــلامية ال ــات الإجرائيــة س ــيح الواجب ــرج إلى توض  ، ثــم نع

ــترض احترام ــا المف ــات الإفيه ــي ثب ــن التحكيم ــب م ــم جان ــصوم ، المحك  والخ

 : ثلاثة مطالب على النحو التالي إلىوعليه نقسم هذا المبحث 

                                                                                                                                              

أن يتمسك أحد الطرفين في الدعوي : أما الفرض الثاني .التحكيم يؤكد الحق ولا ينفيه

ببطلان لكن الطرف الآخر يدفع هذا التمسك ،  التحكيم اتفاقالمنظورة أمام المحكمة ب

ساؤل حول سلطة المحكمة إزاء هـذا الـدفع ؟ وفي هذه الحالة يثور الت ، التحكيم اتفاق

 اتفـاق في هـذه الحالـة يحـق للمحكمـة عنـد الـدفع بوجـود فإنـه الـرأيًاسـتكمالا لهـذا 

 التحكيم لارتباط وجود أو عدم وجود اتفاقالتحكيم أن تتصدي لبحث صحة أو بطلان 

لمـا و،  التحكيم بسلطة المحكمة صـاحبة الاختـصاص العـام بالفـصل في النـزاع اتفاق

على خلاف ما جاء به ظاهر ،  من المحكمة ختصاصيترتب على ذلك من سلب هذا الا

 من قانون التحكيم الحـالي والتـي أوجبـت عـلى المحكمـة القـضاء ١٣/١نص المادة 

دونما تعرض منها لصحة ،  التحكيم اتفاقبعدم القبول عند تمسك المدعي عليه بوجود 

 معظــم الفقــه المــصري عــن التــصدي لهــذه  ســكوتوإزاء ، التحكــيم اتفــاقأو بطــلان 

 مـن ١٣/١ذهب الأستاذ الدكتور فتحـي والي إلي القـول بـأن نـص المـادة  ، لإشكاليةا

وأن المحكمـة ،  الدفع إبداءقانون التحكيم يلزم المحكمة بالحكم بعدم القبول بمجرد 

تحكيم في قانون ال، فتحي والي / د، لا تملك أي سلطة تقديرية في الحكم بعدم القبول 

 ومـا ١٨٤صـــــ ، ٩٥بنـد  ، ٢٠٠٧ط الخامـسة ، ط منشأة المعارف ، النظرية والتطبيق 

 .بعدها 



 

)١٢٨٨(  دور ات اا   

   الأولالمطلب

   والمحكمالتحكيمي ثبات الإماهية

ــستطيع ــة الإن ــاول ماهي ــات أن نتن ــي ثب ــن التحكيم ــم م ــلال والمحك ــيح خ  توض

ًمفهوم كلا منها فقها وقضاء ، من خلال ثلاثة ً  : فروع على النحو التالي ً

   الأولالفــــرع

 التحكيمي ثبات الإمفهـــوم

 لا في القــانون لا يتــأتى إالتحكيمـي ثبــات إلى أن تحديـد مفهــوم الإبالإشــارة نـود

 لـه لغــة تعــرضمـن خــلال الوقـوف عــلى الجـذور اللغويــة للمـصطلح ، ومــن هنـا ن

 :ًوقانونا ، من خلال المقاصد الآتية 

  ل الأوالمقصــــد

 لغةثباتالإ
ً

  

 .)١( الحجة وإعطاء الدليل والبرهان على وجود الحقإقامة أي الحق بالبينة ، تأكيد

 . في اللغة يدور حول التأكيد على وجود الحق من عدمه ثبات الإًإذا

  الثانــي المقصـــــد

  القانونيالاصطلاح في

قعــة قانونيــة ، ً الــدليل أمــام القــضاء بــالطرق المحــددة قانونــا عــلى وجــود واإقامــة

 كتــب الفقــه بمطالعــةو،)٢(ً قانونيــا لمــن يــدعيها ًثــراترتــب في مواجهــة مــن ينكرهــا أ

القـانوني وجــدت أن كــل التعريفـات تــدور حــول هــذا المعنـى ، وهــو مــا يــتلخص 

                                                           

  ) .٣٤٧،٣٤٦/ ١( لسان العرب لابن منظور  : انظر) (

  ،١٩٧٨أحمد أبوالوفا ، التعليق على نصوص قـانون الإثبـات ، ط / د: انظر ) (

 النظريـة العامـة للالتزامـات ، محمود جمال الدين زكى ، الـوجيز في/  ، د١٣صـ

 . وما بعدها ١٩ ، صـ٣ط 



  

)١٢٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــاتفي أن الإ ــة ثب ــدليل بغي ــاع بال ــزاعم ، أو دف ــد م ــا تأكي ــاع إم ــاضي أو إقن  الق

ّ أيـد حجتـه بالـدليل وأسـقط حجـة المحكم للفصل في الخصومة لصالح مـن

 الحـق المجـرد مـن دليلـه هـو والعـدم سـواء ، ولـذلك ن وهذا يعنـى أ،خصمه 

ــائع ثبــاتكــان الإ ــق مــن الوق ــا المحكــم في التحقي ــة يعــول عليه ّ أداة ضروري

ً حـتما ثبـات يصون الأفراد بها حقـوقهم ، وهـذا يعنـى أن نظـام الإالتيالقانونية 

 المـــواد المدنيـــة في ثبـــات قواعـــد الإوتـــسري ، قـــانونييقتـــضيه أي تنظـــيم 

 أمــام القــضاء ثبــاتوالتجاريــة عــلى المنازعــات المدنيــة والتجاريــة وعــلى الإ

  .)١(الإدارية بما لا يخالف طبيعة المنازعة - الإداري

                                                           

 حيـث إنـه عـن قبـول ومـن:  هذا الـشأن قـضت المحكمـة الإداريـة العليـا بأنـه وفي) (

 واقعة معينة بالدليل الذي إثبات هو تأكيد حق متنازع فيه أو ثباتالدعوى الماثلة فإن الإ

 إجراءات كما تختلف ثباتعدد أدلة الإأباحه القانون على أن يتم ذلك أمام القضاء ، وتت

كـل دليـل بحـسب مـا إذا كـان الأمــر يتعلـق بالمـسائل المدنيـة والتجاريـة أو بالمــسائل 

 في المواد المدنية والتجارية على ثباتالجنائية أو بالمسائل الإدارية ، فتسري قواعد الإ

 بما لا يخالف طبيعة - أمام القضاء الإداري ثباتالمنازعات المدنية والتجارية وعلى الإ

 في المــواد المدنيــة ثبـاتمـن قــانون الإ ) ٢(  لــنص المــادة ًوطبقـا –المنازعـة الإداريــة 

 يجـب أن تكـون الوقـائع المـراد " فإنه ١٩٦٨ لسنة ٢٥والتجارية الصادر بالقانون رقم 

ائيـة  في المـواد الجنثبـات ، أما الإ"ًا متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها إثباته

 .١٩٥٠ لسنة ١٥٠ الجنائية الصادر بالقانون رقم جراءاتفإنه يخضع لأحكام قانون الإ

 واقعة يخـشى مـن زوال معالمهـا أو مـن إثبات حيث إن دعوى تهيئة الدليل تتعلق بومن

تغير هذه المعالم بعد مـرور الوقـت ، وقـد اسـتقرت المحكمـة الإداريـة العليـا عـلى أن 

ا تعلقـت بقـرار أو بتـصرف إداري ممـا يخـضع لولايـة القـضاء دعوى تهيئة الدليل إذا م

الإداري فإنها مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري كدعوى مستقلة ولـو لم تـرتبط 



 

)١٢٩٠(  دور ات اا   

   الثالـــــــثالمقصـــــد

  في الفقه الإسلاميثبات الإمفهوم

قهـاء اسـتخدموا مــصطلح  كتـب الفقـه الإســلامي ، وجـدت أن الفبمطالعـة  

ــن الإ ــة بــدلا م ــاتًالبين ــوا الإثب ــذا عرف ــات ، ول ــه ثب ــر :  بأن ــم بثبــوت شيء لآخ الحك

  .)١(بالبينة التي أباحها الشارع 

  

                                                                                                                                              

بطلب موضوعي ، وأنه يكفي لقبولها بـالنظر إلى طبيعتهـا ومقـصدها أن تكـون الواقعـة 

ضاء الإداري ، وأن يخـشى ًا مما يحتمل أن تصبح محلا للنزاع أمام القإثباتهالمطلوب 

ُضياع معالم هذه الواقعة إذا انتظر الخصم متى يعرض النـزاع عـلى الحـق أمـام القـضاء 

الإداري ، ومن ثم فإنه يشترط لقبول دعوى تهيئة الدليل أمام محاكم مجلـس الدولـة أن 

ه يتعلـق بـدعوى يتوقـع أن تقـام أمـام محـاكم ثباتـُيكون الدليل الذي رفعـت الـدعوى لإ

 واقعـة قانونيـة أو ماديـة إثبـاتس الدولة لـدخولها في ولايتهـا ، وأن يتعلـق الأمـر بمجل

ً الإدارية وتكون منتجة فيها وجائزا قبولهـا طبقـا لـنص المـادة وىتتعلق بالدع مـن  ) ٢( ً

 الواقعـة إثبـاتا ، وأن يكـون إليهـ في المـواد المدنيـة والتجاريـة المـشار ثباتقانون الإ

ُلقانونية والمادية ، فإذا كانت دعوى تهيئـة الـدليل التـي أقيمـت أمـام ًممكنا من الناحية ا

محاكم مجلس الدولة لا تتعلق بدليل يخص الدعوى الإدارية وإنما يخص دعوى مقامة 

 واقعة قانونية أو ماديـة وإنـما إثباتأمام محاكم جهة قضائية أخرى ، أو كانت لا تتعلق ب

 في الـدعوى الإداريـة ، ثبـاتلتي لا صلة لها بالإبمسألة من مسائل القانون الموضوعية ا

 الواقعة من الناحية القانونية أو المادية فإن دعوى تهيئة الدليل تكون إثباتأو إذا استحال 

 / ٢ / ١٦ تــاريخ الجلــسة - ٦٩ لــسنة - ٥٢٧٥٠ رقــم الحكــم: غــير مقبولــة ، راجــع 

٢٠١٦.  

 .٤التعريفات للجرجاني ، صـ: انظر ) (



  

)١٢٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 ازمت اا   :  

ً شرعـا وقانونـا يـدور ثبـات تقـدم يتـضح لنـا أن الإمما  التأكيـد عـلى وجـود حـولً

ًمــام القــضاء بـالطرق المحــددة قانونـا عــلى وجــود  الـدليل أإقامــةبالحـق مــن عدمـه 

ــة ،  ــدواقعــة قانوني ــة بتأكي ــدليل بغي ــزاعم ، أو دفــاع بال ــاع م ــم إقن  القــاضي أو المحك

  .للفصل في الخصومة

  ــــيالفـــــرع الثان        

   مفهوم المحكم

ــه ــ ــدان وفي ــ ــ ــ  : مقصـ

   الأولالمقصـــــــد

 المحكم قانونامفهوم
ً

  

 المنـاطريف المحكم من خلال الوقوف عـلى المهمـة التحكيميـة  تعيمكن

 تدور حوله خـصومة التحكـيم ، الذي الأساسي لأن المحكم هو المحور ،بها 

 التحكيميــة ، وصــحة الحكــم اتجــراءوبقـدر دقتــه وكفاءتــه تكــون ســلامة الإ

 .الصادر فيها 

ات  المنازعــفي الفــصل إليــه يعهــد الــذي ومــن ثــم فــإن المحكــم هــو الــشخص 

 إليـه ضـوء الأدلـة والمـستندات المقدمـة في محكمـة تحكيميـة فيًبوصفه عـضوا 

  .)١( الخصوم بواسطةوالقانون المختار 

                                                           

هشام خالد ، تكوين المحكمة التحكيمية في منازعات التجـارة الدوليـة ، / د:انظر ) ١(

  .٦٩،صـ٢٠٠٨منشأة المعارف ، 



 

)١٢٩٢(  دور ات اا   

 تفــاق يعهــد إليــه بمقتــضى الاالــذي مــن يــرى أن المحكــم هــو الــشخص وهنــاك

 مستقل بفض نزاع بـين طـرفين أو أكثـر ويكـون لـه نظـر اتفاق فيعلى التحكيم ، أو 

 التوقيـع في إصـدار الحكـم وفي المداولـة بـصوت معـدود ، وفيك النزاع والاشترا

  .)١(عليه 

 نرى أن المحكـم شـخص موثـوق فيـه مـن الخـصوم أولـوه عنايـة الفـصل ونحن

 تحكيمــي إنهـاء النـزاع بإصـدار حكـم في القــاضي خـصومة بيـنهم ، شـأنه شـأن في

 مـا يتعلـق في ن رجـل قـانوكونـه كونـه يجمـع بـين في القاضي لىفيه ، ولكنه يزيد ع

 تمـس جوانـب النــزاع ، التـي فـيما يتعلـق بـالخبرات الفنيـة هبالقـانون ، ورجـل خـبر

 . فهو رجل قانون فقط للقاضيًخلافا 

  الثانــي المقصــــــــد

 المحكم قضاءمفهوم
ً

  

ــة ــضح بمطالع ــضائية ات ــام الق ــن الأحك ــد م ــا العدي ــو أن لن ــم ه ــوم المحك :  مفه

 مـستقل اتفـاق في عـلى التحكـيم أو تفـاق بمقتـضى الا-  يعهـد إليـه الـذيالـشخص 

ــة في والاشــتراكبفــض نــزاع بــين طــرفين أو أكثــر و يكــون لــه نظــر النــزاع   المداول

  .)٢( إصدار الحكم و التوقيع عليهفيبصوت معدود و

                                                           

 ، دار ١ مجلد١معوض عبدالتواب ، الموسوعة الشاملة في التحكيم ، ط/ م: انظر ) ١(

   .١٤٧ ، صـــــ ٢٠٠٩ القانونية ، للإصدارات يمشار

-١٤ ، جلـسة ٢٤٢  صـــــــــ ٣٩  مكتب فني ٥٤ لسنة ١٦٤٠الطعن رقم  : . انظر ) (

١٩٨٨-٢.  



  

)١٢٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــإن ً مــن ذلــك أن مــن يكلــف بمعاونــة المحكمــين لا يعتــبر محكــماويــستفاد  ، ف

 ، كـما لا أهميـة لمـا يطـرأ عـلى ًو شـفعا أًتعددوا فلا أهميـة أن يكـون عـددهم وتـرا

 صــحة فيصــفاتهم ، أو مــا يطــرأ عــلى عــددهم مــن الــنقص أو الزيــادة ، فــلا يــؤثر 

 فـإن وفاة أحدهم أثناء نظـر النـزاع وعـدم إحـلال آخـر محلـه ، متشكيل هيئة التحكي

 . القانون  صحيح وً متفقايكونهذا التشكيل 

و    م ا را حـل في فيّ يفـوض الـذي الشخص  : ا 

 أحالهـا الطرفـان التـي جوانبهـا فينزاع معـين يعـرض عليـه ليقطـع دابـر الخـصومة 

 التقــاضيًإليـه بعـد أن يــدلى كـل مـنهما بوجهــة نظـره تفـصيليا مــن خـلال ضـمانات 

  .)١(الرئيسية 

ً مفهوم المحكم قانونا وقضاء بيـنهما وبالتالي  بأنـه الـشخص المختـار مـن اتفـاقً

 لفــض ، الأساســية التقــاضي ضــمانات إتبــاعب نــزاع معــين في الأفــراد للفــصل قبــل

الخصومات قوامه الخروج عـن طـرق التقـاضي العاديـة ومـا تكفلـه مـن ضـمانات، 

ــرتكن  ــة التحكــيم بالفــصل في النــزاع المعــروض عليهــا ي وإذ كــان اختــصاص هيئ

ء، إلا أن أساسا إلى حكـم القـانون الـذي أجـاز اسـتثناء سـلب ولايـة جهـات القـضا

 وقبــولهم بـه كوســيلة طـرافالتنظـيم القـانوني للتحكــيم إنـما يقــوم عـلى رضــاء الأ

ــبة  ــنهم بمناس ــشأ بي ــشأت أو يمكــن أن تن ــي ن ــض المنازعــات الت ــل أو بع لحــسم ك

ــة ــير عقدي ــة أو غ ــة عقدي ــة معين ــة قانوني ــ،علاق ــي توإرادة ف ــي الت ــدين ه ــد المتعاق  ج

التـي يـشملها والقـانون الواجـب التحكيم وتحدد نطاقـه سـواء مـن حيـث المـسائل 

                                                           

ق ، دسـتورية ، ٣ لـسنة ٣٨٠حكم المحكمة الدستورية العليا ، دعـوى رقـم : انظر ) (

       الاليكتروني ، متاح على الموقع ١١/٥/٢٠٠٣جلسة 



 

)١٢٩٤(  دور ات اا   

ــلطاتها و ــيم وس ــة التحك ــشكيل هيئ ــق وت ــراءالتطبي ــث اتإج ــن حي ــيم أو م  التحك

ــة، وأن لمحكمــة الموضــوع الــسلطأطــراف  التامــة في فهــم ة الخــصومة التحكيمي

نصوص شرط التحكيم والتعرف على مـا قـصد منـه، دون التقيـد بألفاظـه، بحـسب 

 )١( الدعوىبوقائعمستهدية في ذلك  إلى نية أصحاب الشأن فيما تراه أو

  ــــث الثالالمقصــــــد

   المحكم في الشريعة الإسلاميةمفهوم

 هو شخص عادي ليس له صـفة رسـمية ، يلجـأ إليـه النـاس للفـصل في المحكم

فإن شاء قبـل أن يقـوم بهـذه المهمـة، وإن شـاء أبـى، ولـيس لأحـد حـق ، منازعاتهم

 .)٢(إجباره على هذه المهمة 

 .)٣(أنه  الذي يتفق عليه الخصمان للتحكيم في النزاع الدائر بينهم بوقيل

ازمت اا   :  

ــا ــه مم ــرر بأن ــم تق ــوم المحك ــول مفه ــات ح ــل التعريف ــا أن ك ــضح لن ــدم يت :  تق

 عـلى شخـصه فـيما بيـنهم تفـاق في منازعـاتهم بالافصل يلجأ إليه الناس للشخص

 .أنه شأن قضاء الدولة  الأساسية شالتقاضي مبادئ إتباعب

                                                           

  .٢٠١٧/   ٦ / ١٣ تاريخ الجلسة - ٨٦ لسنة - ١٣٩٤الطعن رقم : راجع ) (

 ، ١٩٩٤ في الإسلامي ، دار البيـان القضائيمحمد رأفت عثمان ، النظام / د: انظر ) (

 .٣٢صـــــ 

 ط -دمـشق – كردار الف:   ، الناشروأدلتهوهبه الزحيلي ، الفقه الإسلامي / د: انظر ) (

 ) .٨/٩٢٣(الرابعة ،



  

)١٢٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  ــــي الثانالمطلـــــــب

  التحكيمي ثبات الإأهمية

ــة الإتبــدو ــات أهمي ــم  في في ثب ــا المحك ــي يعــول عليه ــضرورية الت ــه الأداة ال  أن

والوسـيلة العمليـة التـي يعتمـد عليهـا ، التحقيق من الوقائع المطروحة في الـدعوى 

 القـول بـأن يـصححتـى أنـه ل، لوقـائع الأفراد في صيانة حقوقهم المترتبة على تلـك ا

  .ثبات يقتضي حتما ً وجود نظام للإتحكيميكل تنظيم قضائي أو 

 مهمتــه التحكيميــة ، داء أفي أهــم مــا يــشغل المحكــم التحكيمــي ثبــات الإويعــد

ــة الإجرائيــة لىحيــث يهــدف إ  بالنــسبة فالــدليل ، اســتقرار الحقــوق وتــأمين العدال

و قوام وجـود الحـق وحياتـه ومقعـد النفـع فيـه حتـى للحق بمثابة الروح للجسد ، فه

ً الحـق واجـب وحـق معـا ، واجـب عـلى إثبات ف،)١(تكون له قيمة علمية وثمرة ذاتية 

من يدعيه ، وحق لـه حتـى يحفظـه مـن الـضياع ، وحـق صـاحب المركـز القـانوني 

  .ثبات الإه يعود إلىإثبات واجب التوثيق ، وإلى يعود هإثباتفي 

 تـشكل مـضمون التـي مـن حقـوق الـدفاع الأصـلية ثبـات الإفيق  يعتـبر الحـولذا

 الخــصومة عــلى قــدم وســاق لكــلا الطــرفين طــراف لأالإجرائــي القــانوني التنظــيم

  . في والنثباتبين حق الإ

  : التالية الفروع نستوضحها من خلال التحكيمي ثبات أهمية الإولإبراز

 

                                                           

أحمـد عـوض / هـا ، د المعـاصرة وموقـف الفقـه الإسـلامي منثباتطرق الإ: انظر ) (

هندي ، ورقة عمل مقدمـة لنـدوة فقـه العـصر منـاهج التجديـد الـديني والفقهـي ، وزارة 

  .٢ ، صـ٢٠١٥أبريل ) ٨-٥(الأوقاف ، عمان في الفترة من 



 

)١٢٩٦(  دور ات اا   

   الأولالفـــــرع

  الوقائع القانونية أداة ضرورية لتحقيق ثباتالإ

لم يكـن هنـاك وسـيلة   مـن دليلـه هـو والعـدم سـواء ، مـاد الحق المجـريعد  

 في التحقيق مـن الوقـائع القانونيـة ، ويعتمـد عليهـا الأفـراد فييعول عليها المحكم 

 لا التحكيمــي ثبـاتصـيانة حقـوقهم المترتبــة عـلى تلـك الوقــائع ، ومـن ثـم فــإن الإ

ــق المت ــان الح ــن أرك ــا م ــد ركن ــى يع ــانون مت ــوة الق ــد بق ــالحق يوج ــه ، ف ــازع علي ن

  .)١(ه إثبات لنشوئه بصرف النظر وسيلة اللازمةتوافرت الشروط 

ــة فيو   ــول العلام ــسياق يق ــذا ال ــسنهوري ه ــان اإذا ال ــاتلإ ك ــو ثب  إقامــة ه

 فمعنـى ذلـك أن هـذه ًرا أثـيهـا يرتب القـانون علالتي واقعة القضاء على المامالدليل أ

 ثبـــات الخـــصم لا تكـــون  حقيقـــة قـــضائية إلا عـــن طريـــق الإهـــاأنكر إذا الواقعـــة

 يقـام عليـه دليـل قـضائي ليـست لـه ولا ،  ينكـر عـلى صـاحبة الـذي فالحق القضائي

 ثبـات ومـن هنـا تظهـر أهميـة الإ،قيمة عملية فهو والعدم سواء من الناحية القـضائية 

ــة  ــةمــن الناحي ــالحق يالعملي ــاتجــرد ف ــه م ــن قيمت ــدليل عــلى  م ــادث لم يقــم ال  الح

 لا تنقطــع وأكثرهــا التــي القانونيــة اتجــراء مــن الإثبــاتالمبــدئ لــه ، لهــذا كــان الإ

  .)٢( العملي الواقع في ادةإف

 

                                                           

/  ، ديمحمــد العــشماو/ قواعــد المرافعــات في التــشريع المــصري ، د: انظــر ) (

 .٤٧٦ ، صـ٢عبدالوهاب العشماوي ، ج

 ) .٢/١٤( ، المدني ، الوسيط في شرح القانون السنهوري/ د : انظر)  ٢(



  

)١٢٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  الثانــي الفـــــــرع

   هو مبعث حياة الحقثباتالإ

 مـن ضرورة عليـا إذا كنـا في مجتمـع التحكيمـي ثبـات لا تبدو لفكرة الإقد  

ــه ــأبى ضــمير كــل فــرد في  ، لكــن الواقــع عــلى الآخــرين أن ينكــر حقــوق مثــالي ، ي

ً ارتباطـا وثيقـا بالقاعـدة التـي ثبـات  الإتـبطخلاف تلك النظرة الملائكية ، من هنـا ار ً

تقضى بأن المعتدى على مركـزه القـانوني لا يـستطع أن يقتـضى حقـه بنفـسه ، وإنـما 

ــا  ــوء إم ــن اللج ــد م ــالتحكيم ، وأن إلى القــضاء ، أو إلىلاب ــة ك ــيلة ودي ــسلح  وس يت

ــإذا لم يــتمكن مــن الــذي المحكــم بوجــود حقــه إقنــاعب  إقامــة ينازعــه فيــه الغــير ، ف

  .)١(ًالدليل عليه أصبح حقه مجردا من كل قيمة علمية 

   الثالـــــثالفـــــــرع

   المحكمقناع وسيلة لإثباتالإ

 ثبــات التحكيميــة عـلى أدلــة الإاتجــراء المحكــم عنــد ممارسـة الإيعتمـد  

 عـن غـيره مـن القـانوني ثبـاتكافية بصحة الواقعة ، وهذا مـا يميـز الإ إقناعكعناصر 

 العلمي أو التـاريخي ، حيـث يتمتـع الأخـير عنـد البحـث فيـه بحريـة كاملـة ثباتالإ

بخـلاف تكــوين عقيــدة المحكـم ، لا تكــون إلا مــن خـلال مــا يقــدم في الخــصومة 

                                                           

 ، ١٩٦٨لـسنة ٢٥ رقـم ثبـاتجاء هـذا المعنـى في المـذكرة الإيـضاحية لقـانون الإ) (

 تحتل أهمية خاصة ، إذ أن الحق يتجرد من كل قيمة إذا لم ثباتحيث قيل بأن قواعد الإ

 هـو قـوام حياتـه ومعقـد النفـع فيـه ،  ، فالـدليلإليهيقم الدليل على الحادث الذي يستند 

   .١٩٦٨لسنة ٢٥ رقم ثباتالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإ: راجع في ذلك 



 

)١٢٩٨(  دور ات اا   

، أو تركـوا اختيـاره  طـراف اختـاره الأالـذيالتحكيمية بالطرق التي رسـمها القـانون 

   .)١(لهيئة التحكيم

 تطبيـق القـانون هـي يرد على الوقائع لا على القـانون ، ومهمـة المحكـم ثباتوالإ

اـ بـالطرق الجـائزة لتـستخلص أثرهـا التي الواقعة على  ، القـانوني يـتم التـدليل عليه

 .)٢(ومن ثم تفصل في الخصومة التحكيمية 

  الثالــــث المطلــــــب

 التحكيمي ثبات الإفي الإجرائية الواجبات
  

 بموضـوع ًمتـصلا التحكيم أن تـضع مـن القواعـد الإجرائيـة مـا تـراه ئة كان لهيإذا

ــاعالنــزاع ، أو  ــام إتب ــة إجرائــي نظ ــين في منظم ــيم أو ، مع ــز التحك ــن مراك  مركــز م

ــدائم ، إلا أن   تحكــم عمليــة التحكــيم جرائيــة الإواجبــات العديــد مــن الهنــاكال

ــلى الم ــب ع ــا بويج ــم احترامه ــحك ــترض اعتباره ــة ضروريا مف ــق العدال  لتحقي

 . المرتبطة بالنظام العام لقواعد لالتصدي ، بما لا يخل ذلك من عدم الإجرائية

                                                           

 العلمي أو التاريخي من حيث أن الأخير طليق ثبات القانوني عن الإثباتيختلف الإ) (

 قيـد بحيــث يـستجمع فيــه الباحـث أدلتــه عـلى صــحة الوقـائع التــي يقررهـا مــن أيمـن 

ً ، للمزيد راجع تفصيلا ثبات طريق يراها كافية للإأيستندات التي تحت يده ، أو من الم

 ، السنهوريعبدالرزاق /  الالتزام ، دآثار ، ثباتالوسيط في شرح القانون المدني ، الإ: 

 . وما بعدها ١٤ ، صـ١١ ، بند ١٩٨٦دار النهضة العربية 

عـلى أبـو عطيـة هيكـل ، دار / المحكمين ، د أمام ثباتالقواعد الإجرائية للإ: انظر ) (

  .١٠ ، صـ٢٠١٦الجامعة الجديدة ، ط



  

)١٢٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ً يتبــع منهجــا قــضائيا بهــدف إنــما واجبــات احــترام المحكــم لتلــك الفيو ــزالً  إن

 ،  عـلى خـلاف ذلـكطـراف ولـو اتفـق الأحتى ،حكم القانون على وقائع الخصوم 

 .ً محلا للبطلان إجراؤه لا يصبح حتى

 ، ومـن صوم بالخـيـرتبط ذاته ، ومنهـا مـا حكم منها ما يتعلق بالمالواجبات وهذه

 بوجـه خـاص مجموعـة التحكيمـي ثبـاتوالإ ، بوجه عـام ثبات عملية الإتحكمثم 

 . يؤسس المحكم حكمه على بناء سليم حتى الإجرائية، واجباتمن ال

ــى ــم وحت ــلى أه ــرف ع ــك  نتع ــاتتل ــسم الواجب ــث نق ــذا المبح ــرعين إلى ه  ف

  :التاليمتتاليين على النحو 

   الأولالفـــــرع

   المحكمعلى التي الإجرائية الواجبات

 التحكيمي ثباتاحترامها في الإ
  

ـــع الإحـــرى ـــذكر أن المحكـــم لا يتب ـــام اتجـــراء بال ـــة أم ـــشكليات المتبع  وال

ً  محترمـاثبـاتلإاً بمبـادئ ا مقيـداتجـراء يملـك تحديـد تلـك الإنـماالمحاكم ، وإ

  .جرائيةإياها من أجل تحقيق العدالة الإ

 المقاصــد إلى الفــرع نقــسم هــذا بــادئ المتلــك أهــم نتعــرف أكثــر عــلى وحتــى

 :التالية 

   الأولالمقصـــــد

  ثبات مرحلة الإفي الحياد واجب

 في احترامهـا يجـب عـلى المحكـم التـي التقـاضي هذا المبدأ من أهم مبادئ يعد

 عــلى قاعـــدة أصـــولية قوامهــا وجـــوب اطمئنـــان يتأســـسصومة التحكيميـــة الخــ



 

)١٣٠٠(  دور ات اا   

ــز أو  ــده دون تحي ــق وح ــن الح ــصدر إلا ع ــضاءه لا ي ــيه وأن ق ــاضي إلى قاض المتق

 والتحكــيم اء حرصــت الأحكــام التـشريعية المنظمــة لــشئون القــضولــذلك ،هـوى 

ــذ ــوفير ه ــدعيم وت ــاعــلى ت ــاضي اد الحي ــق المتق ــن ح ــفي ولم تغفــل ع  صومة الخ

لـئن كـان مـن المقـرر أن :  أكدت عليه محكمة الـنقض بقولهـا حسبما ،حكيمية الت

ــادئ  ــاة المب ــيم مراع ــة التحك ــلى هيئ ــب ع ــة قــضائية يوج ــيم ذو طبيع ــار التحك اعتب

ــية  ــاد –الأساس ــاضي في - الحي ــع التق ــيما م ــا أو تحك ــيم عادي ــان التحك ــواء ك ً وس

  .)١(التفويض بالصلح 

ــصد و ــاديق ــدأ الحي ــو  : )٢( بمب ــخل ــن  ال ــم م ــب المحك ــن جان ــل أو أيذهن م  مي

 فـلا ، )٣( سيفـصل فيـه الـذي النـزاع فيتعاطف مسبق مع وجهة نظـر أحـد الخـصوم 

يحــق لــه أن يتخــذ أي مبــادأة مــن جانبــه في جمــع الأدلــة التــي توصــل إلي حقيقــة 

النـزاع ، أو أن يثـير وقـائع لم يثيرهـا الخـصوم ، وهـذا الـدور الـسلبي للمحكـم كـان 

ا ملكـا للخـصوم ، وفي ظـل هـذه اعتبارهـ التقليـدي للخـصومة بصورلت مع اشييتما

                                                           

  .٩/٢/٢٠١٠ق ، جلسة ٧٤ لسنة ٢٤٠ ، طعن رقم مدنينقض : انظر ) ١(

مبدأ الحياد من المبادئ المعتبرة في الكثير من التـشريعات وفي التحكـيم الـوطني ) ٢(

 ، ١٩٨٧حكمين الدوليين الصادر عام  أكدته قواعد الشرف المهني للماوالدولي ، وهذا م

 ، مـن قواعـد ١٦،١٨ من لائحـة جمعيـة المحكمـين الأمريكيـة والمـادتين ١٩والمادة 

 ١٠للتحكيم التجاري الدولي ، والمادة   من القانون النموذجي١١اليونسترال ، والمادة 

 .ًمن لائحة محكمة تحكيم باريس واشتراطها ضرورة أن يكون المحكم محايدا 

التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، دار الجامعـة  –‘ –نبيل عمر / د: انظر )٣(

 .١٠٠ ، صـــــ٢٠٠٤الجديدة 



  

)١٣٠١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الظــروف التــي تنكــر أي دور إيجــابي للمحكــم  لم يكــن في اســتطاعته أن يطالــب 

أي خصم أو شخص مـن الغـير بتقـديم مـستند في حيازتـه ، لأن سـلطاته مقيـدة ، أو 

بالإضـافة  أو هي المخولة له فقط بواسـطة القـانون  ، وكـما أنـه لا يـستطيع أن يعـدل 

 أن يتخـذ أي ثبـاتالحذف طلبـات الخـصوم ، فإنـه لا يـستطيع أيـضا في مـسائل الإ

 بعض منهـا  ، أو أن يجـبر شخـصا عـلي تقـديم مـستند تحـت إثباتخطوة إيجابية ب

 .يده 

ـــنقض وقـــد ـــاط :  أن حيـــاد المحكـــم معنـــاه إلى ذهبـــت محكمـــة ال عـــدم ارتب

ــة ــة أو ماديــة أو ذهني ــة رابطــة تبعي  النــزاع تتنــافي مــع أطــراف مــع أحــد المحكــم بأي

ًاستقلاله ، بما يشكل خطـرا حقيقيـا يتمثـل   الميـل تجـاه أحـد الطـرفين ، أو يثـير فيً

ً المحكـم أن يكـون مـستقلا ومحايـدا ، وإنـما يتعـين في فـيًشكوكا مـبررة ، ولا يك ً

 سيــصدره ســوف يتــسم الــذي التحكــيم أن الحكــم فيأن يـسود الاعتقــاد لــدى طــر

 .)١(بالعدل

 واسـتكمالها مـن أجـل دلـة تقـدير الأفي للمحكـم الإيجـابي الدور في لا ينهذاو

 وهــذا مــا نــصت عليــه ،)٢( العدالــة الإجرائيــةتحقيــق أجــل تمكينــه مــن مــنتمكينــه 

ــادة  ــانون الإ) ٧٠(الم ــن ق ــاتم ــا ثب ــأمر :  بقوله ــسها أن ت ــاء نف ــن تلق ــة م للمحكم

 كـل فية كـما يكـون لهـا  ذلـك فائـدة للحقيقـفي بشهادة الشهود متى رأت ثباتبالإ

                                                           

 .٢٣/٤/٢٠١٩ ق ، جلسة ٨٦ لسنة ٠١٠١٠٣ رقم  الطعن 

 صــــــ ،٢٠١٠ الجامعة الجديدة دارطلعت دويدار ، ضمانات التقاضي  ، / د: انظر ) ٢(

٨١. 



 

)١٣٠٢(  دور ات اا   

ــرت بالإ ــما أم ــوال كل ــاتالأح ــشهود ثب ــشهادة ال ــرى أن ب ــن ت ــشهادة م ــستدعى لل  ت

 .لزوما لسماع شهادته إظهار للحقيقة 

 بـرد وبطـلان عقـد البيـع إنــما الحكـم لـذلك قـررت محكمـة الـنقض أن ًوتطبيقـا

يحـول دون  ذاتـه ومـن ثـم لا تفـاقيعني بطلان الورقة المثبتة له، ولا يعني بطـلان الا

 حـصوله بـأي دليـل آخـر مقبـول قانونـا، كـما أنـه متـى قـدم الخـصم ورقـة في إثبات

ــه يكــون متمــسكا بــما لهــذه الورقــة مــن قــوة في الإ ــاتالــدعوى فإن ــإذا اســتبان ثب  ف

 إعـــمالا - لمحكمـــة الموضـــوع مـــن الورقـــة وجـــود مبـــدأ ثبـــوت بالكتابـــة فلهـــا 

 أن تـأمر مـن تلقـاء نفــسها -  تثبـا مـن قـانون الإ٧٠للرخـصة المخولـة لهـا بالمـادة 

  .)١( بشهادة الشهودثباتبالإ

                                                           

 أن الحكم برد وبطلان عقد البيع إنما يعني بطلان -لمحكمة  هذه اقضاء جرى حيث 

 حصوله بـأي إثبات ذاته ومن ثم لا يحول دون تفاقالورقة المثبتة له، ولا يعني بطلان الا

دليل آخر مقبول قانونا، كما أنه متى قدم الخصم ورقة في الـدعوى فإنـه يكـون متمـسكا 

بان لمحكمـة الموضـوع مـن الورقـة وجـود  فإذا اسـتثباتبما لهذه الورقة من قوة في الإ

 - ثبات من قانون الإ٧٠ المادة إعمالا للرخصة المخولة لها ب-مبدأ ثبوت بالكتابة فلها 

 بشهادة الشهود ، وإذ لا يتطلب القانون بيانات معينة في ثباتأن تأمر من تلقاء نفسها بالإ

 مـن الخـصم الـذي يحـتج ا مبدأ ثبوت بالكتابة ويكفي أن تكون صادرةعتبارهالورقة لا

 . عليه بها وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال

 كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضـوع لما

 واقعة البيع ودلل على ذلك بحافظة المستندات المقدمـة منـه بالجلـسة الختاميـة بصحة

ويت على إقرار المطعون ضدها بحـصول البيـع  للحكم والتي طستئنافوأثناء حجز الا

 وتنازل زوجها عـن رخـصة المخبـز وقيـد المحـل باسـمه في ٢٠/١/١٩٩٠والمؤرخ 



  

)١٣٠٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــاد ويعــد ــل داخــل حي ــة التــي تعم ــن الوســائل الفني ــصومة إطــار المحكــم م  الخ

اـ عـن حيـدة المحكـم وهـو ،التحكيمية  اـ يختلـف تمام  تـرتبط في المقـام التـي )١(ً م

د يمــس  بــما قــرالأول بفكــرة الأخــلاق والنزاهــة ، والــبراءة الوجدانيــة مــن المــشاع

 التحكــيم بنــاء اتإجــراء للمحكــم،  وعــلى ذلــك فــالمحكم يتــولى المهنــيالأداء 

 ســبيل ذلــك يتقيــد بالحــدود الموضــوعية في التحكــيم وأطــرافعــلى طلــب مــن 

                                                                                                                                              

السجل التجاري وتحرير عقود العمل باسمه مما يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الواقعة 

 عـلى المدعى بها قريبة الاحتمال، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الـدعوى

 - المقــدم مــن الطــاعن - ١٦/٩/١٩٨٩ البيــع المــؤرخ قــدســند مــن ثبــوت بطــلان ع

والمنسوب صدوره من المطعون ضدها وخلو الأوراق من سند آخـر لواقعـة البيـع دون 

أن يعرض للمستندات سالفة البيان وقوتها التدليلية وهو ما حجبه عن استعمال الرخصة 

 وأدى به إلى عدم مواجهة دفاع الطاعن المشار باتث من قانون الإ٧٠المخولة له بالمادة 

 بوجه النعي كما أنه لا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه على الرغم من أنه دفاع إليه

 أن يتغـير بـه وجـه الـرأي في الـدعوى فإنـه يكـون مـشوبا - لو ثبـت -جوهري من شأنه 

 - ٣٩٤١ رقـمالطعـن  ، مدنيبالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه ، نقض 

  .٢٠١٠ / ٣ / ١٠ تاريخ الجلسة - ٦٧لسنة 

يختلف مفهوم حياد المحكـم عـن حيدتـه ، غـير أن أغلـب الفقـه يـرى التعبـير عـن ) ١(

 خـصومة إطـار بالحيدة والعكس ، فنراهم يعبرون عن حيـاد المحكـم بـدوره في يادالح

عنـدما تكـون سـلطته التحكيم ومن خلال علاقته بالخصوم حيث يظهر دوره الإيجـابي 

 للحقيقة ، وعندما يكون للخصوم السيادة وإظهاراًعلى الخصومة أوسع تحقيقا للعدالة 

 الـسلبي في مواجهـة دور المحكـم رادةًعلى الخصومة والنزاع إعمالا لمبدأ سـلطان الإ

 ، سـابق مرجـعطلعـت دويـدار ، / ضمانات التقاضي ، د: وهذا هو معنى الحياد ، راجع 

  .٨١صـ



 

)١٣٠٤(  دور ات اا   

 التحكـيم إدعـاء اتفـاقلولايته ويلتزم بالوقائع التي أودعها الخـصوم ، حيـث يحـدد 

  .)١( ثباتعبء الإالوقائع المكونة لأصل الحق المتنازع عليه وسببه و

 المــشرع قــد حــصر أســباب رد المحكــم في قيــام ظــروف أن بالــذكر والجــدير

 يـضع تعريفـا للمقـصود بكـل مـن لم و، جدية حـول حيدتـه واسـتقلاله كوكاتثير ش

ــدة والاســتقلال  ــه ،الحي ــدة يمكــن فإن ــأن الحي ــارة ، القــول ب ــسي أو عب  عــن ميــل نف

النـزاع أو الغـير أو الدولـة بحيـث  أطـرافذهني للمحكم يكون لصالح أو ضد أحد 

 ميـل لأحــد ممـن ذكـروا أو ضـده فوجــود يرجـع معـه عـدم اســتطاعته الحكـم بغـير

عداوة أو مـودة بـين المحكـم وأحـد الخـصوم يـرجح معـه عـدم اسـتطاعته الحكـم 

ــد ،بغــير ميــل أو هــوى   ومــن ، أنــه يجــب أن تكــون العــداوة أو المــودة شخــصية بي

  .كم خطر عن الحيدة عند إصدار الحالقوة بحيث يستنتج منها قيام

 عـدم اسـتقلاله إثبـات عدم حيدة  المحكـم أصـعب وأدق مـن إثبات ويلاحظ أن 

ــ ــصي تخ ــابع شخ ــسية ذات ط ــة نف ــدة حال ــدم الحي ــك أن ع ــم ضعوذل ــة المحك  لني

 الــذي يــصعب لأمــر ا، لهــا أمــارات خارجيــة تــدل عليهــا نوتفكــيره وينــدر أن يكــو

 إثبــات أن حيــث ، ذلــك تختلــف عــن الاســتقلال فيلحيــدةا مبــاشرة واإثباتهــمعــه 

عدم استقلال المحكـم يكـون عـادة أسـهل لوجـود مظـاهر ماديـة تـدل عـلي روابـط 

 النـزاع وتلـك المظـاهر الماديـة تكفـي أطـرافالتبعية القائمـة بـين المحكـم وأحـد 

 التــي الدرجــة ولــو كانــت تلــك الــروابط ليــست بحتــى ،لقيــام الــشك في اســتقلاله 

                                                           

 .٢٤٥ والى ، التحكيم ، مرجع سابق ، صـــــ فتحي/ د : انظر )١(



  

)١٣٠٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
يـاز المحكـم أو عــدم حيدتـه كـما هـو الحــال مـثلا بالنـسبة لمحكــم تـؤدي إلي انح

  .)١( بأجر لدي أحد طرفي النزاع شارايعمل موظفا أو مست

 تحــت معنــى الحيــاد تكــاد ينطــوي هنــا يمكــن القــول أن اســتقلال المحكــم مــن

 أعـم وأشـمل ويطلـق عليـه حريـة إطـار فيًتنعدم الفواصل بينهما ، وينـدمجان معـا 

 روابط تتعلق بالنزاع محـل التحكـيم ، ولـو عـلى سـبيل أيحرر من  التفيالمحكم 

 عــدم ارتباطــه بــأي رابطــة يعنــي ، ممــا )٢( الــبعضأي عــلى حــد رفكــريالارتبــاط ال

ــ ــصوصا ب ــة خ ــة أطرافتبعي ــط مادي ــود رواب ــدم وج ــير وع ــة أو الغ ــزاع أو الدول  الن

أحــد ًوذهنيـة تتنــافي مــع اســتقلاله بحيــث تــشكل خطــرا مؤكــدا للميــل إلي جانــب 

ــراف ــاأط ــيم فيتن ــم أن في التحك ــتقلال المحك ــع اس ــق م ــة أو طل ــصالح مادي ــه م  ل

 إذا أو ،شراكــة أو ارتباطــات ماليــة مــع أي مــن طــرفي الخــصومة المعروضــة عليــه 

ــن أحــد الأ ــان ينتظــر م ــرافك ــعا لتــأثيره أو ط ــة أو أن يكــون خاض  ترفيعــا أو ترقي

ــه أو وعــده أو وعيــده  لكــل مــن حيــدة  ونظــرا لــصعوبة وضــع تعريــف - توجيه

المحكم واسـتقلاله فـإن القـضاء الفرنـسي كثـيرا مـا يـستعمل في شـأنهما مـصطلح 

 أيـا كـان ائية القـضةا ضـمانة جوهريـة لمبـاشرة الـسلطاعتبارهـالاستقلالية الذهنية ب

ــثمــصدرها ،  ــنهما بحي ــل م ــت ك ــد امتزج ــدة و الاســتقلال وق ــفتي الحي ــدو ص  تب

 .بالأخرى

                                                           

 تـاريخ - ١٢٠ لـسنة - ٧٨ القـاهرة ، الحكـم رقـم اسـتئنافحكم محكمـة : راجع  

 .٢٠٠٤ / ٣ / ٣٠الجلسة 

سحر عبدالستار إمام ، المركـز القـانوني للمحكـم ، دار / د:  في هذا المعنى راجع 

 . ١٨٧ ، صـــ٢٠٠٦النهضة العربية 



 

)١٣٠٦(  دور ات اا   

 الحكـم يـصدر دون تحيـز أو هـوى اسـتلزم  أنفي النـزاع أطـراف يطمـئن وحتى

 :المشرع حيدة المحكم في موضعين 

ــادة :اول ــن ١٦/٣ في الم ــم ع ــصح المحك ــترطت ضرورة أن يف ــيم اش  تحك

 .أي شك يدور حوله يؤثر على حيدته 

 إن الوقــائع تتحــصل في وحيــث ، لــذلك قــضت محكمــة الــنقض ًوتطبيقــا  

.... طعــون ضــدها الــدعوى رقــم أن الــشركة الطاعنــة أقامــت عــلى المجموعــة الم

ـــبطلان حكـــم اســـتئنافق أمـــام محكمـــة ١٢٠لـــسنة   القـــاهرة بطلـــب الحكـــم ب

ــين رقــم   تحكــيم جنــوب القــاهرة الابتدائيــة الــصادر ٢٠٠٣لــسنة .... المحكم

 التحكـــيم اتفـــاق في النـــزاع القـــائم بيـــنهما بنـــاء عـــلى ٢٠٠٣ أبريـــل ١٢بجلـــسة 

ــد العــاشر مــن عقــد الخــ ــه في البن ــية المنــصوص علي دمات الاستــشارية والهندس

المبرم بينهما، وقالت بيانا لـذلك إن هـذا الحكـم ران عليـه الـبطلان لعـدم صـلاحية 

 المحكــم الـذي عينتـه أفــصح لـرئيس مجلـس إدارتهــا نعـضوي هيئـة التحكـيم لأ

بعد حجز الـدعوى التحكيميـة للحكـم بعتابـه عـلى أنـه أثنـاء توليـه منـصب الـوزارة 

لته، ممـا كـشف عـن إيغـار صـدره باحتفاظـه بـالمرارة مـن  مـساءآثـاراتخذ ضده ما 

 )١( لهجراء هذا الموقف الذي مضت عليه سنوات، ويثير شكوكا حول استقلا

                                                           

 مكتب فني - ٢٠١٠ / ٢ / ٩ تاريخ الجلسة - ٧٤ لسنة - ٢٤٠ رقم الطعن:  راجع 

 ية كما قضت في حكم أخر بأنه يجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أ، ٢١٢ ـــــ ، ص٦١

 منـه عـلى أن ١٨، وفي المـادة " شكوك حول استقلاله أو حيدتـهإثارةظروف من شأنها 

امت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدتـه أو اسـتقلاله لا يجوز رد المحكم إلا إذا ق"

ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب 



  

)١٣٠٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
مــادة :ا ــازت رد المحكــم المــشكوك في ١٨ في الم  تحكــيم حيــث أج

 .)١(حيدته 

 ثـم لابـد مــن تـوافر الـضمانات الأساسـية للتقــاضي في عمـل المحكـم بــأن ومـن

ــوافر ف ــدة والاســتقلاليت ــه صــفتي الحي فيجــب إلا يكــون للمحكــم مــصلحة في . ي

                                                                                                                                              

 يقدم طلب الرد كتابة إلى " منه على أن١/ ١٩وفي المادة "تبينه بعد أن تم هذا التعيين 

ما مـن تـاريخ علـم طالـب الـرد هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يو

 هذه الهيئة، أو بـالظروف المـبررة للـرد، فـإذا لم يتـنح المحكـم المطلـوب رده كيلبتش

خلال خمـسة عـشر يومـا مـن تـاريخ تقـديم الطلـب، يحـال بغـير رسـوم إلى المحكمـة 

 يـدل ".من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابـل للطعـن) ٩(ا في المادة إليهالمشار 

متى قامت ظروف تثير شكوكا حول استقلال المحكـم أو حيدتـه كـان عليـه أن على أنه 

يفصح عنها عند قبوله القيـام بمهمتـه، أمـا إذا لم يفـصح عنهـا بعـد أن قـدر أنهـا لا تثـير 

شكوكا حول استقلاله أو حيدته، ثـم علـم طـرف التحكـيم بهـذه الظـروف بعـد أن عينـه 

 خلال خمسة عشر يوما تحكيم برده إلى هيئة الورأي أنها تثير ذلك، كان له أن يقدم طلبا

من تاريخ عمله بها، فإذا لم يتنح المحكـم خـلال خمـسة عـشر يومـا مـن تـاريخ تقـديم 

من ذات القانون للفـصل ) ٩(الطلب، يحال إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة 

اح، فيه بحكم غير قابـل للطعـن، وعـلى ذلـك فإنـه إذا لم يقـم المحكـم بواجـب الإفـص

 التحكيم دون اعتراض على المحكم، فلا يجوز النعـي عـلى حكـم إجراءاتواستمرت 

التحكيم لمجرد أن المحكـم لم يفـصح عـن الظـروف التـي قـد تثـير الـشك في حيدتـه 

 - ٢٠١٠ / ٢ / ٩ تـاريخ الجلـسة - ٧٤ لـسنة - ٢٤٠ رقـم الطعـن:واستقلاله، راجع 

  .٢١٢ ، ص ٦١مكتب فني 

 ، دار الرحمنهــدى محمــد عبــد/ م في خــصومة التحكــيم ، ددور المحكــ: انظــر ) ١(

 . وما بعدها ١٦٦ ، صـ١٩٩٧ العربيةالنهضة 



 

)١٣٠٨(  دور ات اا   

النزاع فلا يجوز اختيار شخص محكما إذا كـان طرفـا في النـزاع أو لـه مـصلحة فيـه 

 .على أي وجه

 مـن١٨ دة نـص المـامـؤدى أن القـاهرة اسـتئناف لـذلك قـضت محكمـة ًوتطبيقـا

ســية للتقــاضي في عمــل القــانون المــشار إليــه أنــه لابــد مــن تــوافر الــضمانات الأسا

 إلا يكـون للمحكــم فيجــب فيـه صــفتي الحيـدة والاسـتقلال ، افرالمحكـم بـأن يتــو

 أو زاعمصلحة في النـزاع فـلا يجـوز اختيـار شـخص محكـما إذا كـان طرفـا في النـ

 المحكـم هـو عـدم ارتباطـه بـأي رابطـه اسـتقلالله مصلحة فيه على أي وجـه ، وأن 

ــ ــة ب ــود رأطرافتبعي ــدم وج ــزاع وع ــتقلال  الن ــع اس ــافي م ــة تتن ــة وذهني ــط مادي واب

المحكـم كــأن يكــون لــه مــصالح ماديـة أو شراكــة أو وكالــة أو ارتباطــات ماليــة مــع 

 ومـساعدة استـشاراتأي من طـرفي الخـصومة المعروضـة عليـه أو يبـاشر تقـديم 

 )١( التحكيم اتإجراء أجر أثناء سير ل النزاع مقابأطراففنية لأحد 

                                                           

 كـان الثابـت مـن المـستندات أن لمـا هذا المعنى قـضت محكمـة الـنقض بأنـه وفي 

محكم الشركة المدعى عليها هو في ذات الوقت وكيلا عـن الـشركة بموجـب التوكيـل 

وإن كـان .  كان قائما حتى الفـصل في الـدعوى التحكيميـةالرسمي عام في القضايا وإن

ه هـذا الـسبب آثـار الرد في الميعاد إلا أن الاسـتثناء وهـو إجراءات اتخاذالأصل أن يتم 

وإذ قـرر المـدعى . أثناء دعوى البطلان عند اكتشاف عدم الصلاحية بعد صدور الحكـم

م عـن أداء الواجـب أنه لم يعلـم بهـذا الـسبب إلا بعـد صـدور الحكـم ونكـص المحكـ

الملقى على عاتقه فلم يطلع الخصم على هذه الظروف التي بلا شك تثير الشكوك حول 

استقلاله فور حدوثها وحتى الفصل في الدعوى التحكيمية، وخلـت الأوراق ممـا يفيـد 

توافر هذا العلم لدى المدعى في أي وقت سابق كما لم يثبت المدعى عليه ذلـك وهـو 

د التمسك بسقوط حق المدعى وبتوافر التنازل الضمني عن التمـسك واجب عليه أن أرا



  

)١٣٠٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 خـصومة التحكـيم أطـراف المحكـم بالـسماح لأحـد قيام على ذلك لا يعد ًوبناء

 ، )١( حدده لذلك لا يدل على عدم حياد المحكـم الذي عادبتقديم مستندات بعد المي

 ما يرون من وسائل دفـاع طالمـا إبداء فيولا ينال حياد المحكم من تقييد الخصوم 

انون المتفـق  ودور المحكم هنا هو إعـمال حكـم القـ،ًعلى النحو المسوح به قانونا 

  .)٢( النزاع المعروض عليه فيعليه ليفصل 

ــالأقوال المرســلة كــما ــد ب ــدة والاســتقلال إثبــات في لا يعت  في عــدم تــوافر الحي

 ويستـشف هنـاك دليـل يؤكـد صـدق إدعـاء الخـصم ، نجانب المحكم ، ما لم يكـ

                                                                                                                                              

به، ومن ثم فقد صح من المدعى التمسك به في دعوى البطلان، وما ساقه المدعى عليه 

 فـإذا كـان الاعتـذار بالجهـل بالقـانون لا يـسعفه فـإن الأوراق لجهـلمن دفاع معتصما با

 وانعقـــدت أولى جلـــساته تفــضح بفـــساده إذ أن هيئـــة التحكـــيم كانـــت قـــد اكتملـــت

 فبان عدم الحاجة إلى إصـدار توكيـل ثـم أعقـب ذلـك تحريـر التوكيـل ٢٨/١/٢٠٠٨

 وإذ كان ذلـك وترتـب عـلى تـوافر سـبب عـدم الـصلاحية محكـم ٢/٢/٢٠٠٨بتاريخ 

المدعى عليه وقوع بطلان في حكم التحكـيم وهـو أحـد أسـباب قبـول دعـوى الـبطلان 

 ٥٩/٢٠٠٧م الصادر في الدعوى التحكيمية رقم فتقضى المحكمة ببطلان حكم التحكي

 القاهرة ، الحكـم استئنافمحكمة :  راجع ، للتحكيمسكاني التعاوني الإادمركز الاتح

 .٢٠٠٩ / ٥ / ١٨ تاريخ الجلسة - ١٢٥ لسنة - ٧٥رقم 

ـــر ) ١( ق ، جلـــسة ١٢٠لـــسنة ١ القـــاهرة في الـــدعوى رقـــم اســـتئنافحكـــم : انظ

٢٩/٤/٢٠٠٣. 

 ، ٢٠٠٧فتحي والى ، منشأة المعارف ، / يم بين النظرية والتطبيق ، دالتحك: انظر ) ٢(

  .٣٠٢صـ



 

)١٣١٠(  دور ات اا   

 لا كـما ،)١( الخـصومة التحكيميـة في للفـصل التـصديمنه عدم تـوافر الحيـدة عنـد 

ــن فــييك ــروج ع ــشكل مظهــرا للخ ــز ي ــك تحي ــتج عــن ذل ــرد الــشكوك ولم ين ً مج

 يـسانده أي لا الـذي المرسـل القـول بـأن مـا أكدتـه محكمـة الـنقض وهـذاالحيدة ، 

  .)٢( حياد المحكمفي ثردليل بالأوراق لا يؤ

 المحكــم طالمـــا قبــل أداء المهمـــة ، شــأنه شـــأن في تــوافر الحيـــاد ويفــترض

شرة الوظيفـة القـضائية والمهمـة التحكيميـة ، مـن جانـب  ، فهو شرط لمبـاالقاضي

ــارا مــن جانــب يتعــارض ولا)٣( والمحكــم القــاضي ً ذلــك مــع كــون المحكــم مخت

 أن يكـون المحكـم أحـرص النـاس ينبغـي ثـم ومـن ،)٤(ً تابعا لهم وبالتالي طرافالأ

                                                           

 راغب ، هل التحكيم نوع من القضاء ، مجلة الحقوق ، الكويت ، وجدي/ د:انظر ) ١(

 .١٣١ ، ١٩٩٣ ، مارس يونيو الثانيالعدد الأول و

ل ذلك  السبب السادس من عدم توافر شرطي الحيدة والاستقلاوعن:  حيث قضت 

أن الحاضر عن المـدعي علـيهما جحـد الـصور الـضوئية المقدمـة مـن المـدعي ضـمن 

 ثم عاد وقرر الحاضر عن المدعي عليهما بالتنازل عن جحد الـصور -حافظة مستنداته 

 -الضوئية وذلك بإيعاز من المحكم، فإن هذا قول مرسل لا يـسانده أي دليـل بـالأوراق 

 ومن ثـم فكـان - دفعه إثباتو الدفاع هو المكلف بوكان من المقرر أن صاحب الدفع أ

 ولمـا كـان ذلـك -يتعين على المدعي أن يقدم الدليل على ما يبديـه مـن دفـاع أو دفـوع 

وكانـت أقــوال المـدعي أقــوال مرسـلة لم يقــم الـدليل عليهــا بـالأوراق فمــن ثـم تقــضي 

 - ٣٠  رقـمالحكـم: المحكمة برفض هذا السبب من أسباب الطعـن ، راجـع في ذلـك 

  .٢٠٠٩ / ١ / ٢٢ تاريخ الجلسة - ١٢٥لسنة 

  .٢٧/٢/٢٠٠٥ق ، جلسة ١٢١ لسنة ٤٤٥ ، طعن رقم مدني نقض) ٣(

 .١٤/٣/٢٠١١ ق ، جلسة ٧٩ لسنة ٩٥٦٨ ، طعن رقم مدني نقض) ٤(



  

)١٣١١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
دعى  مـن يـولـذلك ،)١(على حياة ، بأن ينأى بنفسه عن كل ما يثـير الـشك والريبـة فيـه 

ــصوم  ــن الخ ــلافم ــه الإخ ــك علي ــات ذل ــسك ثب ــه والتم ــم في ب ــدور حك ــل ص  قب

 عـدم إلى اسـتناداالخصومة ، وليس له بعد صدور الحكـم أن يرفـع دعـوى ببطلانـه 

 وجــود علاقــة تربطــه فــي إذا كــان المحكــم قــد أخإلا )٢(تــوافر الحيــاد في المحكــم 

 التحكـيم اتفـاقلان  مـن الطعـن بـبطخـر ، فإن ذلك يمكن الطرف الآطرافلأبأحد ا

نتيجة الغلط  في شـخص المحكـم عـلى أسـاس عـدم التـزام المحكـم وقيـام قرينـة 

 .)٣(كافية على انتفاء حياد المحكم 

ــل ًوتطبيقــا ــأن الأص ــنقض ب ــة ال ــد في لــذلك قــضت محكم ــه محاي  المحكــم أن

ــاد أن  ــدم الحي ــدعى ع ــلى مــن ي ــة ، وع ــة التحكيمي ــد قبــل المهم ــا دام ق ومــستقل م

ــه قــد علــم بالعيــب قبــل صــدور حكــم التحكــيم ، يتمــسك بــذلك  ــه طالمــا أن ويثبت

 في إلى عــدم تــوافر أيهــما اســتناداولــيس لــه بعــد صــدوره أن يرفــع دعــوى ببطلانــه 

  .)٤(المحكم 

                                                           

طلعت يوسف خاطر ، حياد المحكم واستقلاله بين النظرية والتطبيـق ، / د : راجع) ١(

 .٨٣ ـــــ ، بدون ناشر ، صـ٢٠٠٩ دراسة تأصيلية مقارنة ،

ــر ) ٢( ــن رقــم : انظ ــسنة ٢٤٠طع ــادئ القانونيــة ٩/٢/٢٠١٠ق ، جلــسة ٧٤ ل  ، المب

  النقض في التحكيم التجاري حكمةلم

الـسيد عيـد نايـل ، الـدورة التمهيديـة كليـة الحقـوق / التزامات المحكم ، د: انظر ) ٣(

  .٢٧١، صـ٢٠١٠ ، يونيو الإسكندريةجامعة 

   .٩/٢/٢٠١٠ق ، جلسة ٧٤ لسنة ٢٤٠الطعن رقم  : جعرا) ٤(



 

)١٣١٢(  دور ات اا   

 عـلى تمكـين ى المبنـ)١(ً مبدأ الحياد تطبيقا لمبـدأ المواجهـة بـين الخـصوم ويعد

 أطـــرافدفاع كـــل  والمناقـــشة لكـــل وســائل الـــطــلاعالخــصوم مـــن العلـــم والا

ــك بالوقــائع ،خــصومة التحكــيم  ــد المحكــم في ذل ــي ويتقي ــصوم الت  عرضــها الخ

 المناقشة بصددها ، وتقيـده بطلبـات الخـصوم دون أن يتجاوزهـا مـن حيـث وتمت

ــدة ، وهــو مــا يحقــق فيالتغيــير  ــة في مــضمونها أو اســتحداث طلبــات جدي  النهاي

  .)٢(كمينالمحت إرادة غير إلىعدم انصراف خصومة التحكيم 

 كـل تقـاض ، حتـى ولـو كـان أمـام لجنـة قـضائية في المبدأ يجـب احترامـه وهذا

ــالمعنى  ــة ب ــيس محكم ــيول ــلى الفن ــوف ع ــم الوق ــسنى للمحك ــى يت ــدقيق ، حت  ال

  .)٣(الحقيقة 

                                                           

 الخصوم بكل عنـاصر النـزاع وتمكيـنهم حاطةيعنى مبدأ المواجهة بين الخصوم إ)  ١(

من الرد ومناقشة كل الدفوع والأدلة لاستيضاح حقيقـة الـدعوى التحكيميـة ، راجـع في 

عبـدالفتاح ، دار عزمـي / ًذلك تفصيلا ، واجب القـاضي في تحقيـق مبـدأ المواجهـة ، د

 . وما بعدها ٢٠ ، صـ١٩٩٣النهضة العربية ، 

فتحي والى ، مرجـع /  وما بعدها ، د١٢٥نبيل عمر ، مرجع سابق ، صت/ د: انظر ) ٢(

  .٣٠٢سابق ، صـ

 ، يآمـال الفزايـر/  لـدى دإليـهأحمـد مـسلم ، أصـول المرافعـات مـشار / د: انظر) ٣(

 .٧١ ، صـ سكندريةالإضمانات التقاضي ، منشأة المعارف ، 



  

)١٣١٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  ــي الثانالمقصـــــــد

   التي الإفصاح عن الظروف والوقائع واجب

   شكوك حول حياديتهإثارة شأنها من

يجـب ألا يكـون :  عـلى أنـه السعوديمن نظام التحكيم ) ١٦ (ةالماد تنص  

ــم ــصلحة للمحك ــول في م ــه وط ــذ تعيين ــه من ــزاع ، وعلي ــراء الن ــيم أن اتإج  التحك

ً مـن شـأنها أن تثـير شـكوكا لهـا مـا التي التحكيم بكل الظروف فييصرح كتابة لطر

 .علما بها  أحاطهما أن واستقلاله ، إلا إذا كان قد سبق له هحياديتيسوغها حول 

ــما   ــنص ك ــادة ت ــيم ) ١٥ (الم ــانون التحك ــن ق ــه الأردنيم ــلى أن ــون :  ع يك

 أي بمهمتــه كتابــة ، ويجــب عليــه أن يفــصح عنــد قبولــه عــن يــامقبــول المحكــم الق

 . شكوك حول حيدته واستقلاله إثارةظروف من شأنها 

ــم أن ويعــد   ً هــذا الــنص قــد فــرض التزامــا مبــاشرا عــلى كاهــل كــل محك ً

 إثــارة ظــروف مــن شــأنها أيبولــه القيــام بمهمتــه التحكيميــة عــن أن يكــشف عنــد ق

 أطـــراف حيـــث يلـــزم المحكـــم بـــأن يحـــيط ،شـــكوك حـــول حيدتـــه واســـتقلاله 

 ظرف قد يطـرأ بعـد تعيينـه ويكـون مـن شـأنه التـأثير عـلى بأيالخصومة التحكيمية 

ــهحيد ــريت ــق في رد المحكــم ق ــرد ، ليغــدو الح ــان عرضــة لل  ن واســتقلاله ، وإلا ك

لحــق في رد القــاضي؛ ذلــك أن حيــاد هيئــة التحكــيم وخلــو ذهــن المحكمــين مــن ا

المنازعة هو شرط أساسي للفصل في أي خـصومة حتـى لا يتـأثروا بـالرأي الـسابق 

ّإبداؤه، فالأصل في التحكيم هـو عـرض نـزاع معـين بـين طـرفين عـلى محكـم مـن  ُ

ــوء شرو ــلى ض ــنهما أو ع ــويض م ــا أو بتف ــين باختيارهم ــار يع ّالأغي ــددانها، ُ ط يح



 

)١٣١٤(  دور ات اا   

ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكـون نائيـا عـن شـبهة المـمالأة، مجـردا 

  .)١( التي أحالها الطرفان إليهوانبهامن التحامل، وقاطعا لدابر الخصومة في ج

                                                           

 إن الثابـت مـن الأوراق، ومـن وحيـث وقد جرى قـضاء المحكمـة الإداريـة العليـا ، 

/... حافظة مـستندات الـشركة طالبـة رد محكـم الجهـاز المركـزي للتعمـير المهنـدس

 تحضير، أنها طويت على عدة صور مكاتبات موقعة من ٢/١٢/٢٠١٠المقدمة بجلسة 

 ١٣٩٨ي لم تجحدها الجهة الإدارية، ومنها الكتاب رقم المهندس المطلوب رده، والت

 لنهـو الأعـمال ٣١/١٢/٢٠٠٧ الذي يفيد مد مـدة العمليـة حتـى ٥/٧/٢٠٠٧بتاريخ 

ــن  ، ٥/٧/٢٠٠٧ إلى ١/٦/٢٠٠٧المتوقفــة، وحــصر الأعــمال المنفــذة في الفــترة م

فع عجلة والإشارة إلى توقف باقي أعمال المشروع الواردة في البرنامج الزمني وطلب د

، ٣١/١٢/٢٠٠٧العمــل وموافاتــه بالبرنــامج الزمنــي للانتهــاء مــن كافــة الأعــمال قبــل 

 لمشروع، الذي يفيد بطء معدلات العمل با١٨/٧/٢٠٠٧ بتاريخ ١٤٧١والكتاب رقم 

وعدم موافاته بالبرنامج الزمنـي، والإنـذار بـسحب العمـل إذا لم يـتم دفـع عجلـة العمـل 

ـــشروع في التو ـــن الم ـــاء م ـــم للانته ـــاب رق ـــددة، والكت ـــات المح ـــاريخ ١٧٧٥قيت  بت

 الذي يعرض لأوامر الإسناد وقيمتها ومد مدة المشروع وعـدم استـصدار ٢/٩/٢٠٠٧

البرنامج الزمني وبطء معدلات التنفيذ بالموقع، والإنذار الأول بـسحب العمـل وينتهـي 

 لسنة ٨٩الكتاب إلى سحب العمل من الشركة وإسناده على الحساب طبقا للقانون رقم 

، وما تلاه من كتب دعوة لحضور لجان الجرد وحصر الأعمال وإصـداره القـرار ١٩٩٨

 ١٨٥٨ رقـم الكتـاب بتشكيل لجنة الجرد والحـصر، ثـم إصـداره ٢٠٠٧ لسنة ٦٣رقم 

...  سحب العمل ثم كتابـة بـسحب العمـلإجراءات بالتريث في ١٠/٩/٢٠٠٧بتاريخ 

 بالجلـسة نفـسها والمنطويـة عـلى صـور  المقدمـة٢إلخ، وكذا حافظة المستندات رقـم 

مكاتبات موقعة من المهنـدس المـذكور بتـشكيل لجنـة الاسـتلام الابتـدائي للمـشروع، 



  

)١٣١٥(

                                                                                                                                              

 نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

وطلب تنفيذ بعض الأعمال بناء عـلى طلـب محـافظ كفـر الـشيخ لإدراجهـا في ختـامي 

 .إلخ... المشروع

دت بالبنـد  كانت طلبات الشركة المحتكمة التي تختص بنظرها هيئـة التحكـيم ورولما

 حساب الكميـات الفعليـة للأحجـار المـستخدمة -١: الرابع من مشارطة التحكيم وهي

 -٣.  أسعار البنود الإضـافية والمـستجدة-٢. ميةفي حواجز الأمواج والأساسات الركا

 الأعبـاء والتكـاليف الإضـافية -٤. تأخر صرف مستحقات الشركة طوال مدة المـشروع

 التعويض عن تحرير سـعر صرف -٥. لزيادة مدة المشروعالتي تكبدتها الشركة نتيجة 

 صرف جميع مستحقات الشركة لدى الجهـاز، وكانـت طلبـات -٦. العملات الأجنبية

الجهاز التي وردت بالبند نفسه منها أحقية الجهاز في توقيع غرامة التأخير عـلى الـشركة 

المكاتبات السالفة ، وكانت ...المحتكمة وسحب الأعمال وإعادة إسنادها على حسابها

البيان تقطع بمشاركة المحكم المطلوب رده في سحب العمل من الشركة والتنفيذ على 

 قرار السحب، وهي من بين المسائل المعروضة على هيئة التحكيم، عتمادهالحساب وا

مما تتوفر معه شكوك جدية حول حيدة هـذا المحكـم أو اسـتقلاله وعـدم تـأثره بـالرأي 

 شأن سحب العمل والتنفيذ على الحساب وتبعات ذلـك مـن غرامـات السابق إبداؤه في

إلخ، مما يفقده شرط الحيدة الذي هو شرط أساسي للفصل ... التأخير وفروق الأسعار

في أي خصومة، وهي من ضمانات التقاضي الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة إلى كـل 

ابتــه والقـضاء بــرد هــذا عمـل قــضائي، ويغـدو طلــب رد المحكــم في محلـه، حريــا بإج

 .المحكم

 اعتبـاره كان المشرع قد رتب على الحكم برد المحكم إلغاء قضاء هيئة التحكيم وولما

كأن لم يكن، مما يغني عن الفصل في طلب بطلان حكـم التحكـيم دون حاجـة لبحـث 

 المحكمـة الإداريـة العليـا ، الطعـن رقـم حكـم: الأسباب الواردة بهـذا الطلـب ، راجـع 



 

)١٣١٦(  دور ات اا   

 إذا مـا المحكمـة دعـوة المحكـم لبيـان عـلى من المادة سـالفة الـذكر أن ويستفاد

ً هـذه الـدعوى ، وقـد ورد منـه كتابـا يفيـد فيًمحكـما كان هناك ما يمنع من أن يكون 

ً متعمــدا هـذه الظــروف فـي يــؤثر عـلى حيدتــه ، إلا أنـه قــد يخنع مـاأي بعـدم وجــود

 يترتــب عليــه رد هــذا المحكــم إذا تــم الــذي ، الأمــر طــرافًكعلاقتــه مــثلا بأحــد الأ

 مـا هـو الحـال عنـد اكتـشاف ذلـك بعـد ولكـناكتشاف ذلك قبل صـدور الحكـم ، 

اـلي الحكـم ، إبطـال يترتـب عليـه طلـب الـذير الحكـم ، الأمـر صدو  العـودة وبالت

ــة إلى ــل الفــصل طــراف كــان عليهــا الأالتــي الحال ــات في قب  الــدعوى وضــياع نفق

اـ الأالتيالتحكيم والمصاريف  ً هـدرا ، وعليـه يكـون إبطـال الحكـم طـراف تحمله

لى أسـاس أنـه  من المحكم ، فإنـه بـذلك لا يـستحق الأتعـاب عـادرراجع لسبب ص

 .)١( إصدار حكمه لسبب راجع إليه فيلم ينفذ التزامه المتمثل 

  ـــــث الثالالمقصـــــــــد

  الخصومبين حق الدفاع في المعاملة الإجرائية احترام واجب

 ثبــات مرحلــة الإفي تجــب عــلى عــاتق المحكــم التــي الواجبــات الإجرائيــة مــن

 وحـسن أداء التقـاضيرتباطهـا بمبـادئ  المعاملـة الإجرائيـة بـين الخـصوم لااحـترام

 يحتلـه الخـصم ، ومـا الـذي الإجرائـيالعدالة الإجرائية ، بـما يتماشـى مـع المركـز 

                                                                                                                                              

 ٢ رقم الجزء ٦٠ فني تب مك- ٢٠١٥ / ٧ / ٢٨ تاريخ الجلسة - ٥٩ لسنة - ١٢٨٢٤

 .١١٩٥  ص -

ــك  ــع في ذل ــشأة / د:  راج ــاري، من ــاري والإجب ــيم الاختي ــا ، التحك ــد أبوالوف أحم

 .٣٢٠صـ ، الطبعة الخامسة، الإسكندريةالمعارف،



  

)١٣١٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــع  ــسب الموق ــة تختلــف بح ــات إجرائي ــن مكن ــه م ــع ب ــييتمت ــدعوى في الإجرائ  ال

 .التحكيمية 

 : الخصوم بين حق الدفاع في احترام المعاملة الإجرائية واجب مظاهر أهم

 ، ثبـات مرحلـة الإفيظاهر المعاملة الإجرائيـة بـين الخـصوم المـساواة  من ميعد

ــيم  ــة التحك ــلى محكم ــين ع ــث يتع ــق - حي ــراف إذا اتف ــضاع أط ــلى إخ ــزاع ع  الن

 طـراف ذلـك الأفي وقواعـده ، أو فوضـها ثبـاتالتحكيم لقانون معين بـشأن أدلـة الإ

 نــص التــي ثبــات الإاتإجراء بــيــد التقي– المــصريً، فاختــارت قانونــا غــير القــانون 

  .)١( تتعلق بالنظام العام التي المصري ثباتعليها قانون الإ

لمـا كـان المـشرع قـد بـين الأدلـة :  هذا المعنى قضت محكمة الـنقض بـأن فيو

ــي ــا الت ــن به ــات يمك ــد إثب ــا وقي ــدد نطاقه ــوق وح ــاضي الحق ــوب الق ــا إلزام بوج ه

 عـــلى تفـــاقو الا التجـــاوز عنهـــا ، أينبغـــيحمايــة لحقـــوق المتقاضـــين ، فإنـــه لا 

مخالفتها ، بإضافة وسيلة أخـرى لا يقرهـا القـانون ، فالاسـتناد إلى البـشعة كوسـيلة 

 الحق أو نفيه مما تأباه سـنن المجتمـع ، وتحرمـه قواعـد النظـام العـام ، لمـا ثباتلإ

  .)٢(فيه من احتمال الأذى للمتخاصمين 

                                                           

العربية ط الثالثـة  ، الوجيز في التحكيم ، دار النهضة صاوي السيدأحمد / د:  راجع 

 . وما بعدها٢٠٠ ، صــ ٢٠١٠

أحمـد الـسيد صـاوى ، /  لـدى دإليـه ، مـشار ١٩/٥/١٩٥٥ ، جلـسة مدني نقض 

  .٢٠٠مرجع سابق ، صــ



 

)١٣١٨(  دور ات اا   

دون اطلاعـه  غيبـة الخـصم في مـستند أي مظـاهر هـذا الواجـب عـدم قبـول ومن

ــه ، أو  ــافيعلي ــم ، م ــدعوى للحك ــز ال ــترة حج ــد   ف ــيم ق ــة التحك ــن محكم لم تك

 .صرحت للخصوم بإيداع مستندات أو مذكرات مع التصريح بالاطلاع عليها 

ً قضت بهذا محكمة النقض ، إذ قـررت أنـه لا يجـوز للمحكمـة طبقـا لـنص وقد

ــا ١٦٨م  ــة أوراق ــاء المداول ــل أثن ــات أن تقب ــأو ،ً مرافع ــن  م ــذكرات م ستندات أو م

  .)١(ًأحد الخصوم دون اطلاعه عليها ، وإلا كان العمل باطلا  

 إلى تقـــديم طــراف يعـــد مــن مظـــاهر تلــك الواجـــب دعــوة المحكـــم الأكــما

 النـزاع ، ولا يقـف الأمـر في يراهـا ضروريـة للحكـم التـيإيضاحات حـول الواقعـة 

بـــار، أن احترامـــه  الاعتفي عـــلى المحكـــم الأخـــذ ينبغـــيعنـــد هـــذا الحـــد ، بـــل 

 عنـصر رآه المحكـم أي إلىلمقتضيات حرية الـدفاع تقتـضى لفـت نظـر الخـصوم 

ــه  ــا قدمــه الخــصوم ولكــنهم لم يتمــسكوا ب ًعنــصرا واقعي  تأســيس إدعــاءاتهم ، فيً

ــيم  ــة التحك ــع طبيع ــيا م ــيًتماش ــوي الت ــتغراق تنط ــد الاس ــير بع ــدر كب ــلى ق  في ع

  .)٢(الشكلية الإجرائية 

 كـل مـا إبـداء تـوفير الفرصـة للخـصوم بالإجرائـيا الواجب  من مظاهر هذكذلك

 الإجرائـي الهيكـل إطـار في مـا لم يـتم قفـل بـاب المرافعـة إثبـاتّيعن لهم من أدلة 

ــأنه  ــن ش ــان م ــا ك ــة ، طالم ــصومة التحكيمي ــارللخ ــساهمة إظه ــة والم  في الحقيق

ــدليل ،  ــزودالت ــصالح ، وال ــن الم ــاء ع ــدى وإعط ــي الم ــا الزمن  إبــداء في لكلاهم

                                                           

 .١٠/٥/٢٠١٢ ق ، جلسة ٨١ لسنة ٤٣١٠ ، طعن رقم مدني نقض 

 ونظـام أحمد هندى ، المشكلات العملية في نظـام المرافعـات الـشرعية/ د : راجع 

 .١٣٩ ، صــــــــ ٢٠٠٨ ، دار الجامعة الجديدة السعوديالتحكيم 



  

)١٣١٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــة  ـــساويالمرافع ـــا بالت ـــة في زمني ـــت محكم  عـــرض وجهـــات النظـــر ، وإلا كان

 .التحكيم قد أخلت بحق الدفاع 

إذا مـا قعـد الخـصم عـن التمـسك :  لـذلك قـضت محكمـة الـنقض بأنـه ًوتطبيقـا

ــه  ــيم بحق ــة التحك ــإخلال هيئ ــدفاع ، فيب ــق ال ــلال بح ــن الإخ ــا م ــة انطلاق ً المرافع

 أمـام الـشفوي مـدة الترافـع في الممنـوح لـه يالزمنـ ذلك المدى في التساويوعدم 

ــيرة  ــسة المرافعــة الأخ ــة بجل ــة التحكيمي ــم تقديمــه ٤/٥/٢٠٠٩ فيالهيئ  في ، ث

ً مـذكرة بدفاعـه تعقيبـا عـلى مـستندات خـصمه تنفيـذا لقـرار ٢٠٠٩الأول من يونيو  ً

 مـنهما بـالإخلال بحـق المـساواة بينــه أي فيالمحكمـة ، إلا أنـه قعـد عـن التمـسك 

 الاعـتراض عـلى فيً مدة المرافعة الشفوية ، ونـزولا منـه عـن حقـه فيصمه وبين خ

  .)١(حجز الدعوى للحكم 

ً يكــون معيبـا بعيــب الإخـلال بحــق الــدفاع ، إذا التحكيمـي ثــم فـإن الحكــم ومـن

 مـرافعتهم الـشفوية فلـم تمكـنهم مـن إلىطلب الخصوم مـن المحكمـة الاسـتماع 

  . ثبات المرافعة أن يقدم دليل الإذلك ، وعلى الخصم المتمسك بعدم حصول

 النـزاع إخـضاع عـلى اتفـاق إخلال بمبدأ الدفاع إذا لم يكـن هنـاك يعد ثم لا ومن

ــو  ــان خــارج مــصر أو داخلهــا ، خل ــن حكــمإلى قــانون معــين ســواء ك  التحكــيم م

 الطـرفين اتفـاق يحكـم النـزاع ، ومـن ثـم فـإن الذيتوقيع المحكم بمقتضى القانون 

 التحكيم لـدى غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاريس التـي لا تـشترط ذكـر على تطبيق نظام

 ، وهــذا مــا قـضت بــه محكمــة التحكـيم عــلى حكــم حكـمأسـباب عــدم توقيــع الم

                                                           

 ، المبادئ القانونية ٢٧/١٢/٢٠١١ ق جلسة ٨٠ لسنة ١٥٠٩١الطعن رقم  : راجع 

  .التجاريالتي قررتها محكمة النقض في التحكيم 



 

)١٣٢٠(  دور ات اا   

 التـصريح سـتئناف محكمـة الاأمـام حالـة طلـب الخـصوم  في وكـذلك ، )١(النقض 

ــن  ــن م ــوكيلات ، ولم يك ــداع الت ــن محــاضر إي ــمية م ــور رس ــتخراج ص لهــما باس

لطــاعنين بــه أمــام هيئــة التحكــيم المختــصة بالفــصل فيــه عمــلا بالمــادتين تمـسك ا

ـــي ٣٠، ٢١ ـــاهرة الإقليم ـــز الق ـــا في مرك ـــول به ـــسترال المعم ـــد اليون ـــن قواع  م

  .)٢( في الدعوىأيالتجاري الدولي ، مما لا يتغير به وجه الر

                                                           

نـة  كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بـرفض دعـوى الطاعإذ  قضت بأنهحيث 

ببطلان حكم التحكيم على سند أن طرفي التداعي اتفقـا عـلى تطبيـق القواعـد الخاصـة 

 التحكـيم وأقيمـت إجـراءاتبنظام التحكيم لـدى غرفـة التجـارة الدوليـة ببـاريس عـلى 

ً صحيحا ويتفق مـع مـا نـصت تفاقالدعوى التحكيمية هناك ، ومن ثم يكون مثل هذا الا

ها إتباع المصري وهى تلك القواعد الإجرائية التي تم  من قانون التحكيم٢٥عليه المادة 

ولا مخالفة فيها للنظام العام في مصر في مجال المعاملات الدولية ، وأن تلك القواعـد 

 ببـاريس لم تـشترط ذكـر أسـباب عـدم توقيـع دوليـةالإجرائية الخاصة بغرفـة التجـارة ال

اتـه أن الغايـة مـن وجـوب محكم الطاعنة على الحكـم المطعـون فيـه ، كـما أورد بمدون

اشتمال الحكم على بيان وثيقة التحكيم هو التحقق من صدور حكم أو قرار التحكيم في 

حدود سلطة المحكمين ، وأن هذه الغاية تحققت في حكم التحكيم خاصة أنـه احتـوى 

ً التحكيم بل إنه تضمن حرفيا وثيقـة التحكـيم ، فـضلا اتفاقعلى البيانات الجوهرية في  ً

 عـلى تفـاق قواعـد الغرفـة لم تـشترط اشـتمال الحكـم عـلى صـورة مـن وثيقـة الاعن أن

 الحكم المطعون فيه يتفـق وصـحيح القـانون ، فـإن النعـي إليهالتحكيم ، وأن ما خلص 

 تاريخ - ٧١ لسنة - ٤١٤ رقمالطعن :  الشأن لا أساس له ، راجع في ذلك اعليه في هذ

  ١٢١ ، ص ٦٠ مكتب فني - ٢٠٠٩ / ١ / ٨الجلسة 

 الحكـم المطعـون فيـه الإخـلال على الطاعنين ينعيان ن إوحيث: قضاء النقض ومن 

 التـصريح لهـما سـتئنافبحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما طلبا أمـام محكمـة الا



  

)١٣٢١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  الرابـــــع المقصـــــد

  العام النظام الإجرائية المتعلقة بالقواعد مراعاة واجب
  

ــود بالإشــارة إلى التفرقــة بــين تعلــق في  ، عــام التحكــيم بالنظــام الاتفــاق البدايــة ن

ه مـع النظـام العـام ، حيـث الأول يجـوز النـزول اتفاقـوبين موضوع التحكيم ومدى 

ً وترتيبـا فمخالفتـه للنظـام العـام مـصيره الـبطلان ، الثـانيًعنه صراحة أو ضمنا ، أمـا 

                                                                                                                                              

.... ، ١٩٩٤لـسنة ... ، ..باستخراج صور رسمية من محاضر إيـداع التـوكيلات أرقـام 

النمـوذجي وتمـسكا بـذلك بمحـضر الجلـسة ومـذكرة  عام توثيـق الجيـزة ١٩٩٦لسنة 

دفاعهما المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم تأييدا لدفاعهما المبدي مـنهما وهـي 

مستندات هامة يتغير بها وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب 

 .مما يعيب حكمها

 أن – قـضاء هـذه المحكمـة في –  إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن مـن المقـرروحيث

 الرد على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور، ويكون النعي عليه الحكمإغفال 

لمـا كـان ذلـك، وكـان طلـب الطـاعنين التـصريح لهـما . في هذا الخصوص غير مقبول

لـسنة .... ، ١٩٩٤لسنة ... باستخراج صور رسمية من محاضر إيداع التوكيلات أرقام 

 عام توثيق الجيزة النمـوذجي قـد أبـداه الطاعنـان تأييـدا لـدفاعهما بـبطلان شرط ١٩٩٦

في إبرامـه وهـو دفـاع ......التحكيم الوارد في العقد لعدم وجود تفويض خاص للـسيد 

خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين به أمام هيئـة التحكـيم المختـصة بالفـصل فيـه 

ونسترال المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمـي  من قواعد الي٣٠، ٢١عملا بالمادتين 

التجاري الدولي، ومن ثم فإن الطلب المذكور يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبـول ولا 

 لسنة - ١٩٦ رقم الطعن: على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد عليه ، راجع في ذلك 

  .٢٨٨ ، ص ٦١ مكتب فني - ٢٠١٠ / ٢ / ٢٣ تاريخ الجلسة - ٧٤



 

)١٣٢٢(  دور ات اا   

 البــشرية رادة التحكــيم مـع النظــام العـام وتعلقــه بـالإاتفـاقعـلى ذلــك نجـد أن عــدم 

 تحديـد مـا في الحريـة للأفـراد عطـاء منـه ، وهـذا مظهـر مـن مظـاهر إلتحلـلتجيز ا

 اتفــاق التنــازل عــن في التعبــير عــن إرادتهـم ، كــما أعطــاهم حــق الوكالـة فييرونـه 

  .)١(التحكيم 

ــا   ــة ًوتطبيق ــضت المحكم ــذلك ق ــة ل ــا الإداري التحكــيم لا  شرط ،أن العلي

 وإنـما ،يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمـة أن تقـضي بإعمالـه مـن تلقـاء نفـسها 

ًيتعـين التمـسك بـه أمامهـا، ويجـوز النـزول عنـه صراحـة أو ضـمنا، ويـسقط الحـق 

- ًفيــه فــيما لــو أثــير متــأخرا بعــد الكــلام في الموضــوع، وان الــتكلم في الموضــوع 

 أي إبـداءإنـما يكـون ب-  الـتكلم في الموضـوع المسقط للدفع الواجـب إبـداؤه قبـل

طلــب أو دفــاع في الــدعوى يمــس موضــوعها أو مــسألة فرعيــة فيهــا ينطــوي عــلى 

التـسليم بــصحتها ســواء أبــدى كتابــة أو شـفاهة ، والقــضاء بقبــول الــدفع هــو قــضاء 

ـــا بالفـــصل في ـــة ولايته ـــة أول درج ـــه محكم ـــستنفد ب ـــدعوى لا ت ـــكل ال  في ش

مة الطعن بإلغاء الحكـم بقبـول الـدفع فـلا يجـوز لهـا موضوعها ، وإذا قضت محك

ــصدي ــصل الت ــة في للف ــة أول درج ــدها إلى محكم ــدعوى دون أن تعي ــوع ال  موض

                                                           

 بأن موافقة وكيـل الخـصم عـلى التحكـيم دبي في هذا المعنى قضت محكمة تمييز 

 المحــاكم رغــم مــا يكفلــه القــضاء مــن ضــمانات إلىيعنــى التنــازل عــن رفــع الــدعوى 

لـسنة ١٤٤الطعـن رقـم :  لحـل النـزاع ، راجـع اسـتثنائيللخصوم والالتجاء إلى طريـق 

  . ١٨/٥/٢٠٠٢ ، جلسة ٢٠٠٢ لسنة ١٧١، والطعن رقم ٢٠٠٢



  

)١٣٢٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــيو ــد الت ــا بع ــستنفد ولايته ــأنه ، في لم ت ــشوبوإلا ش ــا م ــان حكمه ــأ ا ك  في بالخط

  .)١(تطبيق القانون

علقـة  المستقر عليـه وجـوب مراعـاة المحكـم القواعـد الإجرائيـة المتومن  

ــزامهم عــلى اتفــاق ، أو عــدم طــراف الأاتفــاقبالنظــام العــام ، بــصرف النظــر عــن   إل

 .)٢( من قانون التحكيم ٢٦ًالمحكم بها إعمالا لنص المادة 

 الاعــتراف بــشأن ١٩٥٨يـة نيويــورك لعـام اتفاق المـادة الخامــسة مــن قــررت وقـد

ــم التحكــ ــأن حك ــة ب ــذ الأحكــام الأجنبي ــام  ً صــدر مخالفــا لإذا يمبتنفي  فيلنظــام الع

 عليــه عنـد التنفيــذ ، ولــذلك للاعـتراض فيــه ، وكـان مــدعاة تنفيـذهالبلـد المطلــوب 

 أن تراعـى المـصالح ثبـات بـما فيهـا الإاتجـراء عند ممارسة الإالتحكيمعلى هيئة 

 .)٣( يجرى التنفيذ على أرضها التيالعليا للدولة 

ً أكثـر وضـوحا ، فنـصت يالنمـوذج المادة الرابعة والثلاثون من القـانون وجاءت

ـــة افيعـــلى الـــبطلان عنـــد تعـــارض حكـــم التحكـــيم مـــع الـــسياسة العامـــة   لدول

                                                           

 تـاريخ الجلـسة - ٥٧ لـسنة - ٣٢٣٠٢الطعن رقم  المحكمة الإدارية العليا ، حكم 

٢٠١٧ / ٢ / ٢٨ . 

م معوض عبـدالتواب ، الموسـوعة الـشاملة في التحكـيم في مـصر والـدول  : راجع 

 . ٢٦٧ ، دار شادى للإصدارات القانونية ، صــــ٢٠٠٩العربية ، ط الأولى 

مجموعة المصالح الأساسية التـي يقـوم عليهـا كيـان : لعام بأنه  يعرف النظام ا

 أو اقتصادية أو اجتماعية أو مالية أو خلقيه ، ية سواء كانت مصالح سياسجتمعالم

 ولاء عراقيب ، الوسيط في مبادئ القانون ، الكتاب الأول ، نظريـة القـانون ،/ د: راجع 

  .١١٠بدون دار نشر ، صـ 



 

)١٣٢٤(  دور ات اا   

 العديـد مـن في قض وهذا ما ذهبـت إليـه محكمـة الـن،المطلوب تنفيذ الحكم فيها 

 .)١(أحكامها 

                                                           

 بـالبطلان ينأنه عن النعي عـلى حكـم التحكـيم الطعـ: لنقض  قضت محكمة احيث 

 فإنه لما كان الحكم -قولا بأنه تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية 

 التــي تــشغلها وزارة رضالمـذكور قــضى بمـسئولية وزارة الــسياحة عـن عــدم تـسليم الأ

ه الأخـيرة في حـبس بـاقي ثمـن الدفاع بقواتها إلى الشركة المدعى عليها ، وبأحقيـة هـذ

ــة وحــرس  ــوزارة الأولى بتــسليمها أرض القــوات البحري ــام ال ــى قي الأرض المبيعــة حت

 ومن ثم فقد ربط هـذا القـضاء بـين قيـام وزارة الـسياحة بتـسليم الأرض التـي -الحدود 

  إلى- بعد إخلائها من قواتها ومعداتها اللازمة للدفاع عن البلاد -تشغلها وزارة الدفاع 

الشركة المدعى عليها من ناحية ، وبين حصول الوزارة البائعة على أربعة أخمـاس ثمـن 

الأرض المبيعة كلها وفوائده من الناحية الأخرى ، وحكم التحكيم بذلك يكون قد قضى 

ــ ــالتزام وزارة ال ــم ألزمهــا سياحةب ــدود ث ــة وحــرس الح ــوات البحري  بتــسليم أرض الق

يم ، ولمـا كـان تمكـين الـشركة المـدعى عليهـا مـن بالتعويض جزاء عدم قيامهـا بالتـسل

مساحة الأرض التي تشغلها وزارة الدفاع على النحـو المتقـدم يتـضمن مخالفـة للنظـام 

العام اعتبارا بأن تلك المساحة من الأموال العامة ومخصصة لأغراض الدفاع عن إقلـيم 

حة العليـا للجماعـة ، الدولة من جهة الخارج وتأمين سلامة البلاد وأمنها تحقيقا للمصل

وبالتالي يقع باطلا بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام التصرف فيهـا ، كـما أن وضـع اليـد 

 إداريا طبقـا لـنص المـادة التهعليها أو تمكين الغير منها يعد تعديا يكون لوزير الدفاع إز

 مـن ٥٣  من القانون المدني ، إذ كـان ذلـك وكانـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة٢ / ٩٧٠

 تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان مـن تلقـاء ''قانون التحكيم قد جرت على أن 

نفسها ببطلان حكـم التحكـيم إذا تـضمن مـا يخـالف النظـام العـام في جمهوريـة مـصر 

 ومن ثم فإن النعي على الحكم الطعين بالبطلان لمخالفته للنظام العام يكون في ''العربية



  

)١٣٢٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــترط ــانون واش ــصري الق ــادة في الم ــم ) ٥٨/٢( الم ــذ حك ــدم تنفي ــيم ، ع تحك

 مــصر ، ومــن ثــم في مخالفتــه للنظــام العــام مدالمحكمــين إلا بعــد التحقــق مــن عــ

 بحـث الاختـصاص عليـه التأكـد بعـد عند الأمر بتنفيذ حكـم التحكـيم القاضيعلى 

ــام في  ــام الع ــالف النظ ــما يخ ــم  ب ــذا الحك ــارض ه ــدم تع ــن ع ــةم ــصر جمهوري  م

 .)١(العربية 

 لـذلك قـضت محكمــة الـنقض بـبطلان حكــم هيئـة التحكـيم لمخالفتــه ًوتطبيقـا

ــام ال ــراض للنظ ــصة لأغ ــة المخص ــوال العام ــن الأم ــزاع م ــار أن أرض الن ــام باعتب ع

ً وتأييـد سـلامة الـبلاد ممـا يعتـبر عمـلا مـن ارجالدفاع عن إقليم الدولة من جهة الخ

أعمال السيادة يخرج عن ولاية قضاء الدولـة، في حـين أن أرض النـزاع مـن أمـلاك 

احي وقــد بيعــت للطــاعن الدولــة الخاصــة التــي تقــع بمنطقــة قابلــة للاســتثمار الــسي

 يعيــب الحكــم ويــستوجب بــما – ضــدها المطعــون –بــصفته مــن وزارة الــسياحة 

 الثابت مـن حكـم هيئـة التحكـيم أن الأرض محـل التـداعي هـي جـزء وكاننقضه ، 

ــع المــؤرخ  ، ٤/١٠/١٩٨٩لا يتجــزأ مــن أرض المــشروع التــي شــملها عقــد البي

 سـابق عـلى عقـد اتفـاقاء عـلى وأن بيع هذه الأرض إلى الـشركة المحتكمـة تـم بنـ

ــك  ــن تل ــسكرية م ــدات الع ــل الوح ــلى نق ــدفاع ع ــسياحة وال ــين وزارتي ال ــع ب البي

 المـسبق بـين الـوزارتين، تفـاق ذلـك الابتنفيـذالأرض ولكن وزارة الدفاع لم تلتـزم 

                                                                                                                                              

 / ٥ / ٢٨ تاريخ الجلسة - ٢٠٠٣ لسنة - ٧١طعن رقم  : راجعي .محله ويتعين قبوله 

٢٠٠٣.  

 مكتب - ٢٠١١ / ٣ / ٢٢ تاريخ الجلسة - ٧٩ لسنة - ٥٨٤٠لطعن رقم : راجع   

  ٤٠٨ ، صـــــ٦٢فني 



 

)١٣٢٦(  دور ات اا   

وإذ كان هذا البيع قد صـدر للطـاعن بـصفته مـن وزارة الـسياحة، وكـان في ذلـك مـا 

صيـصها للعمليـات أو متطلبـات الأمـن القـومي، ومـن ثـم ينفي عن هذه الأرض تخ

ًفلا يعد التعرض الحاصل بشأنها عملا مـن أعـمال الـسيادة التـي تخـرج عـن ولايـة 

 مـن القـانون المـدني أن تـسليم المبيـع ٤٣٥المحاكم، ولما كان مفاد نص المـادة 

 غـيريتم بوضعه تحت تصرف المـشتري بحيـث يـتمكن مـن حيازتـه والانتفـاع بـه ب

 وزارة إلزام وكان الواقع في النـزاع ينـصب عـلى طلـب الـشركة المحتكمـة بـ،ائلح

الـــسياحة بتمكينهـــا مـــن قطعـــة الأرض التـــي تـــشغلها القـــوات البحريـــة وحـــرس 

ــة  ــصومة الحقيقي ــإن الخ ــم ف ــن ث ــع، وم ــد البي ــلى عق ــابق ع ــت س ــدود في وق الح

 لموضــوع التحكــيم المائــل تــدور حــول حــق الطــاعن بــصفته في اســتلام الأرض

 البيـع آثـارً أثـرا مـن اعتبـارهب – الـسياحة وزارة –التي بيعت له مـن المطعـون ضـدها 

ــا  ــون حكمه ــم لا يك ــن ث ــيم، وم ــة التحك ــصاص هيئ ــضع لاخت ــا يخ ــصحيح مم ال

ًبـاطلا، وإذ كــان الحكــم المطعــون فيــه لم يلتـزم هــذا النظــر إذ قــضى بــبطلان حكــم 

في تطبيقـه بـما يعييـه ويوجـب ًالتحكيم، فإنه يكون معيبـا بمخالفـة القـانون والخطـأ 

 .)١(نقضه

 اتجــراء ممارســة الإعنــد مــن هــذه النــصوص أن عــلى هيئــة التحكــيم ويتــضح

 الدولـة في المـصالح العليـا مراعـاة بجانـب ثبـاتالتحكيمية ومنها تطبيق قواعـد الإ

 كــل الجهـود اللازمــة لتزويــد بـذل ينفــذ فيهـا حكــم التحكـيم ، أن تعمــل عــلى التـي

ــرافالأ ــط ــم قاب ــذ  بحك ــلا ،ل للتنفي ــرق ف ــوز خ ــراء يج ــات الإاتإج ــة ثب  المتعلق

                                                           

 ٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٧ تاريخ الجلسة - ٧٣ لسنة - ٤٧٢١الطعن رقم : راجع في ذلك 

 .٨٩٠ ، صـــ ٥٨ مكتب فني -



  

)١٣٢٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 يجــرى التحكـيم بهــا ، أو يـراد تنفيــذ حكـم التحكــيم التـي الدولــة فيبالنظـام العـام 

ــه  ــه إذا لم - تحكــيم – الخامــسة والعــشرون المــادةفيهــا ، وهــذا مــا أكــدت علي  بأن

ــة التحكــيم مــع مراعــاة أحكــام هــذا القــتفــاقيوجــد مثــل هــذا الا انون أن  كــان لهيئ

اـ مناسـبة ، عـلى اعتبـار أنهـا التـي التحكـيم اتإجراءتختار   موجهـة اتإجـراء تراه

 . للخصوم حيالها إرادةلسير الخصومة لا 

 المـستقرة لذلك فـإذا صـدر حكـم تحكـيم مخـالف للمبـادئ الأخلاقيـة ًوتطبيقا

ـــذ كـــان مـــصيره في ـــة التنفي ـــاح مهـــب في دول ـــه إرادي ، لأن كـــل عمـــل الري  يأتي

 واقعـة إثبـات فـلا يجـوز ،)١( لا يحظـى بـالتطبيق امً بـه مخالفـا للنظـام العـالمخاطب

 .مخافة للنظام العام والآداب 

  امس الخالمقصـــــــد

 ثبات الإفي احترام المواجهة واجب
  

ــد ــة يع ــات الإجرائي ــم الواجب ــن أه ــب م ــذا الواج ــراد في ه ــوق الأف ــة حق  حماي

 المراكـز القانونيـة  ، في الخـصوم وحرياتهم ، وبه تتحقـق المـساواة الإجرائيـة بـين

  .)٢( بلا قيمة الموضوعيوبدونه تختل العدالة ذاتها ، وتصبح قواعد القانون 

                                                           

القـانون الواجـب التطبيـق عـلى موضـوع النـزاع في التحكـيم :  راجع في ذلك 

 ، قاسى دليله ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم والـسياسة ، جامعـة الدولي التجاري

 .٥٥ ، صـ ٢٠١٧ عبدالرحمن ميره ،

  .٢٤/١/٢٠١٥ق ، جلسة ٨٤لسنة ٢٠٢٣٨الطعن رقم :  هذا المعنى في انظر) ٢(



 

)١٣٢٨(  دور ات اا   

 بـه أن كـل دليـل يقـدم في الـدعوى مـن جانـب أحـد الخـصوم يجـب أن ويقـصد

 .)١(يطرح على الخصم الآخر لمناقشته والرد عليه 

الإذن لأحـــد : بقولهـــا  ثبـــات مـــن قــانون الإ٦٩ مـــا نـــصت عليــه المـــادة وهــذا

ــر إثبــاتالخــصوم ب ــون للخــصم الآخ ــشهود يقتــضى دائــما أن يك ــة بــشهادة ال ً واقع

 كـان المحكـم يقتـصر دوره إذا تفنيدها بهذا الطريق ، وهذا يـدل عـلى أنـه الحق في

 يرسـمها التـيعلى تلقى الأدلة من الخصم ثم تكوين عقيدتـه واقتناعـه في الحـدود 

قـل لا يمكـن التـسليم بهـذه الأدلـة وبكونهـا حجـة مـسلمة ،  أنه على الأإلاالقانون ، 

 هــذا تقييــد في أيــدها الخــصم الآخــر، أو عــلى الأقــل عجــز عــن تفنيــدها ، وإذاإلا 

ــصلت  ــائع ات ــلى وق ــم ع ــاء الحك ــصي ، أو بن ــه الشخ ــضاء بعلم ــدم الق ــم بع للمحك

 .بعلمه خارج الخصومة 

ترمـا حـق الـدفاع ، وإلا ً يـستلزم مـن المحكـم أن يظـل متحليـا بحيـاده ، محوهذا

ـــي اتجـــراء الإنكـــا ـــل في و)٢( اتخـــذها باطلـــة الت ـــستلزم المقاب ـــة ي ـــوافر الأمان  ت

ــصل  ــل الف ــة لتعطي ــذ ذريع ــم لا تتخ ــن ث ــصوم ، وم ــب الخ ــن جان ــة م  فيالإجرائي

                                                           

 مصطفي يونس ، المرجع في أصول التحكـيم ، محمود/ د :  المعنى  هذافي انظر) ١(

ـــ   في المــواد ثبــاتمحمــد شــكرى سرور ، أصــول الإ/  د: ، ٣١٧مرجــع ســابق ، صـــ

 .١٧ ، صـ ٢٠١٣المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، 

 خـصومة التحكـيم ، بحـث إجـراءات عبدالفتاح ، عزمى/ د :  هذا المعنى في انظر) ٢(

 ومـا ٢١٣ تحكيم حقوق عين شمس ، صـــ ركز المحكم ، ملإعدادمقدم للدورة العامة 

 .بعدها 



  

)١٣٢٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 وإلا اعتــبر قيــام الخــصم بتــضليل الخــصم الآخــر بإخفــاء ،)١(الــدعوى التحكيميــة 

 التحكيميـة لمجــرد الإضرار بـه ، أو عــدم بعـض المــستندات القاطعـة في الــدعوي

قيام الخصم بإبلاغ هيئـة التحكـيم  بـأي سـبب مـن أسـباب انقطـاع الخـصومة التـي 

 علـم بـه فيكـون وقتهـا  سـيئ النيـة إذا أخفـي وفـاة الخـصم متىتحققت في خصمه 

ــدة  ــت القاع ــدرج تح ــي تن ــة والت ــدة والمتنوع ــة العدي ــن الأمثل ــا م ــر ، وغيره الآخ

ــي  ــلي الخــالأساســية الت ــة  صومتفــرض ع ــصومة التحكيمي ــسير في الخ ــب ال  واج

 .بحسن نية ونزاهة وأمانة 

 تباينـــت وجهـــات نظـــر الفقـــه الإجرائـــي حـــول واجـــب حـــسن النيـــة في وقـــد

، وانقــسم الفقــه في ذلــك بــين مؤيــد ومعــارض ، وقـــد )٢(الخــصومة التحكيميــة 

ًأخذت بعض التشريعات موقفا صريحا منه إلي درجـة فـرض التـزام عـلي  أطـراف ً

ــذا  ــشريعات أخــري إلي ه ــذهب ت ــنما لم ت ــصدق ، بي ــول ال ــصومة بق ــدىالخ  الم

 . بحسن النية بنصوص صريحة الالتزامواكتفت بفرض 

ـــةولم ـــن واجـــب حـــسن الني ـــا محـــددا م ـــانون المـــصري موقف ً يتخـــذ الق في  ً

الخصومة التحكيمية ،  رغم أن هذا الواجـب يـشكل أحـد الواجبـات التـي يفرضـها 

رائي علي سلوك الخصم ، وهـو مـا يـستوجب الابتعـاد عـن سـوء النيـة القانون الإج

ــد  ــدفاع ، واتجــراء الإاتخــاذعن ــصوص لــذلك أو تقــديم وســائل ال ــاك عــدة ن  فهن

                                                           

طلعت دويدار ، ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم ، / د:  هذا المعنى في انظر) ١(

  .١٧١مرجع سابق ، صــــ 

وجدي راغـب فهمـي ، مبـادئ الخـصومة المدنيـة ، دار الفكـر العـربي ، / د: انظر ) ٢(

  .٢٥٤ ، صـ ١٩٩٤القاهرة  ، 



 

)١٣٣٠(  دور ات اا   

ــة إلي درجــة قــد تــصل في  متنوعــة في قــانون المرافعــات لا تتــسامح مــع ســوء الني

ــم  ــافة إلي الحك ــة بالإض ــسوء ني ــم ب ــذي ت ــصرف ال ــال الت ــان إلي إبط ــض الأحي بع

ـــائل  ـــم اللجـــوء إلي الوس ـــق ، خاصـــة إذا ت ـــه ح ـــة والتعـــويض إذا كـــان ل بالغرام

 ولــو بطــرق مــشروعة ، فيتعـين عــلي المــدعي أن يكــون حتـىالتحكيميـة بــسوء نيــة 

 .(١)ًأمينا في دعواه ، فلا يدعي إلا ما يعتقد بصحته بحسن نية

جـود مبـدأ  هذه القاعدة الفقهية من أهـم الأسـس الفنيـة التـي يـستند إليهـا ووتعتبر

 اتجـــراءحـــسن النيـــة في قـــانون المرافعـــات ، فالأصـــل المفـــترض في كـــل الإ

القانونيـة هــو القيــام بهـا بحــسن نيــة ، والغـش فيهــا يبطلهــا مـن البدايــة ، فــالغش هــو 

فعل إيجابي يـتخلص في اسـتعمال عـدة وسـائل غـير مـشروعة كالكـذب ، ويلجـأ 

ل المحكـــم بغيـــة  والإضرار بـــه ، وتـــضليخـــصمهإليـــه الخـــصم بقـــصد تـــضليل 

الوصول إلي الحكم لصالحة بغير حق ، وهـذا هـو الـركن المـادي في الغـش ، أمـا 

الركن المعنـوي فهـو يتمثـل في سـوء نيـة الخـصم بـأن يقـوم بعـدة وسـائل احتياليـة 

ًغــير مــشروعة بنيــة غــش خــصمه الآخــر وصــولا إلي الحكــم لــصالحة بــأن يتخــذ 

  .)٢( سيئة لخداع شخص ما لةيضده ، فالغش بصفه عامة هو وسً  كيدياإجراء

 الغش من أكثـر الانتهاكـات الواضـحة لواجـب الكـشف عـن الحقيقـة في ويعتبر

  .واءالخصومة في القانون المصري والفرنسي علي الس

                                                           

 وما ٧٩إبراهيم أمين النفياوي ، التعسف في التقاضي ، مرجع سابق ، صـ / د: راجع   )١(

 . وما بعدها ١٤سيد أحمد محمود ، الغش الإجرائي ، مرجع سابق ، صـ / بعدها ، د 

  .١٠٢سيد أحمد محمود  ، الغش الإجرائي  ، مرجع سابق  ، صـ / د :  راجع ) ٢(



  

)١٣٣١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 هذا المعنى قـضت محكمـة الـنقض الفرنـسية في هـذا الخـصوص بقولهـا فيو

اـ لـنص المـادة :  بأنه  ماس إعـادة النظـر مـن مرافعـات يكـون افتتـاح الـت ) ٥٩٥(طبق

 .(١)أجل الغش

 في (٢) مـن قـانون المرافعـات المـصري الحـالي ونظـيره الفرنـسيً وضع كـلاوقد

ًهــذا الــشأن أساســا واضــحا ً، وهــو اعتبــار أن اســتعمال الخــصم لوســائل ملتويــة أو 

ــش في  ــشأة الغ ــيا لن ــا أساس ــد شرط ــة يع ًاحتيالي ــراءً ــة اتإج ــصومة التحكيمي  الخ

ــصم ــسلك الخ ــي أن ي ــسلكا مناويكف ــاً م ــد ًفي ــة ليع ــن الحقيق ــشف ع ــب الك  لواج

 .ًشخصا ذو نية سوء 

 صــور المــسلك المنــافي لواجــب الكــشف عــن الحقيقــة وتأخــذ عــدة وتتعــدد

ــكال  ــة في تتفــقأش ــدأ حــسن الني ــارض مــع مب ــا معــا  في التع  اتإجــراء جميعه

 إنكـار الوقـائع الـصحيحة وسرد وقـائع الـدعوي بـشكل يخـالف ومنها ،الخصومة 

ـــائع الهامـــة في الخـــصومة واللجـــوء إلي الوا قـــع ، وكـــذلك إخفـــاء بعـــض الوق

الصمت والخداع والكذب وغيرها مـن الـصور التـي تطـول بهـا القائمـة للغـش في 

 الخـصومة ، وهـي عـدة صـور متنوعـة تـستقل محكمـة الموضـوع بـشأن اتإجراء

  .)٣(توافر الغش فيها من عدمه 

                                                           

)٢١                ) ١ ١٩٨٠ ١٩٨٠ ٢ -١٢٩  

)٢ (  

 ، ١٩٨٤ ١٩٢٧. 

 عـلي قـاضي الموضـوع ، أحمد السيد صاوي ، نطـاق رقابـة محكمـة الـنقض / د :راجع) ٣(

  .٢٠٨ ـمرجع سابق  ، ص



 

)١٣٣٢(  دور ات اا   

ــنص المــادة فيو ــسياق ت ــين١٣٢ هــذا ال ــن تقن ــة اتجــراء الإ م ــسي المدني  الفرن

 الآخـر في الـدعوي لخـصمعـلى أن الخـصم الـذي يحـتج بمـستند يلتـزم بـاطلاع ا

ــادة  ــنص الم ــاشرة ، وت ــصورة مب ــلاع ب ــتم الاط ــين أن ي ــه ، ويتع ــن ذات ١٣٣علي  م

التقنين على أنـه متـى لم يـتمكن الخـصم مـن الاطـلاع عـلى مـستند، فلـه أن يطلـب 

 الخـصم الآخــر إلـزامقييــد بأيـة شـكلية مــسبقة ،  ، دون الت-  المحكـم- مـن القـاضي

  .)١(باطلاعه على المستند

  ــــي الثانالفـــــــرع

   الإجرائيةالخصوم واجبات

  التحكيمي ثبات الإفي
  

 ، التحكيمـي ثبـات في الإالإجرائيـة وجب على المحكـم احـترام الواجبـات كما

 ، لأن ثبـات الإ عنـدهـاًيفرض على الخـصوم أيـضا واجبـات إجرائيـة يجـب احترام

ــة الإ ــة ثبــاتعلاقــة أدل ــق تلــك الأدل ــة ودور المحكــم في تطبي  بالــدعوى التحكيمي

 .على الوقائع المعروضة عليه علاقة تكامل وترابط 

 نتعرف عـلى تلـك المبـادئ الواجـب عـلى الخـصوم احترامهـا في عمليـة وحتى

ــرع ثباتالإ ــ ــد الآتية إلى ، نقسم هذا الفـ  :  المقاصـ

  

 

 

                                                           

F. Brus ; Le principe dispositif et le procès civil, thèse de Pau, , p.      

 



  

)١٣٣٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  ول الأقصـــــــدالم

   مقتضى المشروعية الإجرائيةاحترام

بـدأ نزاهـة الأدلـة، ومنـذ مـا  احترام مقتـضى المـشروعية الإجرائيـة ترجمـة لميعد

ًيقـرب مـن عــشرين عامـا خلــت، قـد تنـامي بــصورة ملحوظـة، مــن حيـث التطبيــق، 

 التـي تحيـل بـشكل صريـح عـلى مبـدأ  نجد أن أحكام محكمة النقض،فمن جانب

خــر، هنــاك قــدر آ ومــن جانــب ،، قــد تنوعــت بــصورة ملحوظــةثبــات في الإالنزاهــة

وعـلى هـذا الحــال،  ومبـدأ المواجهـة ، ،كبـير مـن التقـارب بـين مبـدأ نزاهــة الـدليل

فــإن النزاهــة لم تعــد تنحــصر في الحــصول عــلى الــدليل، ولكنهــا تمتــد إلي عمــل 

 .  التحكيمية الدليل، ومناقشته خلال سير الدعوي

مبـدأ نزاهـة  تحقيـق فيحـترام مقتـضى الـشرعية الإجرائيـة يكمـن  ا

ــة ــصومة المدني ــدليل في الخ ــع، يــشك ، وال ــدأ لفي الواق ــة مب ــدليل، أحــد نزاه  ال

ــات ــةالواجب ــين في  الإجرائي ــراء الإتقن ــةاتج ــنص  و، المدني ــو، ت ــذا النح ــلى ه ع

ًل، وفقـا يلتـزم كـل خـصم بالتـدلي:  أنـه  المدنيـة عـلىاتجراء من تقنين الإ٩المادة 

 مــن ١٠بيــنما تــنص المــادة  ،عــلى الوقــائع، التــي تمكنــه مــن قبــول إدعائــه  للقــانون

ذات التقنـين عـلى، يملـك القـاضي الــصلاحية للأمـر بإصـدار كافـة تـدابير التحقيــق 

 مقتــضي م ومــن المتعــين عــلى الخــصوم الالتــزام بــاحترا،المقبولــة بــصورة قانونيــة 

 .)١(المشروعية، وكذلك القاضي 

                                                           

 لا يمكن ثبات حرية الإإن الجنائية، حيث جراءات في تقنين الإصداه له المبدأ وهذا) ١(

 مـن تقنـين ٤٢٧/٢نص المـادة  الحـال، تـاوعـلى هـذ  غطاء لعدم المشروعيةتشكلأن 



 

)١٣٣٤(  دور ات اا   

مـــن ٦/٢يعــة الحـــال، فقـــد ورد الـــنص عـــلى هـــذا المقتـــضي في المـــادة وبطب

بعــد أن وضــعت مبــدأ الــدعوي  إنهــا حيــث ،يــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسانتفاقالا

 .مشروعية الأدلة  والتي منها،العادلة، حددت آليات تحقيق الدعوي العادلة

اـ مـن هـذه النـصوص المتفرقـة، أن مبـدأ ن زاهـة والنتيجة التي يمكـن الخـروج به

 بوجـه خـاص، تحكيميـة عـام، وفي الخـصومة اله بوجـعاتالدليل في قانون المراف

 . تحت تأثير الفقه والقضاء الأوروبي قد شكل القاعدة التي سار عليها القضاء

هناك العديـد مـن أسـاليب الحـصول عـلى الـدليل بـشكل غـير نزيـه،   شك أنولا

  الملتويـة ،وبالأسـاليب ،غـش إذ من الممكن الحصول على الدليل بالتحايـل، أو ال

ن أغلــب الأحكــام القــضائية لم تتــصد بــصورة مبــاشرة لمقتــضي النزاهــة، أ والحــق

ـــأن  ـــنقض، ب ـــه بـــصورة غـــير مبـــاشرة، حيـــث قـــضت محكمـــة ال ولكنهـــا تناولت

الخطابات، التي حررهـا أحـد الـزوجين، لا يمكـن الاحتجـاج بهـا في وجهـه، متـى 

 .)١( لم يتم الحصول عليها بطريقة نزيهة

وعلى هذا الحال، فإن مقتـضي النزاهـة يمنـع عـلى صـاحب العمـل، اللجـوء إلي 

كـما لـو كـان قـد ارتكـب خطـأ في  ،الحيلة بغـرض وضـع أجـيره في مركـز يجعلـه 

                                                                                                                                              

 يجوز للقاضي الاسـتناد عـلى أدلـة مـا لم تكـن قـد قـدمت لا:  الجنائية على جراءاتالإ

 .خلال جلسات المرافعة الحضورية أمامه 

 من التقنين المدني التي تحـرم الأدلـة التـي يـتم ٢٥٩/١وهو ما نصت عليه المادة  

، التـي تـستبعد مـن المرافعـة ٢٥٩/٢الحصول عليها بطريق العنف، أو الغش، والمادة 

الأدلة التي تم الحصول عليها بطريق انتهاك حرمة المسكن، أو الغش وفـيما خـلا ذلـك 

 .يقبل الدليل



  

)١٣٣٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــذا ــال ه ــالتعويض حي ــه ب ــن التزام ــصل م ــبيل التن ــل ، س ــدت  العام ــد أك ــذا فق وله

لال وقـت محكمة النقض على أن من حق صاحب العمـل مراقبـة العـمال لديـه، خـ

عـلى سـبيل الـدليل، التـي تمـت   لا يحق لـه أن يـستخدم التـسجيلاتالعمل، ولكن

بغــرض الرقابــة عــلى   الموجــودة في مواقــع العمــلزيونيــةباســتخدام الــدوائر التليف

 . نشاطهم، طالما لم يكن لديهم علم بوجود هذه المنظومة للرقابة

 عــلي ً عامــاً قانونيــاًا أن قــانون المرافعــات يفــرض واجبــًإجرائيــا الملاحــظ ومــن

ــسلك  ــأن ي ــصم ب ــسن فيالخ ــصومة بح ــة الخ ــني ــد ن ــانون المرافعــات ص ، وق  ق

عــلي واجــب الخــصوم ومحــاميهم أن يــسلكوا في  ) ٨٨/١م  (ةالإيطــالي صراحــ

 . بإخلاص ونزاهة لخصومةا

  الثاني المقصـــــــد

   الإجرائيةالأمانة واجـــــب

   الدفاعحريةممارسة  في

ــات ثبــات الإفي عنــد ممارســة الحــق يــة الإجرائ واجــب الأمانــةيعــد  مــن الواجب

 في تـوافر المقتـضيات الموضـوعية للحـق فـي يلتزم بها الخصم ، حيـث لا يكالتي

 .لم يكن هناك أمانة عند استعماله   ماثباتالإ

ً الخـصم  أصـليا كــان أم عارضـا ن أ)١( الإجرائــي  بعـض الفقـهويـري  إتبــاعب ملتـزمً

جرائيــة أثنــاء نظــر الــدعوى التحكيميــة ، ويــستخلص هــذا حــد أدني مــن الأمانــة الإ

 للمحكمـة أن يجـوز: مرافعـات التـي تـنص عـلي أنـه ١٨٨الواجب من نص المادة 

 أو دفـاع قـصد بـه الكيـد ، ،تحكم بالتعويضات مقابل النفقـات الناشـئة عـن دعـوي 

                                                           

 . وما بعدها ٢٤٥وجدي  راغب ، مبادئ الخصومة ،  صـ  / د: راجع ) ١(



 

)١٣٣٦(  دور ات اا   

ومـع عــدم الإخــلال بحكــم الفقــرة الـسابقة يجــوز للمحكمــة عنــد إصــدار الحكــم 

ــ ــاوز الفاص ــه  ولا تج ــين جني ــن أربع ــل ع ــة لا تق ــم بغرام ــوع أن تحك ل في الموض

 بـسوء نيـة ، ً أو دفاعـاً أو يبـدي طلبـاإجـراءأربعمائة جنيها علي الخصم الذي يتخـذ 

ً  قانونيـاًوذهب الـبعض أنـه لا يقـصد بـذلك أنـه يقـع عـلي الخـصم العـارض واجبـا

ــة  ــذكر الحقيق ــما ،ب ــه وإن ــة حريت ــسئ ممارس ــط ألا ي ــب فق ــدفاع  يج  في أو ،في ال

   .)١( بسوء نية اتجراء الإاتخاذالالتجاء إلي القضاء باستعمال وسائل كيدية أو 

ــة الإجرائيــة تقتــضى عــلي الخــصم أصــونحــن ً  كــان أم عارضــاًليا نــري أن الأمان

 في الـدفاع ، ذلـك أن يتـهالالتزام بذكر الحقيقة فـضلا عـن عـدم إسـاءة ممارسـة حر

 غـير حقـه وهـو مـا ينـافي  إلي حـصول الخـصم عـليعدم ذكـر الحقيقـة قـد يـؤدي

   .)٢(جوهر الأمانة الإجرائية 

ــو والمقــصود ــارض وه ــون الخــصم الع ــام هــو أن يك ــذا المق ــة في ه ــسوء الني  ب

 فيـه ، وإنـما اسـتهدف مـن إبدائـه ه بأنـه لا حـق لـً عالمـاً أو دفاعـاً أو طلباإجراءيتخذ 

 .م الآخر  مجرد تعطيل الفصل في الدعوي أو الإضرار بالخص

                                                           

 ، ضمانات التقاضي في خصومة التحكيم ، مرجع سابق ، ار دويدطلعت/ د: راجع  )١(

  .١٧١صـــــ

 إنما أنـا بـشر مـثلكم تختـصمون "وفي ذلك يقول رسول االله صلي االله عليه وسلم  ) ٢(

 فأقضي له علي نحو ما أسمع منـه ، فمـن هبحجيتإلي فاحكم بينكم ولعل بعضكم ألحن 

قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فـإنما أقطـع لـه قطعـة مـن نـار ، أخرجـه 

 ) .٤/٢٩٣ ( ٢٦٨٠ الإمام للخصوم ، رقم نصيحة:  باب البخاري في صحيحه ،



  

)١٣٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ـــستهدف الخـــصم ويتمثـــل ـــة في أن ي ـــسلوك في الخـــصومة بالأمان  واجـــب ال

 جـراءالعارض تحقيق مصالحه الذاتية المـشروعة بطريقـه نزيهـة ، فـإذا ثبـت أن الإ

الـذي قـام بـه أو الطلـب الــذي قدمـه لـيس لـه حـق فيــه فيكـون بـذلك قـد أخـل بهــذا 

 جـــراء يبــاشر الإأنئيــة  بواجــب الأمانــة الإجراًالواجــب ، وكــذلك يعــد إخــلالا

 قيامـه بتـضليل وكـذلك حرمـان خـصمه مـن حقـه في الـدفاع  ، د بقـصمعيبةبطريقة 

الخــصم الآخــر بإخفــاء بعــض المــستندات القاطعــة في الــدعوي عنــه بهـــدف 

 .الإضرار به 

 الإجرائيـة عـدم إجبـار الـشخص بتقـديم دليـل الأمانة من مقتضيات تحقيق ويعد

  في الخـصومة التحكيميـة ،ثبـاتدة إلي مسائل الإ القاعتلك تنصرفضد نفسه ، و

وتعني بأنه ليس هناك مـا يلـزم الخـصم بـأن يقـدم مـستندات ليـست في مـصلحته أو 

ًتنقلـب بعـد ذلــك دلـيلا ضـده ، فــضلا عـلي أن إجبـار الخــصم عـلي تقـديم مــستند  ً

ــائي دون  ــه القــضاء الجن ــذي يقــوم علي ــدأ الاتهــام ، ال ــس عــلي مب ــده يؤس تحــت ي

 خــصمه أو الغــير عــلى تقــديم إجبــارلمــدني ، ولــيس مــن حــق الخــصم القــضاء  ا

 .دليل في حوزته 

أن مــن حــق كــل خــصم أن يحــتفظ :  هــذا المعنــى تقــول محكمــة الــنقض فيو

ــدي ــه بتق ــصمه أن يلزم ــيس لخ ــه ، ول ــة ب ــه الخاص ــد مبأوراق ــه ولا يري ــستند يملك  م

ًدعيا أن لـه تقديمه  ،  فإذا طلب الخصم تكليف خـصمه بتقـديم ورقـة تحـت يـده مـ

ً الدعوى بنـاءا عـلى أسـباب مؤديـة إلى مـا خلـصت فيًحقا فيها و قضت المحكمة 

إليه وقالت إنه لا دليل على كـذب الإدعـاء بـأن الورقـة قـد ضـاعت ولا عـلى صـدق 

إدعاء الطالب فيما يزعمه من مـشتملات الورقـة أو دلالتهـا ، فـلا يـصح النعـى عـلى 



 

)١٣٣٨(  دور ات اا   

ً تـسليما بـصحة اعتبـارهًم الورقـة يجـب قانونـا  عـن تقـديالامتنـاعحكمها بمقولة إن 

 تقــدير في لا شــأن لمحكمـة الــنقض -  جهـة مــن - قـول مــن طلـب تقــديمها ، لأنـه 

ــوت  ــة الثب ــوع فيأدل ــة الموض ــة أخــرى -  الــدعوى ، ولأن محكم  لم -  مــن جه

 بالامتنــاع عــن التقــديم الامتنــاعتكلــف الخــصم تقــديم الورقــة حتــى يمكــن قيــاس 

 إنــما يكــون محــل فالامتنــاع ، ولأنــه إن صــح القيــاس بســتجواللاعــن الحــضور 

ً مـن القـانون بعـده حـتما إلـزام ،وبغـير من المحكمة بحسب دلالته المحتملة اعتبار

  .)١(ًتسليما بقول الطالب 

ــل ــات أن الإوالأص ــاثب ــبر واجب ــو إذ اعت ــصم وه ــق للخ ــه ً ح ــإنما ، علي ــون ف  يك

 يدعيـه خـصمه ، وإذا كانـت قاعـدة  لا ابالنسبة للواقعة التي يدعها هـو لا بالنـسبة لمـ

يجبر أحد علي تقديم دليل ضـد نفـسه قاعـدة مطلقـة فـيما عـدا بعـض الاسـتثناءات 

التي نص عليها الشارع ، فإنها كانـت تفـرض عـلي الخـصوم الفهـم الـصحيح دون 

.عسف أو سوء نية قد يظهر سواء في تقديم المستندات أو تبادلها 

ــا ــزاعًوتحقيق ــسم الن ــسرعة ح ــة ،  ل ــة وعدال ــاجزة ، إجرائي ــة ن ــام ، وفعالي  الأحك

ــول  ــافتراض قواعــد وأص ــين الخــصوم ب ــة ب ــة والطمأنين ــشرع بــث الثق يحــاول الم

 التقـاضي في خـصومة التحكـيم ، فـلا يـضيع فيـه الـضعيف اتإجـراءكفيلـة بتنظـيم 

الذي لم يحتـاط أمـام خـصم سيء النيـة حـاول بكـل قـوة الحـصول عـلي مكاسـب 

 .غير مشروعة 

                                                           

   .١٦٠ ، صـ٥٠ ، رقم ٣ ، مجموعة عمر ، ج١١/٤/١٩٤٠ ، مدنينقض : راجع ) ١(



  

)١٣٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 إزاء الخــصم المكلــف ً ســلبياً التحكــيم الوقــوف موقفـاأطـرافحــق أحــد  ومـن

 دعــواه وتقــديم إثبـات ، فــإذا كـان شــخص المـدعي هــو المكلـف قانونــا بثبـاتبالإ

 عـلي مـن ادعـي خـلال البينـة وذلـك تطبيقـا للقاعـدة الـشرعية )١(الأدلة المؤيـدة لهـا 

ف الوضـع الثابـت   كـل مـن يـدعي خـلابـهًالوضع الثابـت أصـلا ، إلا أن المقـصود 

ًأصلا أو عرضا أو ظاهرا  ً  حالـة ، ومـن يـدعي عـلي  ، لأن الأصـل هـو بقـاء الـشيء )٢(ً

  .)٣( مدعاة إثباتخلاف الأصل يتمسك ب

 يجـبر أحـد عـلي تقـديم دليـل ضـد نفـسه قاعـدة مطلقـة فـيما لا كانت قاعدة وإذا

ــ ــرض ع ــت تف ــا كان ــشارع ، فإنه ــا ال ــص عليه ــي ن ــتثناءات الت ــض الاس ــدا بع لي ع

ــديم  ــواء في تق ــر س ــد يظه ــة ق ــوء ني ــسف أو س ــصحيح دون ع ــم ال ــصوم الفه الخ

 .المستندات أو تبادلها 

ــة الــنقض فيو ــول محكم ــى تق ــذا المعن ــئن ه ــادة ل ــت الم ــن قــانون ٢٠ كان  م

 أي خــصمه بتقــديم إلــزام تجيــز للخــصم أن يطلــب ١٩٦٨ لــسنة ٢٥ رقــم ثبــاتالإ

                                                           

ــــ/ د: راجـــع ) ١( ـــسنهوري ، جــ ـــم إثبـــات  ، ٢ال ـــدني ٦٨ ، ص ٤٧ ، رق  ، نقـــض م

  .٨٩١ ، صـ ١٤٨ ، ق ٢٢ ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٠/١١/٧١

 ، وانظر المادة ٢٩ صـ ١٧ ، رقم ٨٢  ، طبعة ثباتتوفيق فرج ، قواعد الإ/  د:انظر ) ٢(

 الالتـزام وعـلي المـدين إثبـات علي الـدائن " التي نصت علي أن ثبات من قانون الإ٥/

  ."التخلص منه 

  ، مجموعة القواعد التي قررتها محكمة الـنقض ٧/٦/١٩٨٠نقض مدني : انظر ) ٣(

 ق ، نقـــض مـــدني ٧٧ ، س ٥٥٠ ، طعـــن ثبـــاتإفي خمـــسين عامـــا تحـــت بنـــد 

  .٢٥١ ، صـ ٥٠ س ٣٧٨ ، طعن ٢٧/٢/١٩٨١



 

)١٣٤٠(  دور ات اا   

إحــدى الأحــوال الــواردة  الــدعوى يكــون تحــت يــده إذا تــوافرت فيمحــرر منــتج 

 تؤيـد أنـه التـي الطلـب الـدلائل والظـروف في منـه أن يبـين ٢١ المادة أوجبتفيها و

 ثبـاتً متعلقـا بأوجـه الإاعتبـارهب هـذا الطلـب فيتحت يـد الخـصم ، إلا أن الفـصل 

متروك لقـاضى الموضـوع ، فلـه أن يرفـضه إذا تبـين لـه عـدم جديتـه ، و لـه أن يكـون 

 تجيـز التـي يطمئن إليها ، كـما أن تقـدير الـدلائل والمـبررات لتياعقيدته من الأدلة 

 تحـت الـدعوى تكـون في خـصمه بتقـديم أيـة ورقـة منتجـة إلزامللخصم أن يطلب 

 يتعلـق بتقـدير الأدلـة ممـا يـستقل بـه قـاضى الموضـوع ولا موضـوعييده هـو نظـر 

.)١(رقابة لمحكمة النقض عليه فيه  

                                                           

 ، ٥٦٨ ــــــ  ص٢٧ فنـي مكتب٣/٣/١٩٧٦ جلسة ، ٤٣ لسنة ١ رقم الطعن: راجع 

 خصمه بتقديم أيه إلزام يطلب أن جاز للخصم لئنوذهبت في حكم آخر لها بأنه 

 الواردة الثلاثةرت إحدى الأحوال  توافذاورقه منتجه في الدعوى تكون تحت يده إ

فيها ، إلا أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك  لتقدير قاضى 

 . اإليه اطمئنالموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي 

متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيـه قـد اسـتخلص وجـود عقـد تـأمين بـشأن 

ابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهـما بوجـود هـذا إص

 المطعون ضده الثالث دون أن ينازع اختصام إلى اثر ذلك الطاعنة مسارعةالعقد ومن 

 التسليم بمثابة أن تعتبره للمحكمة في وجود هذا العقد وهو ما يجوز الطاعنةهو أو 

دوى من تعييب الحكم مـن عـدم وجـود ذلـك  به ، ومن ثم فلا جالضمنيوالإقرار 

فيكون النعى عليه بالإخلال .  المطعون عليه الثالث بتقديمه إلزامالعقد ، ومن عدم 

ــم  الطعــن : راجــع. بحقــوق الــدفاع والقــصور في التــسبيب عــلى غــير أســاس   رق

  ٥٧٢ ـــــ  ص٢٨ فني مكتب، ٤١ لسنة١٨٩



  

)١٣٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 بمفهـوم أوسـع ، فـرأى أن مـن ثبـات حـق الإإلى  مـن نظـر)١( الإجرائـي الفقه ومن

حق الخصم مطالبة الخصم الآخر بتقديم ما تحـت يـده مـن أدلـة ، أو حتـى مطالبـة 

 فيًالغــير إعــمالا لوجــب الأمانــة الإجرائيــة ولــيس خروجــا عــن القاعــدة التقليديــة 

ــاتالإ ــه ثب ــض الفق ــه بع ــبر عن ــا يع ــو م ــي ، وه ــه الإجرائ ــسكوت عن ــشق الم  في بال

 .)٢( ثباتالإ

 تجيـــز التـــي تـــسانده العديـــد مـــن التـــشريعات العربيـــة الفقهـــي الاتجـــاه وهـــذا

 ، ثبـات وسـيلة مـن وسـائل الإأي الخـصومة بتقـديم أطـرافللمحكم مطالبـة أحـد 

ــة ) ٧٨٠( هــذا الــصدد نــصت المــادة فيو مــن قــانون أصــول المحــاكمات المدني

  .)٣( حوزته في على جواز إصدار المحكم الأمر للخصم بإبراز دليل اللبناني

 مــع قاعــدة  ً يتعــارض ظاهريــاثبــات أن مراعــاة واجــب المعاونــة في الإوالحقيقــة

لا يجـبر أحـد عـلي تقــديم أي دليـل ضـد نفــسه ، فالمقـصود بواجـب المعاونــة في 

                                                           

ات التقـاضي في خـصومة التحكـيم ، دار الجامعـة طلعت دويدار ، ضـمان/ د:انظر ) ١(

 .٢٥٣ ، صـ٢٠١٩الجديدة 

 ، سـابق مرجـع التقاضي في خصومة التحكيم ، ضماناتطلعت دويدار ، / د:انظر ) ٢(

 .٢٥٣صـ

 أنـه يجـوز لهيئـة التحكـيم أو أحـد النمـوذجي مـن القـانون ٢٧وأيضا نـص المـادة ) ٣(

 .لمختصة الحصول على أدلة  الخصومة طلب المساعدة من المحكمة اأطراف



 

)١٣٤٢(  دور ات اا   

 هــو عـدم إخفــاء أي أدلــة قاطعـة في الخــصومة  تـسهم بــشكل أو بــآخر في ثبـاتالإ

  .)١( الآخر الفصل فيها بغرض الكيد والإضرار بالطرف

 تــصرفات الخــصوم مــع اتفــاق يعــد مــن مظــاهر تحقيــق الأمانــة الإجرائيــة ، كـما

 قـرر المـشرع أن الأصـل في نطـاق وقـد ،وقيم المجتمع وأخلاقياتـه أحكام القانون

التـصرفات القانونيــة بــصفة عامـة هــو حــسن النيـة ، وعــلي مــن يـدعي عكــس ذلــك 

ًفيكون مدعيا لخلاف الثابت أصلا ،   ،)٢( هذا الادعـاء إثباتفيقع عليه عبء  ثم ومنً

 .ًفالمشرع افترض وجود حسن النية في براءة ذمة الأفراد عموما 

ً مراعاة المشرع لمبدأ حسن النيـة تعبـيرا حقيقيـا عـن أهميـة أن تتفـق ويعتبر ً

ــام القــانون وقــ ــل التــصرفات مــع أحك ــع وأخلاقياتــه ، ويأخــذ يمك  المجتم

ًه لمبـدأ حـسن النيـة تحقيـق هـدفا أصـيلا ً مـن  عند مراعاتـاعتبارهالمشرع في 

أهداف القوانين الإجرائية ، وهو توصيل العدالـة إلي أشـخاص القـانون بيـسر 

في مــدة معقولــة وبنفقــات معقولــة عــن طريــق الالتــزام بأحكــام القــانون وقــيم 

  .)٣(المجتمع وأخلاقياته 

                                                           

أحمد السيد صـاوي  ، مرجـع سـابق  ، صــ /  النقض ، دكمةنطاق رقابة مح: انظر ) ١(

 . وما بعدها ١٣٨

 الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها ونةعبد المنعم حسني ، المد/ الأستاذ : انظر ) ٢(

 ق  ، ٦٢ة  ، ســن١٧٩٨ طعــن رقــم ١٩٩٠ ، ٢ ، ط٢محكمــة الــنقض المــصرية  ، ج 

   .٥٧٤ ، صـ ٢ ، ج ٤٩ ، س ٢٥/٦/١٩٩٨

ــر ) ٣( ــة في قــانعيلنبيــل إســما/ د: انظ ــزاءات الإجرائي ــر ، عــدم فاعليــة الج  ون عم

  .٦٨  ، صـ ١٩٨٧ ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، المرافعات



  

)١٣٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
صـة إذا كـان  يعتبر الشخص حـسن النيـة إذا جهـل بـأن تـصرفه يـضر بغـيره خاولا

 ، بـل لا )١( عـلي خطـأ جـسيم "ذلك ناشئ عن إهمـال وتقـصير أو كـان جهلـه مبنيـا 

 حتــىبـد أن تكــون تــصرفاته متفقـة مــع أحكــام القــانون وقـيم المجتمــع وأخلاقياتــه 

 .يمكنه الادعاء والتمسك بحسن  نيته 

ً القــانون جــزاء واضــحا للغــش ونيــة الإضرار بــالغير ، وهــو إبطــال وضــع لــذلك ً

ه  ، وكــذلك النتيجــة آثــارصرف الــذي تــم مــن أجــل تحقيــق ذلــك وعــدم إنفــاذ التــ

 ، وهـي تفرقـة واضـحة )٢(المترتبة عليه ، وذلك يعني إبطـال التـصرف والنتيجـة معـا 

ــارلآ ــة ، وهــذا مــا ث ــة والــشخص سيء الني ــين الــشخص حــسن الني  التــصرفات ب

  .)٣(استقرت عليه أحكام محكمة النقض في كل أحكامها المتعاقبة 

 العدالـة والإنـصاف أن يـتم إبعـاد الـضرر عـن أي شـخص  ، فهـذا يكـون لـه ومـن

فائدة أعظم وأكبر من جلب النفع لشخص آخـر ، فهـذا هـو واجـب القـانون وهدفـه 

 النبيـل وهـو الـذي يتمثـل في القـضاء عــلي الغـش ،فمـن يقـوم بـالغش في تــصرفاته

يـرة  شــيطانية مــن أجــل  بــالغير ، فهـو يتحــرك بــدوافع نفــسية شررالقانونيـة لــلإضرا

إخفاء الحقيقة ، وهذا ينم عن سوء نيتـه  ، ولابـد أن يعاقـب بـرد مـا سـعي إليـه ، ومـا 

                                                           

 السيد بدوي ، حول نظرية عامة لمبدأ حسن النية في المعاملات المدنية ،/ د : راجع ) ١(

  .٥٠٨ ، صـ ١٩٨٩القاهرة ، . ج  –رسالة دكتوراه  ، كلية الحقوق 

ــر ) ٢( ــي والي ، د / د : انظ ــبطلان في قــانون / فتح ــة ال ــول  ، نظري ــاهر زغل ــد م أحم

 . وما بعدها ٤٨٢ صـ ١٩٩٧المرافعات ، مكتبة كلية الشرطة ، بدون ناشر ، 

 ، صـ ٤٢ –لأحكام   ، مجموعة ا٢١/١٠/١٩٩١ ، ٣٨١نقض مدني ، رقم : انظر ) ٣(

٥١١.  



 

)١٣٤٤(  دور ات اا   

ــة بحــسب  ــالتعويض والغرامــة والجــزاءات الجنائي ــه ب قــصده مــن ســوء نيتــه وعقاب

 .الظروف 

ً القاعدة الفقهية درء الضرر خـير مـن جلـب النفـع تعبـيرا حقيقيـا عـن مبـدأ وتعتبر ً

 وقـصد الالتـزام بالنزاهـة والأمانـة وحـدود القـانون والأخـلاق ، ولـذلك حـسن النيـة

 عــلي أهلــه ويعامـل سيء النيــة الـذي يقــصد الإضرار بغــيره الـسيئيجـب رد الكيــد 

ــعيه  ــرد س ــسيئب ــاد ال ــه لإبع ــسن نيت ــسك بح ــه التم ــة فيمكن ــسن الني ــا ح ــه  ، أم  علي

ــه بــسبب عــدم وجــود إهمــال وتؤوليةمــس ــالغير عن ــة  الغــش والإضرار ب قــصير وني

  ، فـلا )١( حـسن النيـة في حالـة الوضـع الظـاهر آثارًالإضرار بالغير وذلك قياسا علي 

 .يمكن محاسبة أي شخص علي حسن نيته فهي الأساس في كل شخص 

ــما ــن اك ــات والمعاونــة في الإلحقيقــة يعــد الكــشف ع  واجــب التحكيمــي ثب

 الحقيقـة والعدالـة  ، لأنالتحكيمـيو أخلاقي وقانوني في مجـال النـشاط القـضائي

وجهـان لعملـة واحـدة ، ومـن التنـاقض تحقيـق العدالـة دون احـترام الحقيقـة ، وقـد 

فرضت معظم التـشريعات المقارنـة عـلي الخـصوم صراحـة واجـب المعاونـة في 

ــاتالإ ــدعوي ثب ــصل في ال ــسهم في الف ــات ت ــة لأي معلوم ــن الحقيق ــشف ع  والك

 .منها التحكيمية وتحقيق حسن سير العدالة المطلوبة 

 وقد فرض قانون المرافعـات هـذا الواجـب عـلي الخـصوم خاصـة إذا لم يمكـن 

الفــصل في الــدعوي إلا بهــذه الأدلــة ، وبــذلك يكــون قــد ســار المــشرع المــصري 

عــلي خطــي  التــشريعات المقارنـــة في هــذا الــشأن ، بـــأن وضــع عــدة نـــصوص 

                                                           

عاطف نصر مـسلمي  ، نظريـة الأوضـاع الظـاهرة في القـانون الإداري ، / د: راجع ) ١(

  . ٢٧ ، صـ ١٩٩٢ج ، عين شمس ،  –رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق 



  

)١٣٤٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 مـن أجـل اتثبـتشريعية من أجل القيام بواجب كشف الحقيقـة والمعاونـة عـلي الإ

ً يكــون أساســا واضــحا للعمــل بمبــدأ حــسن نيــة الخــصوم في حتــىخدمــة العدالــة  ً

الدعوي كنتيجة متوقعة ومـضمونة تظهـر بعـد قيـام الخـصوم بواجـب الكـشف عـن 

  .)١( فيها ثباتالحقيقة في الخصومة والمعاونة في الإ

  الجـدير بالـذكر أن  الوصـول إلي معرفـة المركـز الحقيقـي للخـصم صـعباومن

ــلي  ــرض ع ــانون لا يف ــن الق ــل ، لك ــت طوي ــير ووق ــد كب ــاج إلي جه ــاقا ويحت وش

الخصم التحري الدقيق الذي يجـاوز المـألوف وقـدرة وتوقـع الـشخص المعتـاد ، 

وإلا انتهي الأمر إلي شل حركـة التعامـل بـين الأفـراد في المجتمـع والإحجـام عـن 

 .وب فيه  ومعاملات بين أفراده ، وهو أمر غير مرغاتالدخول في علاق

                                                           

 ومـا ٦٢ صــ ،إبراهيم أمين النفياوي ، الإخلال الإجرائي ، مرجع سابق  / د : انظر ) ١(

لــف ، مبـادئ الخــصومة المدنيــة ، دار النهـضة العربيــة ، القــاهرة ، بعـدها ، ونفــس المؤ

 . وما بعدها ٢٣٥  ، صـ ٢٠٠٤



 

)١٣٤٦(  دور ات اا   

 لــذا يجــب عــلي الخــصم ، )١( وقــد أكــدت محكمــة الــنقض عــلي هــذا المعنــي 

 ، فــإن خــصمه يمكنــه أن يتمــسك بحــسن نيتــه  أن يتحــرى عــن حقيقــة مركــز حتــى

ـــار موضـــوعي يتمثـــل في ســـلوك الـــشخص  التحـــري والاســـتعلام يقاســـان بمعي

اديـة  ويواجـه بـالظواهر الملخـصمالمعتاد الذي يمكن أن يوجد في نفس ظـروف ا

 الـواقعي لخـصمه وتولـد اعتقـادا شـائعا أو ،الخارجية التي تحيط بـالمركز الفعـلي 

أو عاما بأنه مركـز قـانوني عـلي خـلاف الحقيقـة ، وهـو مـا يدفعـه إلي التعامـل معـه 

 اتإجــراء اتخــاذ أو ،عـلي أســاس الوضـع الظــاهر الـذي بــدا بــه أمامـه أو الوفــاء لـه 

 .التقاضي والتنفيذ في مواجهته 

ــ ــذي سؤالوال ــة ال ــن كيفي ــو ع ــث الآن ه ــساط البح ــلى ب ــو ع ــات يطف ــرد إثب  تج

 الخصم من الأمانة الإجرائية ؟ 

                                                           

 كانــت المحكمــة إذ اعتــبرت أن مــورث الفريــق الثــاني مــن متــى: إذ قــضت بأنــه ) ٥٤(

المطعون عليهم قد تملك الأطيان محل النزاع بالتقـادم أقامـت قـضائها عـلي أن حـسن 

قادم الخمسي ، وهو لا يـشترط لـدي مـن يـدعي الملـك سـبب  في التماالنية يفترض دائ

صحيح وبوضع اليد خمس سـنين إلا عنـد التعاقـد وأن المـورث المـذكور قـد أشـتري 

الأرض المتنازع عليها من المالك الظاهر ، وأن قـول الطـاعن بـأن خـصمه لا يمكـن أن 

طـة لا يـشمل يكون حسن النية لأن سند البائع له وهو حكم صادر من المحكمـة المختل

الأطيان المبيعة فمردود بأن مجرد الاطلاع عليه لا يكفي للتحقيق من عدم اشتماله علي 

الأطيان المبيعة بل إن أقتضي ندب عدة خبراء وبحث طويل للوصـول إلي هـذه النتيجـة 

 – ٢٠/١١/١٩٥٢نقض :  فإن هذا الذي قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون  ، انظر 

  ٢ -  ١ـ قضاء النقض جـ



  

)١٣٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة  في :  الإجابــة عــن هــذا التــساؤل فنقــول ونــستطيع لمــا كانــت الأمانــة الإجرائي

ــي  ــصري تعن ــانون الم ــ: الق ــن اس ــاع ع ــال ، تخدامالامتن ــائل الاحتي ــش ،  ووس  الغ

ــن  ــر ، وع ــاذوالمك ــراء الإاتخ ــذا  أو ج ــار ه ــة ، ث ــسوء ني ــل ب ــاء دلي ــديم أو إخف تق

 :  انعدام الأمانة الإجرائية بأمرين  إثباتيتم : التساؤل وهو ما نجيب عنه فنقول 

ول اـــه  : ا ـــور بمقاصـــدها المـــأخوذة مـــن الفق الأخـــذ بقاعـــدة أن الأم

َ عمــر بــن فعــن " والــسلام صلاةالإســلامي والتــي تعــبر عــن حــديث النبــي عليــه الــ ْ َُ َ

ــاب قــالَْالخ َط َ ِ َســمعت رســول االلهَِّ : َّ ُ َ َُ ْ
ــول- × - ِ ُ يق ُ َإنــما": َ َّ ِ الأعــمال بالنيــات، ِ

َّ ِّ ِ ُ َ ْ َ ْ

َولكــل امــرئ مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتــه إلى االلهَِّ وإلى رســوله، فهجرتــه إلى االلهَِّ  َ َ َ َِ ِ ُِ ْ َ ُ ْ ْ َ َُ ُ ْ ََ ُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ٍُ ِ ِّ

مــل غــير مــشروع ، فــإن هــذا  ، ويعنــي هــذا أنــه إذا كــان الباعــث عــلي الع)١(ورســوله

.العمل يبطل سواء ظهر عدم الأمانة في التعبير ، أو في أمر خارج عنها 

ا مأن القضاء والتحكيم مبنـاه عـلي الظـاهر ، تحقيقـا لمبـدأ اسـتقرار  : ا

ــلي الظــاهر ، ويفــترض تطــابق الإرادتــين  ــاملات الــذي يقــضي بالتعويــل ع المع

لأولي دالة عـلي الثانيـة ، فـإذا ثبـت عكـس ذلـك فـالعبرة الظاهرة والباطنة إذا كانت ا

                                                           

شـعيب الأرنـؤط ، دار :  بن يزيـد القزوينـى ، تحقيـق دسنن ابن ماجه لعبداالله محم) ١(

 ) .٥/٣٠٥(٤٢٢٦ رقم ٢٠٠٩الرسالة العلمية 



 

)١٣٤٨(  دور ات اا   

ــالإ ــة رادةب ــدل ف)١( الباطن ــار ج ــد ث ــي وق ــول قه ــات ح ــة إثب ــصم بالأمان ــلى الخ  تح

 .)٢(الإجرائية من عدمها  من خلال ثلاثة آراء متباينة 

  : اول اأي

 ،  الظــاهرةرادة انعــدام الأمانــة الإجرائيــة  يــتم مــن خــلال الإإثبــات إلي أن يـذهب

اـ مطابقـة لـلإ  الباطنـة ، والتعبـير عـن النيـة الـسيئة خـير شـاهد رادةحيث يفـترض أنه

 .ودليل عليها ، وهذا الرأي مأخوذ من رأي الحنفية والشافعية 

  :  ام اأي

 عـدم أمانـة الخــصم  ، ثبـات بـالإرادتين الظــاهرة  ، والباطنـة لإرأي هـذا الـويأخـذ

ــل ــسيئة ظــاهرة بط ــة ال ــت الني ــإذا كان ــا ف ــبر عنه ــن ظــاهرة ، أو مع  العمــل وإن لم تك

ــذا  ــو دلــت عليهــا قــرائن وإمــارات أخــري ، وتطبيقــا له بوضــوح بطــل التــصرف ل

  سـوء النيـة بالتـصرف ،وهـو مـا أخـذ بـه الفقـه إثبـاتيجـوز  –الذي نؤيـده  –الرأي 

ــنهم  ــسي م ــرالفرن ــذا ال ــع في الإأي ، وه ــات الموس ــشهود ، ثب ــشهادة ال  ب

 . مع فقه المالكية والحنابلة ، والظاهرية والزيدية  والقرائن يتفق

  :  ا اأي

 الممكـن رادة انعـدام الأمانـة الإجرائيـة  يـتم وفقـا لمعيـار الإإثبات إلي أن يذهب

التعـرف عليهـا بالإحاطــة بـالظروف والملابــسات كـالمواقف الــسابقة للمعـبر عــن 

 .إرادته 

                                                           

عبد الرازق السنهوري  ، الوسيط في شرح  القانون  ، مرجع سابق  ، بند / د:  انظر ) ١(

  ٥٠٠  صـ ٣٩٤ ، ٣٩٣

ني  ، حسن النية وأثره في التصرفات  ، دار المطبوعات عبد الحكيم القو/ د:  انظر ) ٢(

 . وما بعدها ٤٦١ ، صـ ٢٠١٠الجامعية  ، 



  

)١٣٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
أي   وا  ىم  معـلى:توضـيح وجهـة نظرنـا فنقـولونـستطيع  ،ا 

ــصرفات القانونيــة ، أو في  ــن الت ــة الــسيئة م ــتظهار الني ــدم وضــوح أو اس ــرض ع ف

 والقـرائن عنـد القيــام مـاراتالعمـل الإجرائـي ، لكـن يمكـن الوقـوف عليهــا مـن الأ

  .القانونيبالتصرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

)١٣٥٠(  دور ات اا   

   الثانيالمبحث

   الاستنباطية القانونية غيرثبات المحكم في تطبيق أدلة الإدور

ــشأتها ، تطــورت ــن ن ــة م ــة الإجرائي ــتلائم الغاي ــيم ل ــنظم المعــاصرة في التحك  ال

اـ يـراه مناسـبا مـن اتخـاذفأصبح للمحكـم سـلطة   التحقيـق ،شـأنه شـأن اتإجـراءً م

ــات الإاتإجــراءالمحكمــة في مهمتهــا العاديــة مــن حيــث تطبيــق مــا تــراه مــن   ، ثب

 فيهـا ،ومـؤثرة في ومنتجـه ،قـة بالخـصومة ا متعلإثباتهـطالما كانت الوقائع المـراد 

 قناعة المحكم ، وبما لا يخل بالطلبات المقدمة مـن الخـصوم ، أو بمبـدأ الحيـدة ،

 التقيـد بالـشكلية ن مـن تلقـاء نفـسها دوثبـات الإاتإجـراء اتخـاذوهذا لا يؤثر على  

تهـا  ومروناتجـراء التحكيم له طبيعـة خاصـة تتـسم بتبـسيط الإنظامالإجرائية ، لأن 

ــ ــد ب ــب التقي ــما لا يوج ــانون اتجراءالإب ــات أو ق ــانون المرافع ــا ق ــص عليه ــي ن  الت

 .)١( ثباتالإ

 التـي تتبـع أمـام هيئـة اتجـراء عـلى إخـضاع الإتفاق حق طرفي التحكيم الاومن

  خارجهـا ،أوالتحكيم للقواعـد النافـذة في أي منظمـة ، أو مركـز تحكـيم في مـصر 

                                                           

جدير بالذكر أن الطبيعة الخاصة لنظام التحكيم تفرض بعض القيود على المحكم )  ١(

 ثبـات الإإجراءاتأن الوقوف على :  التحكيمي ، لعل منها ثبات الإإجراءات اتخاذعند 

 أن أي إلىالتحكيم مجتمعة لإصدار حكم يفـصل في النـزاع ، بالإضـافة يكون من هيئة 

 من جانب المحكم ينطوي على سلطة الجبر والأمر أمر لا يملكه المحكم ، لأنـه إجراء

 ، ثبـاتقاضى خاص لا يجوز له ذلك وان جاز لقاضى الدولـة عنـد اسـتخدام وسـائل الإ

/  ، دراســة تحليليــة مقارنــة ، دالتنظــيم الإجرائــي لخـصومة التحكــيم: راجـع في ذلــك 

  .٥٠٤ ، صـ٢٠١٨عبدالمنعم محمد قبيصى ، دار الجامعة الجديدة 



  

)١٣٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 اتجـراء هيئـة التحكـيم في اختيـار الإحـق  مـن ،تفـاق مثل هذا الاود وجعدموعند 

 .التي تراها مناسبة 

ــنفيو ــة ال ــضت محكم ــشأن ق ــذا ال ــأن قض ه ــاد ب ــادة مف ــنص في الم ــن ٢٥ ال  م

 عـلى أي تفـاق التحكـيم حريـة الالطـرفي على أن المشرع مـنح يدل التحكيمقانون 

 أي هـا سـواء تلـك النافـذة فيإتباع التـي يجـب عـلى هيئـة التحكـيم اتجـراءمن الإ

ــا ، و ــصر أو خارجه ــيم في م ــز تحك ــة أو مرك ــو الافيمنظم ــة خل ــاق حال ــلى تف  ع

ــذ  ــة التحكــيم مطلــق اختبــأيالأخ ــذه القواعــد الإجرائيــة يكــون لهيئ  يــار مــن ه

 )١( التي تراها مناسبةاتجراءالإ

ــوال فيو ــل الأح ــزم ك ــيم يلت ــصومة التحك ــوعي لخ ــاق الموض ــم بالنط  المحك

لشخـصي كنتيجـة طبيعيـة للطبيعـة الخاصـة لحكــم  انطـاق الالتـزام بالإلىبالإضـافة 

 .التحكيم كنظام بديل عن القضاء 

 مع تلك النظرة التحكيميـة المعـاصرة يـستطيع المحكـم الاعـتماد ًوتماشيا

 الكتـابي ، سـواء كالدليل الخاصة ثبات أدلة الإعلى التحكيمي بناء الحكم في

للـزوم للفـصل  اعنـد في شكل مـستند عـرفي ، أو رسمي شكل مستند فيكان 

 .في النزاع 

 القانونيــة غــير ثبــات نتعــرف أكثــر عــلى دور المحكــم في تطبيــق أدلــة الإوحتــى

ــتنباطية ،  ــسبةالاس ــة ، بالن ــمية والعرفي ــررات الرس ــسم للمح ــث نق ــذا المبح  إلى ه

 :مطلبين على النحو التالي

                                                           

 مكتب فني - ٢٠٠٩ / ١ / ٨ تاريخ الجلسة - ٧١ لسنة - ٤١٤ رقم الطعن : انظر) ١(

  .١٢١ ص ، ٦٠



 

)١٣٥٢(  دور ات اا   

   الأول المطلب

   بالأدلــــة الكتابيـــــة الرسميةثباتالإ

ــاج سائل أهــم المــمــن ــة الإإليهــا التــي يحت ــات المحكــم للوقــوف عــلى أدل  ، ثب

 الحـق ، ولـذلك جعلهـا المـشرع وسـيلة أساسـية إثبـاتمـسألة الكتابـة ودورهـا في 

 إثبــاتً فـيما يتعلـق بالتــصرفات القانونيـة معترفـا لهــا في ذات الوقـت بقـوة ثبـاتللإ

 .نونية مطلقة لجميع الوقائع سواء ما كان منها أعمال مادية أو تصرفات قا

 المشرع بهذه القوة المطلقـة للكتابـة لا يجعلهـا تتمتـع  بحجيـة مطلقـة واعتراف

ــاتفي الإ ــوز ثب ــم يج ــن ث ــات ، وم ــرا إثب ــة ، ونظ ــق مختلف ــس بطرائ ــاً العك  لكونه

تحـرر في زمـن معــاصر للتـصرف القـانوني ، ومــا يميزهـا عـن غيرهــا مـن الأدلــة ، 

ــوافر في غيرهــا مــن  ــالا يت ــوفر للخــصوم م ــم فإنهــا ت ــة ، ممــا يجعلهــا مــن أه الأدل

  . التحكيمي ثباتوسائل الإ

ــلى ومــن ــصر ع ــة يقت ــم إزاء المحــررات الكتابي ــذكر أن دور المحك ــدير بال  الج

ــة  ــوافر الــشروط المتطلب ــدى ت ــا وصــحتها ، فيراقــب م مراقبتهــا مــن حيــث مظهره

ً  لإنـزال حكـم القـانون عليـه ، دون أن يـمارس دوراثبـات الـدليل محـل الإفيًقانونا 

  .)١(ًتقديرا ناحية الدليل 

ــابي ، فيو ــدليل الكت ــي تتعلــق بال ــبعض المــشكلات الت ــة ل  هــذا المطلــب تجلي

  .التحكيمي ثبات الإاتإجراءومدى اعتماد المحكم عليه في 

 أن نتنـاول دور المحكـم في الوقـوف عـلى الـدليل الكتـابي مـن خــلال ونـستطيع

ــه في ا ــدى حجيت ــه وم ــه وأنواع ــان مفهوم ــاتلإبي ــيا ثب ــة لتحكيم ــروع الآتي  في الف

 :  نعرض لها على النحو التالي 

                                                           

 أمام المحكمـين ، مرجـع سـابق ، ثباتعلى هيكل ، القواعد الإجرائية للإ/ د : انظر 

  .٦٨ــــ صــ



  

)١٣٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
   الأولالفرع

   الدليل الكتابيمفهوم

١(هي الخط ، أو تصوير اللفظ بحروف هجائه :  لغة الكتابة : أو(.  

م :  ًالكتابة اصطلاحا في الفكر المعاصر : 

ً أر تعريفا اصطلاحيا للكتابة عند القـدامى ، ولكـن عرفهـا لم بعـض المعـاصرين ً

التــسجيل الحــرفي للــدين ، أو غــيره مــن الحقــوق في كتــاب بهــدف : فقــال بأنهــا 

  .)٢(الحفاظ عليه من الضياع نتيجة الجحود أو النسيان

 . على ذلك فإن الكتابة هي توثيق الحقوق بالخط ًوبناء

   الثانــيالفرع

 : )٣(  بالمستندات الرسميةثبات الإفي المحكم دور

َّي يثبـت بهـا موظــف عـام أو شــخص مكلـف بخدمـة عامــة مـا تــم  تلـك التــوهـي

على يديه ، أو ما تلقاه مـن ذوي الـشأن ، وذلـك طبقـا للقواعـد المرعيـة وفي حـدود 

  .)٤(سلطته أو ولايته أو اختصاصه 

                                                           

  .٢٣القاموس المحيط  ، مادة كتب ، صـ: انظر ) ١(

  .٢٩٧صالح الهليل ، بدون دار نشر ، صـ/ توثيق الديون في الفقه الإسلامي ، د: انظر ) ٢(

 التــي تــستخرجها المحكمــة ممهــورة امصــور الأحكــ:  مثــال المــستندات الرســمية 

لاق، شـهادات المـيلاد، صـكوك بإمضاء القاضي وختم المحكمـة، وثـائق الـزواج والطـ

الأراضي وعقودهـا المـستخرجة مــن سـجلات مــصلحة الأراضي، مخالـصات مــصلحة 

الضرائب ، وصندوق الزكاة ،وغير ذلـك مـن المـستندات التـي تـستخرج مـن الجهـات 

 .المختصة معتمدة بختمها وإمضائها 

 أو جهـة أن يكـون تحريـره بمعرفـة موظـف عمـومي:  يشترط للسند الرسمي ما يلي 

 أو تلك الجهة الرسمية مختصة بتحرير مثل العمومي وأن يكون ذلك الموظف -رسمية 



 

)١٣٥٤(  دور ات اا   

 الرسمية تقتـصر عـلى مـا ورد بهـا مـن الأوراق حجية تجدر الإشارة إليه أن ومما

اـ أو شـاهد حـصوله مـن ذوى الـشأن أو تلقـاه عـنهم بيانات تتعلق بما قام بـه محرر ه

 إنكارهــا مــن مــساس بالأمانــة والثقــة فيً ، تبعــا لمــا اختــصاصه حــدود ســلطته وفي

المتوافرين فيـه ، ومـن ثـم لا يتنـاول هـذه الحجيـة البيانـات الخارجـة عـن الحـدود 

 فيا إثباتهـأو ما تعلق بمـدى صـحة مـا ورد عـلى لـسان ذوى الـشأن مـن بيانـات لأن 

اـ قـوة خاصـة   في ذاتهـا بالنـسبة لحقيقـة وقوعهـا ، فيرجـع فيورقة رسمية لا يعطيه

 .)١(ثبات الإفيأمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة  

                                                                                                                                              

 وأن يكون تحرير هذا السند قـد تـم بحـسب -هذا السند وفي حدود سلطتها أو ولايتها 

أصول المرافعات الـشرعية ،  أنـور العمـروسي ، : القواعد الموضوعة له راجع في ذلك 

 ) .١/٤٨(حمد الحصري ، علم القضاء ، أ٣١٨صــ 

 الرسمية حجـة عـلى النـاس المحررات وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بأن 

كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمتـه أو وقعـت مـن ذوى الـشأن 

 يـدل عـلى أن حجيـة الورقـة "ًفي حضوره ما لم يتبين تزويرها بـالطرق المقـررة قانونـا 

 الموظـف العـام أو المكلـف بخدمـة ا على ما ورد بها من بيانات قام بهـالرسمية تقتصر

عامه في حدود مهمتـه أو وقعـت مـن ذوى الـشأن في حـضوره ، وهـى البيانـات التـي لا 

يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التـي يـدلى بهـا ذوى 

 افـة مـا يخالفهـا بكإثبـاتيتهم فيجـوز الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مـسئول

  في المستندات محل النعى ،ًرفا المطعون عليه ليس طكانطرق الإثبات ، لما كان ذلك و

 تتضمن تـصرفات قانونيـة لـه صـله لا تتعلق بإقرارات ذوى الشأن وانات هذه البيكانتو

 وجـه بهـذه لاا ، و عكس ما ورد بهإثبات له كونبها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و ي

 بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليـه ثبات بقاعدة عدم جواز الإللتحدي المثابة



  

)١٣٥٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 الرسمية حجة عـلى مـا تـضمنته مـن حقـوق ، ومـن ذلـك كتـاب القـاضي والورقة

ّ حجــة مــا ّإلى القــاضي ، أو الحــاكم إلى عمالــه ، فإنــه يكــون حجــة وكــذلك يكــون

 أصـدروه في قـضاياهم لـذييصدره القضاة مـن أوراق للخـصوم تتـضمن الحكـم ا

 لم تـصدر عـن الموظــف التـي الرسـمي المحــرر صورة أمـا بالنـسبة لـ،وغـير ذلـك 

 يــشهد توقيعــه عليهــا بأنهــا مطابقــة للأصــل المحفــوظ الــذيالمخــتص بإعطائهــا 

 ثبـات الإفيلا قيمـة لهـا  مجـرد صـورة عرفيـة وإنـما ، صورة رسـمية عتبرلديه ، لا ت

 .)١(ًما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمنا 

 هيئــه إقنــاع المعلــوم أن تعــارض المـصالح يجعــل كــل خـصم يــسعي إلي ومـن

ــه  ــيما يدعي ــق ف ــاحب الح ــه ص ــيم بأن ــه ،التحك ــسهفإن ــع بنف ــه أن يجم ــب علي   يج

 . التي تؤيد مزاعمه لأدلةوجهوده ا

 التـي يـتم الفـضل بنـاء عليهـا ثبـاتأكثر وسـائل الإ والمستندات هي من والوثائق

ــة الت ــا تحتــل حكــيمأمــام هيئ ــن القــول أنه ــل ، ومــن الممك ــة ب ــين المرتب  الأولي ب

ً دليلا ماديا من الـسهل تقديمـه وتبادلـه ،تمثل المختلفة وذلك لأنها ثباتوسائل الإ ً 

  إليبالإضــافةوكــذلك فحــصه ودراســته وتقييمــه والتحقــق مــن صــحته وســلامته  

 المـادةقلة تكاليف إحضاره والوقت الذي يستغرق لنظـره ، وعـلي ذلـك جـاء نـص 

يجـوز لكـل مـن الطـرفين أن يرفـق ببيـان الـدعوي ، "من قانون التحكـيم  ) ٣٠/٣(

                                                                                                                                              

، مكتب فني ١٩٧٧/٣/١٦ ق ، جلسة ٤٣ لسنة ٥١٧الطعن رقم :  ، راجع كتابيدليل 

  .٦٩٧  صــ٢٨

 ٣٦ مكتـب فنـي ٥/١٢/١٩٨٥  جلسة ٥١ لسنة ٠٣٠٨ رقم  الطعن ، مدني نقض 

 ١٠٨٧صـــ



 

)١٣٥٦(  دور ات اا   

ً الدفاع عـلي حـسب الأحـوال صـورا مـن الوثـائق التـي يـستند إليهـا وأن المذكرةأو 

لتـي يعتــزم تقـديمها ، ولا يخــل  اثبــاتيـشير إلى أن كــل أو بعـض الوثــائق وأدلـة الإ

ــه التح ــق هيئ ــذا الح ــيمه ــديم ك ــب تق ــوه في الطل ــا دع ــت عليه ــة كان  في أي مرحل

 .أصول المسندات ، أو الوثائق التي تسند لها أي طرفي الدعوي 

 ت ذات وا  عطا  ا  :  

والوثـائق ، وهـو مـا  المشرع المحكمين مكنة الاطـلاع عـلى المـستندات أعطى

ــادة  ــه الم ــبرت عن ــا ٢٨ع ــيم بقوله ــر: تحك ــيم الافيلط ــاق التحك ــان تف ــلى مك  ع

 عينـت هيئــة التحكــيم مكــان اتفــاق مــصر أو خارجهــا ، فـإذا لم يوجــد فيالتحكـيم 

هـا ، ولا يخـل ذلـك طرافالتحكيم مع مراعـاة ظـروف الـدعوى وملائمـة المكـان لأ

 مــن إجراءًمكــان تــراه مناســبا للقيــام بــ أي في أن تجتمــع فيبــسلطة هيئــة التحكــيم 

ــراء ــسماع اتإج ــيم ، ك ــراف التحك ــلاع أط ــبراء أو الاط ــشهود أو الخ ــزاع أو ال  الن

  .)١(على مستندات

ة وثـائق أيـ مقـررة تخويـل المحكـم سـلطة طلـب ٣٠/٣ بعـدها المـادة وجاءت

ــستندات  ــإذا أي فيأو م ــم ف ــن ث ــة ، وم ــصومة التحكيمي ــل الخ ــن مراح ــة م  مرحل

ً تقديم ما يطلب منـه فللمحكـم إصـدار الحكـم بنـاء عـلى مـا يتـوافر رفض الخصم

 .)٢( ثباتلديه من أدلة من أدلة الإ

                                                           

عزمى عبدالفتاح ، /  ، د٣٦٥ والى ، التحكيم ، مرجع سابق ، صـــــ  فتحي/ د : انظر 

محمود نور شـحاته ، دور الغـير في التحكـيم ، دار النهـضة /  ، د٢٨٧التحكيم ، صـــــ 

  .١٤٠ ، صــــ ١٩٩٦العربية ، 

 .٣٦٦رضا السيد ، تدخل القضاء ، مرجع سابق ، صــ / د : انظر 



  

)١٣٥٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة التطبيقــات ومــن ــه المــادة في القانوني  تحكــيم ٣١ هــذا الــشأن ، مــا نــصت علي

 ممـا يقدمـه أحـد الطـرفين إلى هيئـة التحكـيم مــن ورةترسـل صـ:  عـلى أن مـصري

 وكـــذلك إرســـال ، الأخـــرى إلى الطـــرف مـــذكرات أو مـــستندات أو أوراق أخـــر

 الهيئــة المــذكورة مــن تقــارير إلى كــلا الطــرفين مــن كــل مــا يقــدم إلىصــورة مــن 

 .الخبراء أو المستندات وغيرها من الأدلة 

 خـصمه بتقـديم مـستند تحـت إلـزام يطلـب أن يجـوز لخـصم لا أية حال ،وعلى

 و أ، ذلـك إمكانيـةم عـلي  اتفـق الخـصو إذاأنـه غـير ، دعـواه إثبـاتيده ليفيد منه في 

 عنــد اختيــار هيئــه وهم ،أتفــاق لاً المــصري هــو الواجــب التطبيــق طبقــاالقــانونكــان 

 المـصري ثبـات قـانون الإمـن ٢٠ للـمادةً  يجـوز وفقـاإنـه لم يتفقا فإذا ،التحكيم له 

 هإلزامــ هيئــه  التحكــيم إلي و أ، القــضاء إلي يطلــب الخــصم ســواء بالتجائــه أن

  :تيةستند منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الآ مأيخصمه بتقديم 

 حـرر إذا المحـرر كـذلك ويعتـبر ، بينه وبين خـصمه ً كان المحرر مشتركاإذا- ١

.ة لالتزاماتهما  وحقوقهما المتبادلً كان مثبتاو أً، الخصمين معاةلمصلح

 ذلـك حظـر وعـلي ، من مراحـل الـدعوي ة مرحلأي خصمه في إليه استند إذا- ٢

 يــسحبه بغــير أن للاســتدلال بـه في الــدعوي ً قـدم محــرراإذاالقـانون عــلي الخــصم 

 تحفـظ صـوره أنبعـد  – التحكـيم هيئـه– كتابي من القـاضي إذن بإلارضاء خصمه 

 .منه في ملف الدعوي 

ــرر إذا- ٣ ــديم المح ــه بتق ــز مطالبت ــانون يجي ــسلأو كــان الق ــن يمه بت ــا وم ــك م  ذل

 مـن تلقـاء للمحكمـة أجـازت التجـاري والتـي من القـانون) ٢٨ (المادةنصت عليه 



 

)١٣٥٨(  دور ات اا   

 بــالاطلاع عـلي دفـاتر التــاجر في أمر تـأن الخـصوم أحـد بنـاء عـلي طلــب أونفـسها 

 . ومواد  التركات والشركات الشائعة حوالالأ

 :     ه إا  ى ط ا  ا دور

ــوافر إن ــالات ت ــذكر – الح ــالفة ال ــي  يعلا -  س ــةن ــه إجاب ــصم لطلب  إنــما و، الخ

 لتقــدير هيئــه التحكــيم بحــسب ثبــات الإأوجــه بً متعلقــااعتبــارهيخــضع ذلــك ب

 كونــت و أ، تبــين لهــا عــدم جديتــه إذا تــرفض ن أفي الحريــة مطلــق  فلهــا حــوالالأ

 . اطمأنت لها أخري أدلة من ىعقيدتها في الدعو

 نـص يعطـي للمحكـم  مـنخـلا المـصري التحكيم قانون الجدير بالذكر أن ومن

 فـالمحكم لا يملـك وبالتـالي ، مـستند تحـت يـده م الخصم علي تقـديإلزام ةسلط

 المــادة  التــي تــنص عليهــا المحكمــة إلي لا يملــك اللجـوء أنــه كــما ، مــرسـلطه الأ

 ولـيس الـسلطة القـانون هـذه لـه لم يخوذ إ، بـذلك هلزامـمن قـانون التحكـيم  لإ) ٩(

 التـي تعطـي ثبـاتمـن قـانون الإ)٢٣/٢ (المـادة بةالمقرر ةمن حقه استخدام المكن

ــ ــاضي مكن ــزام ةللق ــده إل ــت ي ــما تح ــصم ب ــما ، الخ ــر وإن ــه نظ ــوز ل ــدعوي يج  ال

مــن القـانون التحكـيم عــلي )  ٣٥ (المـادة تـنص إذلافـتراض عـدم وجـود المــستند 

 لهيئــة الطــرفين عـن تقـديم  مــا طلـب منـه مــن مـستندات جـاز أحـد تخلـف ذاإ :أنـه

ــتم ــيم الاس ــراءرار في التحك ــيم ااتإج ــدار  ولتحك ــزاع إص ــم الن ــتنادا حك  إلي اس

 ة القــضائية المهمــأن إلا أن هنــاك اتجــاه يــري أمامهــا، الموجــودة ثبــاتعنــاصر الإ

 الـسلطة مـن ًرا قـدإعطـاءهم للمحكمـين تـستلزم ة التـشريعات الحديثـأعطتهـا التي

ــأداءالتــي تمكــنهم مــن حــسن  ــام ً مــستنداأن قــدر  المحكمــون إذا مهمــتهم ف  مــا ه

 ، تبريــر مــوقفهم  الــرافض أو تقديمــه  صوم عــلي الخــوجــب ،ومنــتج في الــدعوي 



  

)١٣٥٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 عـلي ة تهديديـة لم يقتنع  المحكمون بمبررات الرفض حـق لهـم فـرض غرامـذافإ

 أ التحكـيم التـي لجـاتإجـراء في ة الايجابيـة المـشاركلي عـجبـارههذا الخـصم لإ

 التحكـيم ة لهيئـجـاز ،هـذا الامتنـاع   الخصم عـلي أصر ما فإذا ، الحرة بإرادته إليها

ــررفــع الأ ــزام القــضاء لإإلي م ــديم مــال ــصفي  الخــصم بتق ــستندات وت ــه مــن م  ةلدي

 .)١( التي سبق الحكم بهاةالغرام

ــاير ٢٣ في الجديــد الــصادر الفرنــسي بخــلاف قــانون التحكــيم وهــذا  ، ٢٠١١ين

 حــوزة في دليــل ثبــات الاسـتناد إلى دليــل لإفي يرغــب الــذيحيـث أجــاز للطــرف 

الغير وبعد تصريح المحكمة التحكيمية له بذلك ، أن يطلب مـن رئـيس المحكمـة 

 إثبـات شخص من الغـير أن يقـدم أدلـة إلزامًالابتدائية المختصة وفقا للقواعد العامة 

 للـمادة ًإعـمالا الخـصومة فيً يكون تقديمها ضروريا للفصل التي حوزته وفي التي

 لـدعم التحكـيم ، فـلا يجـوز لهـا أن تـأمر إلا الدوليولا تتدخل محكمة ) ١٤٦٩(

ً إلا بناء على طلب محكمة التحكيم جراءبالإ
)٢(.  

                                                           

 ة التحكيم  قد خلا من  نص يقرر عقوبقانون أن القول بحيث محل نظر الاتجاه وهذا 

 إذ لا ، منـه المطلوبـةتملك هيئه التحكيم فرضها على الممتنع عـن تقـديم المـستندات 

 لزام القضاء لإإلى عن ما هى مصلحة هيئة التحكيم في اللجوء ً بنص هذا فضلاإلاعقوبة 

 هـذا الامتنـاع لا يمنـع هيئـة أن نعتقـد وعليـه ،تحـت يـده  الخـصوم بتقـديم مـستند أحد

 أدلـةلـديها مـن   الحكم استنادا لما هـو متـوافروإصدارالتحكيم عن مواصلة نظر النزاع 

 الطرف إدعاءات على صحة ًمؤشرا  تستخلص من هذا الامتناعأن يمكنها كما ، ثباتالإ

 . بما تحتويه هذه المستندات خرالآ

 التحكيم الفرنسي الجديد ، دار النهـضة العربيـة انونه أبو الحسن مجاهد ، قأسام/ د : انظر 

 . وما بعدها ٥٠ ، صـــ ٢٠١٢ ، مجلة التحكيم العربي ، العدد الثامن عشر يونيو ٢٠١٢



 

)١٣٦٠(  دور ات اا   

  الغير بتقديم مستند تحت يده ؟إلزام يجوز لمحكمة التحكيم هل : واال

 الخــصم بتقــديم مــستند تحــت يــده ، إلــزام كانــت هيئــة التحكــيم لا تــستطيع إذا

ــيالــذي الغــير إلــزام ًفلــيس لهــا أيــضا ــا ل ــه طرف  خــصومة التحكــيم بتقــديم فيً س ل

 لخلو قـانون التحكـيم مـن نـص يقـرر ذلـك مـن ناحيـة  ، ولكـون ،مستند تحت يده 

 ناحيــة أخــرى ، ولأن مــن التحكــيم أطــرافهيئــة التحكــيم لا ولايــة لهــا عــلى غــير 

ــديم  ــة لا يرتــب التــزام عــلى عــاتق الغــير بتق ــة ثالث ــر نــسبي مــن ناحي التحكــيم ذو أث

 أن إلا ،)١( مواجهتــه فيً التحكــيم منتجــا لأثــره اتفــاقه  مــا لم يكــن مــستند تحــت يــد

 قام بتقديم مـستند تحـت يـده تعتـد بـه هيئـة التحكـيم بعـد عرضـه عـلى إذاهذا الغير 

 .)٢(الخصوم

 ز  ، م ءلم  أن ا  ا ر  - ٩ - 
ار إ  ا ؟ ز   

 إلى عـدم جـواز الإجرائـي ذهـب بعـض الفقـه التـشريعي لغياب النص اًنظر  

 يجـوز فيهـا التـيذلك لعدو ورود الـنص ، ولأن تلـك الحالـة ليـست مـن الحـالات 

                                                           

 الشركة الفرع بتقديم محرر في حوزتها في نزاع الشركة الأم طرفا إلزام:  ذلك مثال 

شرط لـ بتقديم محرر في نزاع ليست طرفا في العقد المتضمن  الشركة الأمإلزامفيه ، أو 

 إلـزامالتحكيم ، متى أبرم الفرع هـذا العقـد وكـان نظـام الـشركة يجيـز لهـا ذلـك وكـان 

 واحد بتقديم محـرر منـتج في اقتصادي مع عدة شركات في نشاط أدخلتالشركة التي 

 التحكـيم مـا دام قـد الدعوى على الرغم من عدم توقيعها على العقد الذي تـضمن شرط

 .١٦٨على هيكل ، مرجع سابق ، صــــ : شاركت في تكوين العقد وتنفيذه ، راجع 

 ١٤١محمد نور شحاته ، مفهوم الغير في التحكيم ، مرجع سابق ، صــــــ / د : انظر 

 .وما بعدها 



  

)١٣٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 وهــى حالــة تخلــف الــشهود وطلــب ،لهيئــة التحكــيم طلــب المــساعدة القــضائية 

  .)١(الإنابة القضائية 

 القــضاء إلىأن اللجــوء  القــول بــإلى - نحــن نؤيــده  – ذهــب الــبعض بيــنما  

 التحكيميـة ومنهــا اتجـراء تعـترض سـير الإالتــيهـو الـسبيل لتـذليل كـل العقبـات 

  .)٢( الغير بتقديم محرر تحت يده ، مع عدم المساس بموضوع النزاع إلزام

 : المطعون عليها بالتزوير المستندات المحكم اتجاه دور

ثـائق المقدمـة مـن الطـرف  أحـد المـستندات ، أو الوفي طراف طعن أحد الأوإذا

 التحكــيم إذا وجــدت أن المــستند المطعــون بتزويــره هيئــةالآخــر بــالتزوير ، فعــلى 

 التحكــيم حتــى يــتم صــدور اتإجــراء موضــوع النــزاع أن توقــف فيلازم للفــصل 

ــصة ،نهــائيحكــم  ــن المحكمــة المخت ــصحة يجــوز لاو م ــة أن تقــضى ب  للمحكم

ً الموضـوع معـا بـل يجـب فيحته و صـإثبات في أو بسقوط الحق هالمحرر أو برد

ــلى الحكــم  ــابقا ع ــضاؤها بــذلك س ــوع الــدعوى فيًأن يكــون ق ــارا موض ــه اعتب  بأن

ــرم ا ــدف ألا يح ــالات ه ــذه الح ــين ه ــع ب ــصميجم ــذي لخ ــالمحرر ال ــسك ب  تم

 صـحته أو المحكـوم بـصحته مـن أن إثبـات في بتزويـره أو بـسقوط الحـق المقضي

ًيـة أخـرى أو يـسوق دفاعـا متاحـا جديـدا ، يقدم ما عسى أن يكون لديه مـن أدلـة قانون ً ً

ًإلا أنــه لا مجــال لإعــمال هــذه القاعــدة متــى كــان المــدعى بتزويــره محــررا متعلقــا  ً

 هـذه الحالـة في الـدعوى و لا يـرتبط بأدلتهـا الموضـوعية لأنـه اتإجراء من إجراءب

                                                           

 ١٤١ محمد نور شحاته ، مفهوم الغير في التحكيم ، مرجع سابق ، صــــــ/ د : انظر 

 .وما بعدها 

 . وما بعدها ٣٨٤ ، صــــ ٣٩٣على بركات ، مرجع سابق ، بند / د : انظر 



 

)١٣٦٢(  دور ات اا   

 الإدعـاء بـالتزوير و بـين الحكـم في الحكمة من وجوب الفصل بـين القـضاء فيتنت

  .)١(لموضوعيا

 الطعـن وتقـرر صـحة أو تزويـر في علي ذلك لـيس لهيئـة التحكـيم أن تبـت ًوبناء

ــاق ولايتهــا ، و ــك يخــرج عــن نط ــة فيالمــستند المقــدم إليهــا ، لأن ذل  هــذه الحال

يتعين وقوف سريـان الميعـاد المحـدد لإصـدار حكـم التحكـيم ، وذلـك لحـدوث 

 رأت هيئــة التحكــيم المطعــون ذاإ تحكــيم ، أمــا ٤٦ًظــروف طارئــة إعــمالا للــمادة 

اـ للفـصل   نظـر النـزاع والفـصل في موضـوع النـزاع اسـتمرت فيًبتزويره ليس لازم

 التــي اتجــراء بــالتزوير هــو مجمــوع الإالإدعــاء ، واتجــراءفيــه دون أن توقــف الإ

 عــدم صــحة الأوراق ، و هــو بهــذه المثابــة لا يعــدو أن ثبــاتنــص عليهــا القــانون لإ

صب عـلى مـستندات الـدعوى يقـصد بـه مقدمـة إجتنـاء منفعـة يكون وسيلة دفاع ينـ

 )٢( رد دعوى الخصم و دفعهافيومصلحة 

                                                           

 يجوز للمحكمة أن لا كان المقرر أنه إذا أنه النقض بمحكمة هذا الشأن قضت وفي 

ً صحته و في الموضوع معا حتى إثباتتقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق في 

 بالتزوير أو بثبوت الحق في صحته من المقضيتمسك بالمحرر لا يحرم الخصم الذي 

ًأن يقدم ما عسى أن يكون لديه مـن أدلـة قانونيـة أخـرى أو يـسوق دفاعـا جديـدا ، إلا أن  ً

ًشرط ذلك أن يكـون الإدعـاء بـالتزوير مقبـولا و منتجـا في النـزاع و مـن ثـم فـلا مجـال  ً

دعاء بالتزوير لأنه غير منتج ففي هذه لإعمال هذه القاعدة متى قضى الحكم بعدم قبول الإ

ــم  ــين الحك ــالتزوير وب ــين الإدعــاء ب ــى إلى الفــصل ب ــي ترم ــة الت ــة تفتقــد الحكم الحال

الطعـن رقـم  : الموضوعي طالما ليس مـن ورائـه تـأثير عـلى موضـوع الـدعوى ، راجـع 

  .٥٥٥  صـــ٤٠مكتب فني ٢٢/٢/١٩٨٩  جلسة ٥١ لسنة ٠٦٠٧

كمة النقض بأن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون وسيلة  هذا المعنى قضت محوفي 



  

)١٣٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
بــاب الــشهادة :  هــذا المعنــىفي  البخــاري في صــحيحهيقــول هــذا الــسياق فيو

 يجـوز مـن ذلـك ومـا يـضيق منـه ، وكتـاب الحـاكم إلى مـاعلى الخـط المختـوم و

  .)١(عامله والقاضي إلى القاضي 

                                                                                                                                              

دفاع ينصب على مستندات الدعوى يقصد به مقدمة إجتناء منفعة ومصلحة في رد دعوى 

الخصم و دفعها ، وأن إباحته في أية حالة تكون عليهـا الـدعوى إلا أنـه يجـب أن يكـون 

ويـر المـدعى بـه و إلا كـان ًبتقرير في قلم الكتاب مشتملا على تحديد كـل مواضـع التز

ًباطلا كما يجب على مدعيه إعلان خصمه في ثمانية الأيام التالية للتقريـر بمـذكرة يبـين 

ا بها وإلا جاز الحكم بسقوط إثباته التحقيق التي يطلب إجراءاتفيها شواهد التزوير و 

ن  دون حاجـة إلى تـصريح مـإليـهإدعائه مما مفـاده أن مـن حـق مـدعى التزويـر اللجـوء 

المحكمة و إنه لا يعتبر إدعاء بـالتزوير في معنـى هـذه المـادة مـا لم يتبـع الطريـق الـذي 

 ٥٨رسمه القانون لا يؤثر في ذلك أن المحكمة تملك بالرخـصة المخولـة لهـا بالمـادة 

 أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو مـن ثباتمن قانون الإ

لما كان ذلك و كان الواقع في . مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير ظروف الدعوى أنها 

 فإنـه -الدعوى أن الطاعن برغم إشارته أمام محكمة أول درجة إلى تزوير وثيقة الزواج 

 القانون للإدعاء بالتزوير سواء على عقد زواجه الموثـق - هلم يسلك السبيل الذي حدد

 استعمالى ، فإذا كانت المحكمة لم تر ما يبرر أو محضر الجلسة المنوه عنه بسبب النع

الرخصة المخولة لها في القضاء برد بطلان هذين المحررين ، و لم تجـد فـيما لـوح بـه 

 لطلبـه الاسـتجابة الإدعاء بالتزوير فيهما مما يسوغ إجراءات اتخاذالطاعن من رغبة في 

 إطالة أمـد النـزاع واللـدد  بتمكينه من الإدعاء بالتزوير مقررة أنه لم يقصد بذلك سوى-

 لسنة ٠٣٥الطعن رقم  : في الخصومة فإنها لا تكون قد أهملت بحقه في الدفاع ، راجع 

   .١٦٣  صــ٢٩مكتب فني ١١/١/١٩٧٨  جلسة ٤٥

 ) .٤/٢٣٧( صحيح البخاري 



 

)١٣٦٤(  دور ات اا   

يجيز الكتاب المختوم بما فيه مـن القـاضي ، وقـال معاويـة بـن عبـد  الشعبي وكان

الكــريم الثقفــي شــهدت عبــد الملــك بــن يعــلى قــاضى البــصرة وإيــاس بــن معاويــة 

ــدة  ــن بري ــد االله ب ــردة وعب ــن أبي ب ــس وبــلال ب ــن أن ــد االله ب ــن عب ــة ب َوالحــسن وثمام

ُ يجيـزون كتـب القـضاة بغـيرورالأسلمي وعامر بن عبيـدة وعبـاد بـن منـص  محـضر ُ

ــالتمس  ــب ف ــه اذه ــل ل ــه زور قي ــاب أن ــه بالكت ــيء علي ــذي ج ــال ال ــإن ق ــشهود ، ف ال

 )١(المخرج من ذلك 

 :   

 مما سبق أن إنكـار الورقـة الرسـمية لا يقبـل ، غـير أنـه إذا طعـن في الورقـة يتضح

ــصاص،  ــة الاخت ــتم جه ــع ، أو خ ــد زوروا التوقي ــم ق ــال إنه ــالتزوير، وق ــمية ب الرس

يحيــل الأوراق إلى جهــة الاختــصاص ، أو أهــل الخــبرة للمــضاهاة فللمحكــم أن 

 .ويروالإفادة بصحة الورقة أو التز

  الثانــي المطلب

   بالمستندات العرفية ثبات الإفي المحكم دور

 رسـمية جهـة العرفية هـي الأوراق والمـستندات التـي لم تـصدر مـن المستندات

ِ وهي ككتابة المقر بخـط يـده أن لفـلان عة،مختص ليـه كـذا، أو كتابـة الوصـية بخـط ُ

ُالمــوصي مــن غــير أن يــشهد عــلى وصــيته، وكــذلك هبتــه لآخــر مــن غــير أن يقــوم 

بتسجيل الهبـة، ومـن ذلـك أيـضا أن يجـد الـوارث في دفـتر مورثـه أن لـه عنـد فـلان 

 .كذا، ومنه أيضا دفاتر التجار التي تبين تعاملهم ودائنيهم ومدينيهم 

                                                           

 .٢٩٩ الطرق الحكمية ، مرجع سابق ، صـــــــ 



  

)١٣٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ضمنته، ويجــوز للمحكــم أن يحكــم بمقتــضاها،  العرفيــة حجــة فــيما تــوالورقــة

فهي كالإقرار بالكتابـة، والإقـرار بالكتابـة كـالإقرار باللـسان عنـد الفقهـاء ، فمتـى مـا 

َأقر الشخص بتوقيعـه أو بخطـه، أو أقـر الـوارث بـأن هـذا خـط مورثـه أو توقيعـه ، أو 

ًكـان ذلــك الخــط أو التوقيــع معروفــا ومــشهورا فعــلى المحكــم أن يعمــل بمق تــضى ً

 .هذا السند 

  : و  ا  ار ا ا دور

 الورقــة العرفيــة والإدعــاء بتزويرهــا إذا قــدمت لهيئــة التحكــيم جحــد يتعلــق بمــا

 اتإجــراء مـا يلــزم مـن اتخــاذوجحـدها الطــرف الآخـر التوقيــع عليـه ، كــان للهيئـة 

ند إلى خبــير أو للتحقــق مــن صــحة توقيعــه مــن ســماع الــشهود ، أو تحيــل المــست

أكثر للتحقـق مـن الكتابـة أو التوقيـع ، بـسماع الـشهود أو بالمـضاهاه ، أو بكلـيهما ، 

 لنـسبة باثبـات يـنص عليـه قـانون الإالـذي الإجرائـيدون التزام على الهيئـة بـالتنظيم 

ــوط  ــق الخط ــذلك )١(لتحقي ــضاء أو في ، وك ــط ، أو الإم ــصم الخ ــار الخ ــة إنك  حال

ــه ســن ــالخــتم المــشتمل علي ــأمر المحكمــة ب ــق ، دون أن إجراءد المــدعى ت  التحقي

 مؤديـة تراهـا التـي الطريقـة اختيـاريحدد طريقته فقد قصد بذلك أن يكل للمحكمـة 

 .)٢(ً التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معافلها ،إلى ظهور الحقيقة 

                                                           

 .٢ ، مرجع سابق ، صــ الكويتيتحكيم عزمى عبدالفتاح ، قانون ال/ د : انظر 

 بأنـه يـشترط لقبـول الـشهادة عـلى صـحة القـول ومن قضاء النقض في هذا الشأن أن 

 العقـد و هـو يوقعـه ، إليـهالتوقيع في هـذه الحالـة أن يكـون الـشاهد قـد رأى مـن نـسب 

فعـات  المراون فقرة ثانية مـن قـان٢٦١بالقياس على الحالة المنصوص عليها في المادة 

 صــحة الأوراق العرفيــة إثبـات، مــردود بـأن حكــم هــذه المـادة مقــصور عــلى ) القـديم(



 

)١٣٦٦(  دور ات اا   

يعـترف   ينكـر الخـصم صـحتها و لم التـي يجوز مضاهاة الورقة العرفية ولا

 ، بـل يجـب سـلبي موقـف اتخاذب هذا الشأن بالسكوت أو في في ، و لا يكتبها

 بـصحة الورقـة اعترافـه يستدل منه بوضوح عـلى إيجابيأن يكون هناك موقف 

 .العرفية 

 قضت محكمة النقض بـأن الخبـير المنتـدب لـصحة توقيـع مـورث الطاعنـة وقد

طعـون عليـه قـد  الإقـرار المعـلى....و المطعون ضدهم الخمـسة الأول المرحـوم 

 صـندوق في اشـتراكه تحقيـق المـضاهاه بتوقيعـات لـه عـلى إخطـارات في استعان

ــة لم  ــا أوراق عرفي ــم كنهه ــى أوراق بحك ــكو و ه ــشركة إس ــة ب ــسة و الزمال المؤس

 أصـدرته بهـذا التـي و تمـسكت أمـام المحكمـة أنكرتهـا بصحتها وطاعنةتعترف ال

 الـرأين شـأن تحقيقـه أن يتغـير وجـه  مـجـوهريالدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفـاع 

                                                                                                                                              

 المضاهاة عليها أسوة بالأوراق الرسمية ، جراءالمقدمة للمضاهاة حتى تكون صالحة لإ

 مـن نفــس ٢٧٠يؤكـد هـذا أن المــادة . و لا يـسرى عـلى الورقــة المطعـون في صــحتها 

على صحة الإمـضاء أو الخـتم عـلى الـورق المطعـون القانون لم تشترط لقبول الشهادة 

 دون تحديـد كيفيـة إليـه صـحة التوقيـع ممـن نـسب إثبـاتفيها سوى أن تكون متعلقـة ب

وكل ما حظرته هـذه المـادة الأخـيرة .  الذي يترك تقديره للمحكمة ثباتحصول هذا الإ

 ع التحقيق ، على الورقة موضووقيعهو سماع الشهادة على موضوع التعاقد دون صحة الت

 اللذين ثبات الإشاهديً سائغا من شهادة استخلاصات استخلصفإذا كانت المحكمة قد 

سمعتها محكمة أول درجة و أورد الحكم مضمون شهادتهما صحة توقيع البائع ولم تر 

الطعـن رقـم  :  المضاهاة ، فهذا مـن حقهـا راجـع جراءحاجة بعد ذلك إلى ندب خبير لإ

  .١٢٥  صـــ٠١ مكتب فني ٢٩/١٢/١٩٤٩ جلسة ١٧ لسنة ٠١٨٥



  

)١٣٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــه بمخافي ــون في ــم المطع ــب الحك ــما يعي ــدعوى ب ــة ال ــصور لف ــانون و الق  في الق

 .)١(التسبيب

  : ار ا إ ورا إزاء ا  دور

 تزويـر مـستند قـدم إلى محكمـة التحكـيم ، فمثـل طـراف حالة إدعاء أحـد الأفي

تحكيميــة ، وعليهــا حينئــذ عنــد رؤيتهــا أن هــذا هــذا يخــرج عــن ولايــة المحكمــة ال

ـــف الإفيالمـــستند لازم للفـــصل  ـــة أن توق ـــدعوى التحكيمي ـــين اتجـــراء ال  لح

ــم  ــدور حك ــائيص ــة نه ــضاء الدول ــن ق ــت ، م ــة وإذا أغفل ــا المحكم ــرض لم  التع

 فييتمسك به خـصم مـن إنكـار التوقيـع عـلى محـرر يتوقـف عـلى صـحته الفـصل 

ــ ــا ل ــصورا موجب ــبر ق ًالــدعوى يعت ــم ً ــون إلا ،نقض الحك ــأن يك ــشروط ب  أن ذلــك م

ًالمنكر قد أنكر على وجه يجعـل لإنكـاره أثـرا قانونيـا يـستوجب مـن المحكمـة أن  ً

 أثــر ، فــلا عــلى المحكمــة إن هــى أغفلــت ذي كــان إنكــاره غــير فــإن ،تعنــى ببحثــه 

ــه لا يتغــير جــوهري غــير ًدفاعــا هــذه الــصورة فيالتحــدث عنــه إذ يكــون الإنكــار   ب

 .)٢( الدعوىفي أيالروجه 

:  ذلــك ومــن هــذا المعنــى ، في الإســلامي هــذا الــسياق تكلــم فقهــاء الفقــه فيو

 وإن كـان قـد عـرف خطـه وكـان مـشهور الخـط، ينفـذ مـا فيهـا، ، الإمـام أحمـدقول

                                                           

 مكتـب - ١٩٩٠ / ٧ / ٢٥ تاريخ الجلـسة - ٥٦ لسنة - ٢٠٥٦ رقم لطعن: انظر 

  ٤٦٢ ــــــــــ ص– ٢ رقم الجزء ٤١فني 

 عكاشــةمــصطفي الجـمال ، /  والى ، التحكــيم ، مرجـع سـابق ، دفتحـي/ د : انظـر 

 ٣٥٤ نور شحاته ، مرجع سابق ، صـــــ محمد/  ، د٦٩٨عبدالعال ، مرجع سابق ، صـــــ 

 .وما بعدها 



 

)١٣٦٨(  دور ات اا   

يــرد عــلى مــا قالــه القــاضي، فــإن أحمــد علــق الحكــم بالمعرفــة والــشهرة مــن غــير 

فـإن القـصد حـصوله العلـم بنـسبة الخـط اعتبار لمعاينة الفعل، وهذا هو الـصحيح، 

إلى كاتبـه، فـإذا عـرف ذلـك وتـيقن كـان كـالعلم بنـسبة اللفـظ إليـه، فـإن الخـط دال 

  .)١( رادةعلى اللفظ واللفظ دال على القصد والإ

 صرح أصـحاب أحمـد والـشافعي بـأن الـوارث إذا وقـد في موضع آخر ، ويقول

 لــه أن يحلـف عــلى اســتحقاقه ، وجـد في دفــتر مورثـه أن لي عنــد فـلان كــذا ، جـاز

ّوكـذلك لــو وجــد في دفــتره ، إني أديــت إلى فـلان مالــه عــلي ، جــاز لــه أن يحلــف 

 .)٢(على ذلك إذا وثق بخط مورثه وأمانته 

 :   

ً بالكتابـة عمومـا، فـإن كـان المـستند صــادرا ثبـات مـن هـذا أنـه يجـوز الإنخلـص ً

 بطـلان هـذا إثبـاتف مـا في الـسند ُ حجـة ، وعـلى مـدعي خـلافهومن جهة رسمية 

ًالـسند بـالتزوير ، أمـا إن كـان الـسند عرفيـا، فهـو دليـل عـلى الحـق ، غـير أنـه يجــوز 

لمن كان الـسند حجـة عليـه أن ينكـر دلالـة هـذا الـسند العـرفي عـلى الحـق ، لكـون 

الفقهـاء عـاملوا الورقـة العرفيـة معاملـة الإقـرار، والإقـرار يجـوز الرجـوع فيـه، ولــذا 

 .ن الطعن في هذه الورقة العرفية بإنكارها أو تزويرها يمك

 

                                                           

أبو عبد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن :  الحكمية في السياسة الشرعية ، تأليف الطرق 

دار :  بن أحمد الحمد ، النـاشرنايف: ، تحقيق ) ٧٥١ - ٦٩١(أيوب ابن قيم الجوزية 

 . ٣٠٢صـــــــ  هـ ١٤٢٨الأولى، :  مكة المكرمة ، الطبعة-عالم الفوائد 

 .٣٠٣ ـ نفس المصدر السابق ، صــــــ



  

)١٣٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  الــــث الثالمبحــــث

  يـــةقناعالإ ثبات المحكم في استخلاص أدلة الإدور
  

  

ً إدارة الخــصومة التحكيميــة لــيس دورا ســلبيا يقتــصر عــلى في دور المحكــم إن ً

يجمـع بـين  ، وإنـما وأدلـة ضوء ما قدم إليـه مـن طلبـات في النزاع وفقط فيالفصل 

 فلـه أن ، ناحيـة أخـرى مـن الأدلـة والبحـث عنهـا وتقدير ناحية ، من لخصومةإدارة ا

م ، أو مـن خـلال قيامـه سـتجوابه لام ذلك شـهادة الـشهود ، أو اسـتدعائهفييعتمد 

 المعاينـة ، ولـه أن في مـساعدة كـما إجـراء اتخـاذ فيبنفسه ، أو اعتماده عـلى غـيره 

 . النزاع يبنى عليها حكمه ساتملابيستخلص قرينة من وقائع و

اـ يجـب أن يـسمح للمحكـم أن يـصل إلى الحقيقـة بجميـع الطـرق ومن  التـي هن

 في يـستنتجها مـن كـل مـا يمكـن أن يـدل عليهـا وأن ، نظره في أن تؤدى إليها يمكن

 في تقــدير صــحة الــدليل مــن عدمــه  ، ومــا بــه مــن قــوة فياعتقــاده ، وإليــه المرجــع 

 .الدلالة 

 ، الاسـتنباطية يـةقناعالإ ثبـات اسـتخلاص أدلـة الإفيدور المحكـم  ثم فـإن ومن

 اتخـاذ في تقـديرها ، وسـلطته في هـا بين العديـد مـن الأدلـة بـين الاعـتماد علييتنوع

 . تلك الأدلة إثبات اتإجراءًما يراه مناسبا من 

يـة ، قناع الإثبـات أدلـة الإاسـتخلاص في نتعرف أكثر عـلى دور المحكـم  وحتى

 : الآتية المطالب من العديد المبحث إلى نقسم هذا



 

)١٣٧٠(  دور ات اا   

   الأولالمطلب

   بالشهـــــــادةثباتالإ في المحكم دور

 إثبــات في وأقواهـا ثبــات تاريخهــا القـديم مــن أهـم وسـائل الإفي الـشهادة تعتـبر

اـ اليـوم أصـابها الـوهن والـضعف   الكتابـة لظهـور ،الحقوق والتـصرفات ، غـير أنه

ــة ، وســوء الأخــلاق ، ــوازع مــن ناحي ــديني وشــيوع شــهادة الــزور ، وضــعف ال  ، ال

  .)١(وتشابك المصالح والمعاملات اليومية من ناحية أخرى  

 عنهـا ، لـذلك يعتمـد عليهـا المـشرع الـتخلي هذا التراجع ، إلا أنـه لا يمكـن ومع

ــات في ، لا ســيما كثــيرة حــالات في ــذلك إلى أن إثب ــة ، وســتظل ك  الوقــائع المادي

 ثبـــاتن عليهـــا ، حيـــث تحتـــل الـــصدارة عـــلى وســـائل الإيـــرث االله الأرض ومـــ

 . جميع الوقائع القانونية والمادية إثبات ، إذ يتم بها الإسلامي الفقه فيالأخرى 

 ، بالشهادة ليس من الأدلـة القطعيـة ذات القـوة المطلقـة ثبات بالذكر أن الإوحرى

 خـذ بـين الأ تخـضع لتقـدير المحكـمالتـي مـن الأدلـة ذات الحجيـة النـسبية ولكنها

ــد بهــا ــد عن ــة أخــرى ، أو عــدم كفايــة المــستندات ، أو الــرفض عن  عــدم وجــود أدل

  .)٢( مع أدلة أخرى عارضهامساورة الشك ، أو ت

ــتعانة بالــشهادة ويجــوز ــم الاس ــات الإفي للمحك ــي أو النثب ــاء ، ف ــن تلق  ســواء م

 دير ســماعه لتقــفي فائــدةنفــسه ، أو بنــاء عــلى طلــب الخــصوم وكــل مــا يــرى فيــه 

                                                           

ــزحيلى ، وســائل الإمحمــد/ د:  انظــر ) ١( ــة ثبــات مــصطفي ال  في المعــاملات المدني

  .١٠٣ ، صـ١٩٧١والأحوال الشخصية ، رسالة دكتوراه ، 

 ، رسالة دكتوراه ، جامعة ثبات في الإالقاضي عبدالستار إمام ، دور سحر/ د:  انظر ) ٢(

 . وما بعدها ٢٧٣ ، صـــــ٢٠٠١ –كلية الحقوق  –عين شمس 



  

)١٣٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 القــانون وكـان ، ثبــاته بالــشهادة كوسـيلة مــن وسـائل الإثباتـالنـزاع ، عنـد قابليتــه لإ

 .يجيز ذلك 

 ســماع إجــراء في المــنظم لــدور المحكــم التــشريعي لغيــاب الــنص ًونظــرا

 ، أو القـانون المتفـق عليـه ثبـاتالشهود ، فلا مناص إلا بالرجوع إلى قانون الإ

ــإن طــرافمــن الأ  الاســتعانة بالــشهادة كوســيلة في  المحكــمدور ، ومــن ثــم ف

 الفروع في ، ومن ثم بناء الحكم عليها ، نتناوله من خلال عدة مقاصد ثباتللإ

 :الآتية 

   الأولالفـــرع

   الشهـــادةمفهــــوم

دة : أوا مم  :  

ــود ــا ن ــذلك لكونه ــميت ب ــشهادة س ــارة إلى أن ال ــأخوذة بالإش ــشاهدة م ــن الم  م

ــة ، لأن الــش ــا وتــسمى اهد يخــبر عــن مــا شــاهدهالمتيقن ــة أيــضا ، لأنهــا تبــين م ً بين

ــيالتــبس وتكــشف الحــق  ــم فومــن،)١(ما اختلــف فيــهف  بــالأقوال حــول الإدلاء هــى ث

 شخص لــقـانوني ، نـشأ عنهـا مركـز آهـاصـحة واقعـة حـدثت سـمعها الـشخص ور

  .)٢(آخر

  

                                                           

 ) .١٢/٤(المغنى لابن قدامه : انظر ) ١(

 ، مرجع سابق ، الدولي التجاري عبدالكريم سلامه ، قانون التحكيم أحمد/ د:  انظر ) ٢(

 . وما بعدها ٩١٢صـــــ



 

)١٣٧٢(  دور ات اا   

  

م :  دةا  ا ا:   

 وعرفهـــا ، )١(بلفــظ الــشهادة في مجلــس القــضاء  حــق ثبــات صــادق لإإخبــار

  .)٢(إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد : الجمل من الشافعية بأنها 

اـ قانونـا وفقهـا بأنهـا  بمعنـى الحـضور، وهـو الخـبر القـاطع بـصحة ويفهم ً معناه ً

 .الوقائع 

  الثانــي الفرع

  إثبات كدليل للشهادة اللجوء في المحكم دور

يـة لعمـل المحكـم ، فإنـه يجـوز للمحكمـين الاسـتماع تفاقللطبيعة الاً استكمالا

ــة عنــد فيللــشهادة  ــدعوى التحكيمي ــاق ال ــك اتف ــان ذل ــواء ك ــصوم عليهــا ، س  الخ

ــق  ــا إذا اتف ــصوم ، أم ــب الخ ــلى طل ــاء ع ــسهم ، أو بن ــين أنف ــن المحكم ــب م بطل

ــتعانة بالــشهادة  ــصوم عــلى عــدم الاس ــة ، فــلا يجــوز فيالخ  الــدعوى التحكيمي

  .)٣( من قانون التحكيم ٣٣ً اللجوء إليها إعمالا للمادة مينلمحكل

                                                           

ــــتح: انظــــر  ــــديرف ــــار ،) ٢/٦: ( الق ــــدر المخت ــــشرح الك،) ٤/٣٨٥( ال ــــير  ال ب

 )٤/٤٢٦( مغني المحتاج،) ٤/١٦٤)للدردير

 ) .٥/٣٧٧(حاشية الجمل : انظر ) ٢(

 خـصومة طـراف الحلفاوى ، الحقوق الإجرائيـة لأيزيد محمد أبو المصطفي:انظر ) ٣(

 . وما بعدها ٥٦١ ، صـــ٢٠١٢التحكيم ، رسالة دكتوراه ، جامعة طنطا ، كلية الحقوق ، 



  

)١٣٧٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــا وإذا ــم ملزم ــان المحك ــاعبً ك ــك إتب ــو لا يمل ــين ، فه ــانون مع ــة لق ــد قانوني  قواع

 ذلــك بمقتــضى القــانون ، فيهــا يجــوز التــي الأحــوال فيســماع شــهادة الــشهود إلا 

  .)١( ثبات كل طرق الإفي الموضوعيحيث يلتزم بأحكام القانون 

ــيم إومــن ــة التحك ــم يجــوز لمحكم ــة ث ــدعوى للتحقيــق حال ــو ، ال ــوازي وه  ج

 ٧٠ م تخـضع فيـه لرقابـة محكمـة الـنقض ولا ،للمحكمة متروك لمطلـق تقـديرها 

 .)٢( ثبات الإقانونمن 

 للمحكمين طلب الـشهادة دون التوقـف عـلى طلـب أحـد الخـصوم لهـا ويجوز

 تكـوين عقيـدة في كافيـة ليـست–ونيـة  تقليديـة أم الكتر– كـون الأدلـة الكتابيـة حالة

 الكتـــابي يحـــول دون الحـــصول عـــلى الـــدليل أدبيم مـــانع ا قيـــأوالمحكمـــين ، 

 صورتيها المكتوبة والـشفهية مـن الأدلـة ذات الحجـة النـسبية تخـضع في والشهادة

                                                           

 ، مرجع سابق ، يالإجبار والتحكيم الاختياري، التحكيم أحمد أبو الوفا / د: انظر ) ١(

 .٢٥٣صــــــ 

 هذا المعنى قضى بأن إذ أن الطاعن لم يطلب أمـام محكمـة الموضـوع إحالـة في وأ 

 مـا يدعيـه مـن أن لجنـة شـئون العـاملين قـد أسـاءت اسـتعمال ثباتالدعوى للتحقيق لإ

 ٧٠لحق المخول للمحكمة في المادة سلطتها في تقدير كفايته بدرجة جيد جدا وكان ا

 من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى للتحقيق متروكا لمطلق تقديرها ولا ثباتمن قانون الإ

 النعي بأن الحكم المطعون فيه الطاعنفإنه لا يقبل من . تخضع فيه رقابة محكمة النقض

 ٣٤٦٥ رقم طعنال راجع ويكون النعي عليه بني على غير أساس ، جراءلم يتخذ هذا الإ

  ١٠٤ ، ص ٥٨ مكتب فني - ٢٠٠٧ / ٢ / ٤ تاريخ الجلسة - ٧٥ لسنة -



 

)١٣٧٤(  دور ات اا   

ً ، إلا انــه غالبــا مــا تلجــأ )١( المختلفــة ثبـاتلتقـدير هيئــة التحكــيم شــأنه شــأن أدلــة الإ

 تحـت التـي عند عـدم كفايـة الأدلـة الكتابيـة إثبات الشهادة كدليل إلىكيم هيئة التح

 . تكوين عقيدتها فييدها 

 كـان لمحكمـة الموضـوع لـئن من هذا المعنى تقـول محكمـة الـنقض ، وقريب

 الواقـع منهــا ، إلا أنــه يتعــين عليهــا أن اســتخلاص تقــدير أدلــة الــدعوى و فيالحـق 

 يكــون لهــا وأن ، منهــا عقيــدتها و فحواهــا  كونــتالتــيتفــصح عــن مــصادر الأدلــة 

ً مؤديـا إلى النتيجـة يكـون ثـم تنـزل عليهـا تقـديرها والأوراقمأخذها الـصحيح مـن 

 خلـصت إليهـا ، و ذلــك حتـى يتـأتى لمحكمـة الــنقض أن تعمـل رقابتهـا عــلى التـي

 أقــيم عليهــا جــاءت ســائغة لهــا أصــلها الثابــت التــي الأســباب وأن ،ســداد الحكــم 

ــالأوراق  ــأدى ،ب ــة وتت ــع النتيج ــا التــي بــالأوراق م ــص إليه ــم فــإن ومــن ، )٢( خل  ث

 إلى طلـب إحالـة الـدعوى فيمحكمة التحكيم غـير ملزمـة بإجابـة طلـب الخـصم 

                                                           

 هـو التـصرفات الأدبي مجـال المـانع بـأن محكمـة الـنقض الـت وفي هذا المعنـى ق

القانونية ، و يترتب على ذلك أن المانع الذي يبرر قيامه ليس مطلقا و إنـما هـو نـسبى لا 

 فيها أو لحقته ، فصلة النسب مهما انعقدالظروف التي يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى 

ًكانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيـا يحـول دون الحـصول عـلى سـند   بـل كتـابيً

و من ثم فإن تقدير . المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع 

مة بغير معقب متى كان ذلك  من المسائل التي تستقل بها تلك المحكالأدبيقيام المانع 

 مكتب ٢٥/٢/١٩٨١  ، ٤٧لسنة ٠٩٨٠الطعن رقم  : ًمبنيا على أسباب سائغة ، راجع 

 .  صــــ ٣٢فني 

   .٣٤٥ـــ  ص٤٠ فني مكتب ، ٢٢/٥/١٩٨٩ ،  ٥٤ لسنة ٢٠الطعن رقم   : راجع 



  

)١٣٧٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 تكــوين في فـي أوراق الــدعوى مـا يكفي بـشهادة الــشهود شريطـة أن تجـد ثبـاتالإ

 .عقيدتها 

ــن ــيم الإوم ــة التحك ــازت هيئ ــه إذا أج ــذكر أن ــدير بال ــات الج ــشهود  ثب ــشهادة ال ب

 بـذات الطريقـة ، فـي النخـر يجوز لها أن تمنـع عـن الخـصم الآلا الخصوم فلأحد

 مـا قـررت هيئـة الـدعوى إذا عدت منتهكة لمبدأ المساواة ، ومن ناحيـة أخـرى وإلا

ــق  ــة للتحقي ــلا ،التحكيمي ــد الأف ــن أح ــا أن تمك ــوز له ــراف يج ــضور ط ــن الح  م

لـك الحـق عـن خـصمه وتحرمـه منـه والاستماع لشهادة الـشهود ، بيـنما تحجـب ذ

  .)١( اعتبرت منتهكة لمبدأ المساواة الإجرائية وإلا

ــنقض فيو ــة ال ــى قــضت محكم ــه هــذا المعن ــأن ــال ا مم ــق مــن ين ــضيات ح  مقت

 مــن ٦٩ ادة نــصت عليــه المــممــا –ً أصــلا مــن أصــول التقــاضي بحــسبانه –الــدفاع 

شهادة الـشهود يقتـضي  الواقعـة بـإثبـات لأحـد الخـصوم بالإذن من أن ثباتقانون الإ

 وإذ خـــالف الحكـــم ، الحـــق في نفيهـــا بهـــذا الطريـــقالآخـــرأن يكـــون للخـــصم 

ــشوبا  ــدفاع، م ــاعن في ال ــق الط ــلا بح ــون مخ ــه يك ــر، فإن ــذا النظ ــه ه ــون في ًالمطع ً

 –بالقــصور الــذي جــره إلى الخطــأ في تطبيــق القــانون، بــما يعيبــه ويوجــب نقــضه 

 .)٢(ن يكون مع النقض الإحالة أوعلى – حاجة للرد على باقي الأسباب دون

 طـراف ثم تلتزم هيئة التحكيم عند سماع الشهود بـأن تتـيح الفرصـة للأومن

 الـــدعوى فيلمناقــشة الـــشهود والأدلــة ونتـــائج تقــارير الخـــبراء المنتــدبين 

                                                           
  ، منــشأةصوم نجيــب ســعد ، قاعــدة لا تحكــم دون ســماع الخــإبــراهيم / د :راجــع 

على بركات ، خصومة التحكـيم ، /  ، د٤٥ ، صـــــ ١٩٨١ ، ط الإسكندرية –المعارف 

 .٣٩٢مرجع سابق ، صــــ 

 مكتـب - ٢٠٠٣ / ٦ / ١١ تـاريخ الجلـسة - ٦٤ لسنة - ٧٧١ رقم الطعن: راجع 

  ٩٧٥ـ ، صـــ٥٤فني 



 

)١٣٧٦(  دور ات اا   

التحكيمية ، ويكون سماع الشهود قبل تحليفهم اليمين ، سواء كانوا أشخاص 

قائع أم خبراء فنيـين يـدلون بـشهادتهم حـول عاديين يدلون بشهادتهم حول الو

 .)١(مسألة فنية عاصروها 

  ــــث الثالالفــــرع

   للشهادةالإجرائي النظام

 الخـصوم مـن اتفـاق معـين يحكمـه جرائـي أمام المحكمـين نظـام إللشهادة

 يحوزها قضاء الدولـة مـن ناحيـة التي مر ، وتجرد المحكم من سلطة الأناحية

 :  للشهادة من خلال النقاط الآتية الإجرائيام  النظناولأخرى ، ونت

ل دور : أو ا دة طع ا :  

ــوز   ــى كانــت يج ــسه مت ــاء نف ــن تلق ــسماع الــشهادة م ــأمر ب ــم أن ي  للمحك

 لتكـــوين المحكمـــين عقيـــدتهم مـــستوفاةالـــدعوى التحكيميـــة مـــستنداتها غـــير 

لمحكمــين لــسماع أحــد  النــزاع ، أو بنــاء عــلى طلــب الخــصوم أمــام افيللفــصل 

  .)٢( لإكمال بعض الأدلة  يمية الدعوى التحكفيالشهود 

م :  اا ت ا:  

 الإجرائـي الواجـب مـن تختلف من تشريع لآخر ، كـان ثبات كانت قواعد الإلما

 يحكـم النـزاع ، ويبـدو لنـا الذي القانون في القواعد المقررة إتباععلى المحكمين 

                                                           

خ النشر  تاري-  ٢٠٠٦ / ٤ / ٩ تاريخ الجلسة - ٢٢ لسنة - ١٧٢ رقم الطعن: راجع 

 . ٢٣٧٧ صـــ - ٢ رقم الجزء ١١ مكتب فني - ٢٠٠٦ / ٥ / ٦

 ، مرجـع سـابق ، الـدولي التجـاريأحمـد عبـدالكريم ، قـانون التحكـيم / د: انظر ) ٢(

  .٩١٨صــــ



  

)١٣٧٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 طلـب الـشهادة والاسـتماع إليهـا ، نعـرض لهـا فيفر مفترضـات معينـة  تـواوجوب

  : التاليعلى النحو 

 ، فـــي النأو ، ثبــاتا بالــشهادة كوســيلة للإثباتهــ وقــائع الــدعوى لإقابليــة -١

ــم  ــشهادة إلا فيوالمحك ــماع ال ــدم س ــد بع ــشأن مقي ــذا ال ــائزة في ه ــوال الج  الأح

 ملــك بالــشهادة ، فــلا يثبــات الإلى مــن اللجــوء إلتحكــيم ااتفــاقًقانونــا ، فــإذا خــلا 

 يحـــول دون أدبي ، أو مـــادي بهـــا ، إلا إذا وجـــد ثمـــة مـــانع الاســـتعانةالمحكـــم 

اـ مـن الإ ً بالـشهادة عمـلا بـنص المـادة ثبـاتالحصول على دليل آخر فلا مـانع وقته

 .)١( ثبات من قانون الإ٢/١

ــراد  -٢ ــائع الم ــلى الوق ــب ع ــتمال الطل ــ اش ــين: ا إثباته ــون ايتع ــد أن يك  ملمق

ــائع المــراد  ــشمول بالوق ــللــشهادة م ــة إثباته ــائع متعلق ــت الوق ــا إذا كان ــدير م ا ، وتق

ــن صــلاحيات المحكــم ــن عدمــه م ــة م ــث ،بالــدعوى التحكيمي ــة يملــك حي  التلبي

 بالــدليل ذاتــه عنــد منازعــة ثبــات دون أن تمتــد ســلطة المحكــم إلى الإ،)٢(والــرفض

                                                           

 أمام المحكمين ، مرجـع سـابق ، ثباتعلى هيكل ، القواعد الإجرائية للإ/ د: انظر ) ١(

 . وما بعدها ١٧٦صـــ

 ثبـات في الواقعة محـل الإيشترط:  هذا المعنى تقول محكمة النقض بأنه  منقريب 

 ، وحظـر مختلفـة غـراضا لأإثباتهـأن تكون جائزة القبول و ليست ممـا يحـرم القـانون 

لا يتعلـق بواقعـه يحـرم . ً إذا كان منطويا على إفشاء لأسرار المهنـة أو الوظيفـة ثباتالإ

 قبوله في صورة معينة ، بمعنى أن عدم جواز القبول زيجوا ، و إنما يتعلق بدليل لا إثباته

لا ينصب على الواقعة في حد ذاتها ، و بحيث تكون الواقعة التي يقـف عليهـا الـشخص 



 

)١٣٧٨(  دور ات اا   

ــه ، وإنــما  ــة فيالخــصم في ــل تلــك الحال ــواز  الميحكــم مث ــار بــين ج حكــم بالخي

ً هـذا الأمـر قطعيـا، وذلـك فياللجوء إلى دليـل الـشهادة أو عـدم الجـواز ، وحكمـه 

ــول  ــد قب ــام بخــلاف قواع ــق بالنظــام الع ــن عدمــه لا تتعل ــدليل م ــول ال لأن مــسالة قب

ــاتالــشهادة كــدليل  ــن القواعــد المإثب ــلى وضــوعية فهــى تعتــبر م ــن الواجــب ع  م

 .)١(ًن حكمها باطلا المحكم الالتزام بها وإلا كا

:  الخـصوم عـلى ذلــك اتفـاق والقــضائي المحكـم تحريـك النـشاط طلـب -٣

ـــدأ ًإعـــمالا ـــضائي الاختـــصاص لمب ـــب الق ـــدخل إلا بطل ـــإن المحكمـــة لا تت  ، ف

 لجــوء الخــصوم بــشكل مبــاشر للمحكمــة الموضــوع ويجــوز ،المحكمــين لهــا

ى أصــلية ً خــشية تعــذرها مــستقبلا مــن خــلال دعــووقتــي إجراءكــبطلــب الــشهادة 

 .)٢( التاسعة من قانون التحكيملمادةًتمسكا بنص ا

 بالبينـة ثبـاتقاعـدة عـدم جـواز الإ:  هذا المعنى قضت محكمة الـنقض بـأن فيو

 ســماع الــشهود ، فــإذا ســكت فيأن يتقــدم بــذلك لمحكمــة الموضــوع قبــل البــدء 

ًعن ذلـك عـد سـكوته تنـازلا منـه عـن حقـه    رسـمهالـذي بهـذا الطريـق ثبـات الإفيّ

                                                                                                                                              

الطعن رقم  : ا بشهادته ، راجع إثباتهبسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول و لكن لا يجوز 

  .٦٤٧ ــــ  ص٣٠ مكتب فني ٢٨/٢/١٩٧٩ ، ٤٦لسنة ٠٦٧٤

 .٢ ، صـــ٤٨٠مصطفي الجمال وعكاشة عبدالعال ، مرجع سابق ، بند / د: انظر ) ١(

 –وتظـل المحكمـة :  في فقرتها الثانية من قانون التحكيم عـلى أنـه ٩تنص المادة )  ٢(

ًالتي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة  –محكمة الموضوع 

 . التحكيم راءاتإجالاختصاص حتى إنهاء جميع 



  

)١٣٧٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ، وإذا لم يتفــق الخـــصوم عــلى الاســـتعانة بالــشهود فـــلا يجــب عـــلى )١(القــانون 

 حكــم في اللجــوء لتلـك الوســيلة ، وهــذا مـا أيدتــه المحكمـة الإنجليزيــة مالمحكـ

ً رفـض الاسـتعانة بــشهود مـبررا موقفـه بعـدم حاجتـه لــسماع الـذي المحكـم 

 قــدمت لــه التــي نداتالمــستالــشهود وإن عقيدتــه قــد تكونــت مــن خــلال الأوراق و

  .)٢( سمعها من وكلاء المحتكمين  التيوالمرافعات 

 :  ا :  

 عــلى شــكل معــين لطلــب الــشهادة أمــام محكمــة الإجرائــي يــنص المــشرع لم

الموضوع ، سواء كان من المحكمين للقـضاء ، أو مـن الخـصوم لهيئـة التحكـيم ، 

 ، غايـة الأمـر أن يقـدم بـصيغة جازمـة فيجوز أن يقدم كتابـة ، ويجـوز إبـداؤه شـفاهة

 هــذا في ، وقــد قــضى لمحكمــونوصريحــة تــدل عــلى الجديــة حتــى يلتفــت إليــه ا

اـ كـان البـين مـن صـحيفة الا  ومـذكرة الطاعنـة المرفوعـة مـن سـتئنافالشأن بأنه لم

اـ وإن تـضمنت قـولا مرسـلا ستئنافدفاعها المقدمة لمحكمة الا ً ، إنه  باسـتعدادهاً

 سبب النعى على الحكم مـن وقـائع بالبينـة ، إلا أنهـا لم تـشفع فيه  ما أوردتثباتلإ

  التحقيق يقطع تمسكها به وإصدارها عليه ،إلىذلك بطلب صريح بإحالة الدعوى 

ية أنهـا التفتـت عـن إحالـة الـدعوى إلى سـتئناففمن ثم لا تثريب على المحكمـة الا

                                                           

ــر ) ١( ــض : انظ ــدنينق ــسنة ١٩/٢/١٩٧٦ ، م ــنقض ، ال ــام ال ــة أحك  ، ٢٧ ، مجموع

  .١٨٠ لدى على هيكل ، القواعد الإجرائية ، مرجع سابق ، صـــإليه ، مشار ٤٧١صــ

محمـود مـصطفي /  لـدى دإليـه ، مـشار ١٥١٢ هذا الحكم في القضية رقـم درص)  ٢(

 ) .٢( هامش ٣٧٤كيم ، مرجع سابق ، صــــ التحولالمرجع في أص –‘ –يونس 



 

)١٣٨٠(  دور ات اا   

 بإخلالـهطعـون فيـه التحقيق ،أو أغفلـت الـرد عليـه ويكـون النعـى عـلى الحكـم الم

  .)١( غير محله في الدفاع بحق

را :    ءا دء اا :  

ــمالا ــيم ، ًإع ــين القــضاء والتحك ــة التكامليــة ب ــن المــشرع في ورغبــة للعلاق  م

إضفاء طـابع الجديـة عـلى عمـل هيئـة التحكـيم كـي تحظـى بـما يحظـى بـه العمـل 

ــة  ــن جه ــضائي م ــي ،الق ــستخف وك ــب  لا ي ــة أخــرى فأوج ــن جه ــه م ــستهان ب أو ي

المــشرع عــلى محكمــة الدولــة أن تتبــع في شــان اســتدعاء احــد الخــصوم للمثــول 

ــيم ذات الإ ــة التحك ــات هيئ ــراءلطلب ــا ولا اتج ــم أمامه ــان إعلانه ــة في ش  المتبع

 إجبــارهم عـلى المثــول اتإجـراء اتخــاذيتوقـف الأمـر إلى هــذا الحـد بــل أوجـب 

ـــة والعقو ـــذات الكيفي ـــا ب ـــك أمامه ـــد إخلالهـــم بتل ـــيهم عن ـــع عل ـــي توق ـــات الت ب

.)٢( التحكيماتإجراء في مواجهتها مما يضفي الاحترام على اتجراءالإ

ً طلب الاستعانة بالشهود إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع أصلا ، ويقدم

ً التحكـيم إذا لم يكـن التحكـيم تجاريـا أطـراف يتفق علي اختـصاصها التيأو 

: هذه الحالة لا يخلو عن أمرين في ًدوليا ، ودور القضاء

ول االمحكمـة بتوجيـه تقـوم مـن قـانون التحكـيم ٣٧ لنص المادة ًوفقا :  ا 

ــضور لأداء طــرافالأمــر إلى أحــد الأ ــضار الــشاهد ، أو تكليــف الــشاهد بالح  بإح

  . تحددهالذي المكان والزمان فيالشهادة على وجهها ، 

                                                           

عـلى /  لـدى دإليـه ، مـشار ٦٥٢ ق ، صــــ٣٤ ، الـسنة ٨/٣/١٩٨٣نقض مـدني )  ١(

 .١٧٨هيكل ، المرجع السابق ، صــــ

  .٢٩٦ص   –مرجع سابق  –عاشور مبروك / د : انظر) (



  

)١٣٨١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ا  ممـن ٨٠ - ٧٨اليـة المقـدرة بـنص المـادتين  بالغرامـة المالحكـم : ا 

ــاتقــانون الإ ــل ثب ــه بالحــضور ولم يمتث ــون وهــى إذا تــم صــحة تكليف  قــدرها أربع

 حــال العــود في جنيــه إذا حــضر وامتنــع عــن الأداء ، وتــضاعف ومــائتيجنيــه ، 

 في مــبرر ، كــما يجــوز إصــدار الأمــر بإحــضاره دون موقفــهبــالتكليف وأصر عــلى 

 نون مـن قـا٩ المـادة ضـوء في المحكمـة دور يكمـن ومـن ثـم ،)١(حالة الاسـتعجال 

 تخلــف الــشاهد عــن أنالتحكــيم بــشان الأمــر المقــدم إليهــا مــن هيئــة التحكــيم بــش

 الـشاهد إمـا بغرامـة عـلى الحكـم فيكـون بالـشهادة الإدلاءالحضور أو الامتناع عـن 

  .)٢(مالية أو أن تأمر بإحضاره 

                                                           

ــر )  ١( ــد / د: انظ ــسي الجدي ــيم الفرن ــانون التحك ــد ، ق ــسن مجاه ــامه أبوالح ــم أس رق

 وما ٩٨ ، صــــ٢٠١٢ -يونيو – عشر من ، مجلة التحكيم العربي ، العدد الثا٤٨/٢٠١١

 .بعدها 

 كلـف الـشاهد مـن قبـل هيئـة إذا : الأولى: تين الماليـة في حـالالغرامـةتوقع عقوبـة ) (

التحكيم تكليفا صحيحا بالحضور ولم يحضر فتقـوم المحكمـة بـالحكم عليـه بغرامـة 

ها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه ، فإذا كان التكليف غير مقدارها أربعون جني

إذا حضر الـشاهد أمـام : صحيح أو باطل فيتم إعادة تكليف الشاهد مرة أخرى ، والثانية 

 ٩ لرئيس محكمة المادة ن لكنة امتنع عن أداء الشهادة المطلوبة منه فيكو هيئة التحكيم

 التحكيم الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه من قانون التحكيم بناء على طلب هيئة

لكن إذا أبدى الشاهد عذرا قانونيا لامتناعه عن  . ثبات من قانون الإ٨٠وفقا لنص المادة 

أداء الشهادة فلا يحكم عليه بهـذه الغرامـة كـان يكـون ممـن لا يجيـز لهـم القـانون أداء 

لثانيـة إلى إحـضار الـشاهد للمثـول الشهادة عن الواقعة محل الشهادة ، وترجع العقوبة ا

أمام هيئة التحكيم لسماع شهادته بناء على طلب هيئـة التحكـيم ويكـون ذلـك في حالـة 



 

)١٣٨٢(  دور ات اا   

 : دور ا    دةا :  

ــا   ــشهادة ًغالب ــتم ال ــا ت ــة في م ــهادة مكتوب ــكل ش ــة ش ــل موقع ــة ترس  وموثق

ً ونفقاتـه ، وعـادة مـا الانتقـال بالـشهود لـصعوبة الاستعانة تمً ونادرا ما ت،للمحكمين 

ــير  ــشاهد ، ولا ض ــان ال ــون إلى مك ــذا فيينتقــل المحكم ــيم أن إذ ، ه ــة التحك  لهيئ

  .)١( تحكيمي كسماع الشهود إجراءيام بً مكان تراه مناسبا للقأي فيتجتمع 

 رقــم كــيم مــن قـانون التح٢، ١/٢٨ مفــاد نـص المــادة بــأن لــذلك قـضى ًوتطبيقـا

 عــلى مكــان التحكــيم في مــصر أو تفــاق أنــه لطــرفي التحكــيم الا١٩٩٤ لــسنة ٢٧

 عينــت هيئــة التحكــيم مكــان التحكــيم مــع مراعــاة اتفــاقخارجهــا، فــإذا لم يوجــد 

 تحكـيم لفـض اتفـاقها، وأنـه يكفـي لقيـام طراف المكان لأظروف الدعوى وملاءمة

ه في منع المحاكم من نظرهـا متـى تمـسك بـه أحـد طرفيـه ثارالخصومات منتجا لآ

                                                                                                                                              

الاستعجال الشديد حيث يكـون للمحكمـة أن تـأمر بإحـضار الـشاهد ولم يـشر القـانون 

 مـن ٩ الشديد ، والمـسالة في نهايـة الأمـر متروكـة لمحكمـة المـادة ستعجاللماهية الا

نون التحكيم حيث أنها هي التي تقرر توافر الاستعجال من عدمه ، وكذلك في حالة ما قا

إذا تم إعادة تكليف الشاهد بالحضور لكنه تخلف للمرة الثانية عن ذلك فيكون الخيـار 

 من قانون التحكيم إما أن توقـع الغرامـة المنـصوص عليهـا أو تـصدر ٩لمحكمة المادة 

التعليـق عـلى  –عز الدين الدناصوري ، أ حامد عكاز .  م :أمرا بإحضاره راجع في ذلك 

  العـاشرة ،الطبعـةلجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين ، القـاهرة ،   – ثباتقانون الإ

نبيل إسماعيل عمر ، الأوامـر عـلى عـرائض نظامهـا القـانوني ، .  ، د ٦١٠ ، ص ٢٠٠٤

 ٠ ٢٣٥ ، ص ١٩٨٧ ، الإسكندريةمنشاة المعارف ، 

محمود مصطفي يونس ، المرجع في أصول التحكيم ، مرجع سابق ، بند / د: انظر )  ١(

 .٣٧٤-٣٧٣، صـــ٤٤٠



  

)١٣٨٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 يكـون مكتوبـا مبينـا بـه مكـان انعقـاد أن – ما جرى به قضاء هـذه المحكمـة وعلى –

  .)١(التحكيم بمصر أو بالخارج

د : دور ا   ءددة  ا:  

اـ أن المحكـم هـو مـن يـدير جلـسة الاسـتماع ويوجـه الأسـئلة ، من ّ المعلوم قطع ً

ــد يــتم ذلــك   غيبــتهم، إذن الأمــر لا يخلــو مــن في أو حــضور الخــصوم ، فيوق

 :الفروض الآتية 

 يثير هذا الفرض لا :  ر ا دة ادء :  اولاض

 وبالتاليً سيقفون جميعا على مضمونها  هذه الحالةفي إشكالية لأنهم أي

                                                           

 من نوفمبر سنة ١٣ كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة هيئة التحكيم بتاريخ لما 

بـصفته / ....  وما تلاها من جلساتها أنها كانت منعقدة بمكتب الأستاذ الـدكتور٢٠٠٦

التحكيم وقد أفادت ذلك قراراتهـا، وخاصـة بـشأن مقـر التحكـيم، وجـاءت رئيس هيئة 

 بمقــر المكتــب ٢٠٠٧ مــن نــوفمبر ســنة ٦صــفحات حكــم التحكــيم الــصادر بجلــسة 

 قـصر بحثـه عـلى الـذي –المذكور وممهورة بخاتمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيـه 

وكان البين "دوناته  النظر، وأورد بمهذا –سبب النعي دون باقي أسباب دعوى البطلان 

من مطالعة حكم التحكيم المطعون فيه أنه لم يشتمل على مكان إصداره ومن ثم يترتب 

على ذلك بطلانه الأمر الذي تكون معه دعوى المدعي قد أقيمت على سند صحيح مـن 

 فيه على نحو مـا يـرد طعونالواقع والقانون وتقضي المحكمة ببطلان حكم التحكيم الم

 فإنـه يكـون معيبـا بمخالفـة "حاجة لبحث باقي أسباب الطعن بـالبطلانبالمنطوق دون 

 :الثابت في الأوراق أدى به إلى الخطـأ في تطبيـق القـانون ممـا يوجـب نقـضه ، راجـع 

 ٦١ مكتـب فنـي - ٢٠١٠ / ٥ / ٢٥ تـاريخ الجلـسة - ٧٩ لسنة - ٦٥٤٦ رقم الطعن

 ٧٣٧صـــــ



 

)١٣٨٤(  دور ات اا   

 التحكيم  إن هى صـدقت ة تثريب على هيئولا ، عليها الاعتراضيمكنهم 

 في بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها فيًشاهدا 

 كـما )٢(أقوالـه كـل في الـشاهد بتـصديق ملزمـة غير أنها كما)١(تقدير الأدلة 

)٣( على شهادة آخرشاهد ة شهادترجيح لها يجوز

 ، أو عـلى طـراف يجوز لمحكمة التحكيم أن تـسمع شـهودا دون حـضور الأولا

                                                           

ريـب عـلى محكمـة الموضـوع إن هـى  تثلا هذا المعنى تقول محكمة الـنقض وفي 

ًصدقت شاهدا في بعض أقواله دون البعض الآخر لأن هذا مما تتناوله سلطتها في تقدير 

فيهـا مـن تنـاقض ثـم  الأدلة ، ومتى كانت قد أوردت جميع أقواله و أشارت إلـــــــى مـا

ن رقـم  الطع: عولت على ما صدقته منها ، فليس فيما فعلته مسخ لأقوال الشاهد ، راجع 

  ٢٦٠ــ ، ص٢، مكتب فني ١٨/١/١٩٥١ ، ١٩ لسنة ٧٧

تثريـب عـلى المحكمـة إذا هـى لم تأخـذ بـأقوال   هذا تقول محكمـة الـنقض لاوفي 

 أن تطـرح هـاشهود أحد الخصوم كما أنها غير ملزمة بتصديق الشاهد في كل أقوالـه ، ف

ص الواقع منها أمر يستقل به  وجدانها ، إذ أن تقدير الشهادة واستخلاإليهمنها ما يطمئن 

قاضى الموضوع ، و بحسب الحكم أن يكون قد أقيم على أسباب مـن شـأنها أن تـؤدى 

 ، ٤/٤٢/١٩٥٢ ، ٢٠ لـسنة ٠١٥٩ رقـم  الطعـن: راجـع ،ا إليه النتيجة التي انتهى إلى

  ١٥٤ ــــ  ص٠٤ فني مكتب

 على شهادة آخر هو  شاهدشهادة ترجيح بأن  هذا المعنى تقول محكمة النقضوفي  

 وجدانه وهو ليس بملزم أن إليهشأن فيه لغير ما يطمئن  من إطلاقات قاضى الموضوع لا

 ترجيحه فلا يعيب حكمه أن لا د ذكر أن قرائن الحال تؤيفإذايبين أسباب هذا الترجيح ، 

 مكتب فني ، ٢٠ لسنة ٠٢٥٥الطعن رقم  :  ًيكون قد حوى تفصيلا لهذه القرائن ، راجع 

  .٩١٦ ــــص٢٣/٤/١٩٥٣، ٠٤



  

)١٣٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــاطلا  ــوال ب ــذه الأق ــلى ه ــى ع ــم المبن ــان الحك ــضور ، وإلا ك ــوتهم للح ــل دع ًالأق

 ، )١(ً تحكيم ، وهـذا مـا نـادى بـه بعـض الفقـه احترامـا لحـق الـدفاع ٢٦ًتطبيقا للمادة 

  .)٢( ذلك  فيوأيده القضاء 

ــلى أولا ــد ع ــيم أن تعتم ــة التحك ــوال يجــوز لمحكم ــير ق ــام الخب ــشهود أم  إلا ال

 لمقتـضى نـص ًوفقـا الحكـم قامـة وحـدها لإفـيا مجرد قرينة قضائية لا تكاعتبارهب

 تقضى بأن يحـصل التحقيـق أمـام المحكمـة ذاتهـا أو بمعرفـة التي إثبات ٦٨المادة 

اليمــين حتــى تكفــل ســير قــاضى تنتدبــه لــذلك ، وتوجــب عــلى أن يحلــف الــشاهد 

 التحقيـق أن تــسمع شــهود جــراءالتحقيـق ، ولا يجــوز للهيئــة إذا انقـضى الموعــد لإ

  .)٣(أحد الطرفين بناء على طلب الخصوم 

ً منفـردا دون للـشهادة اسـتمع المحكـم إذا : ب ا    : ام اض

رر  تلـك الحالـة أن تحـفيحضور الخصوم جميعهم ، فيجب عـلى هيئـة التحكـيم 

 والاعـتراض حتى يتمكن الخـصوم مـن الإطـلاع عليهـا الشهادةًمحضرا بمضمون 

  .)٤(ًإن بدا لهم ذلك إعمالا لمبدأ المواجهة 

                                                           

عـلى بركـات ، /  ، د٢٩١عزمى عبدالفتاح ، التحكـيم ، مرجـع سـابق ، / د: راجع  )١(

  .٣٩٢خصومة التحكيم ، مرجع سابق ، صــــــــــــــ 

ــع  )٢( ــم : راج ــم رق ــسنة - ١٣٨الحك ــسة – ١٢٤ ل ــاريخ الجل  ، ٢٠١٠ / ٢ / ١٧ ت

 .قاهرة  محكمة استئناف ال–التحكيم التجاري الدولي 

 .٧/٦/١٩٨٤ ق جلسة ٥٠ لسنة ١٤٤٧الطعن رقم : راجع  )٣(

 لذلك في فرنسا إذا ثبت للمحكمة التي تنظر الطعن في حكـم المحكمـين ًوتطبيقا) ٤(

ًأنهم قد استدعوا شهودا وأجروا تحقيقا معهم في غيبة الخـصوم ولم يحـرروا محـضرا  ً ً



 

)١٣٨٦(  دور ات اا   

  ـــع الرابالفــــرع

 الشهادة طلب في على الخصوم جرائية الإالواجبات

 بعـضً عـلى الخـصوم تيـسيرا لأدائهـا ينبغـي تقديم الشهود للإدلاء بالـشهادة عند

  :الآتي فيات الإجرائية تتمثل الواجب

اد : أوإ  دا ذا   :  

ً من ذلك تيسيرا لحـسم النـزاع ، وتـوفيرا لـزمن المراد  ، عـلى الخـصوم التقـاضيً

تقديم قائمة بأعداد الشهود ، وكـل مـا يتعلـق بـذاتهم مـن حيـث الأسـماء ، والمهنـة 

ــي ــالت ــتهم ب ــا ، وعلاق ــزاع أطراف يمتهنوه ــا ،  الن ــشتهم فيه ــين مناق ــاط المتع ، والنق

 عـلى موضـوع الـشهادة ، أو الاعـتراضحتى يتاح للخصوم بعد تبادل تلـك القـوائم 

ـــى  ـــشاهد ، وحت ـــول ال ـــشهود ، أو قب ـــن ملائمـــة تتأكـــدعـــدد ال ـــة التحكـــيم م  هيئ

  . )١( إعلان قائمة قبول الشهود قبل الاعتراض

م :  ةظ  دو  :  

 نتيجــة فيلخــصوم عــدم التقــديم للــشهادة مــن لــه مــصلحة ظــاهرة  عــلى ايتعــين

ــ ــين ع ــذلك يتع ــا ل ــدعوى ، وتبع ــذا لىًال ــل ه ــلى مث ــتماد ع ــدم الاع ــين ع  المحكم

                                                                                                                                              

 الدليل قامةه ، ودون إعطاء الفرصة لإ لم يطلع الخصوم على ما تم إبداؤوبالتاليبذلك ، 

 ، فإن حكـم المحكمـين الـذي صـدر بعـد كـل هـذه المخالفـات يجـب إبطالـه العكسي

على بركات ، خـصومة التحكـيم في القـانون / د: لإخلاله بحق الدفاع ، راجع في ذلك 

 .٣٩١ صــــ١٩٩٦ والمقارن ، دار النهضة العربية المصري

صيبى ، التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم ، مرجع سابق ، عبدالمنعم ق/ د:  انظر ) ١(

 .٥٢٧صــ



  

)١٣٨٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الشاهد ، وإنـما يمكـن الاعـتماد عـلى شـهادة شـهود آخـرين مـستقلين عـن الطـرف 

  .)١(المتمسك بشهادتهم 

 :    ا ء اا ط :  

ً يـرى أن أحـدا مـن الأغيـار يحـوز مـستندا مـا أن يطلـب الذي على الخصم نبغيي ً

ــة   عــلى  الحــصولمــن المحكمــين اســتدعاؤه للمثــول أمــام رئــيس المحكمــة بغي

صورة رسـمية مـن هـذا المـستند ، ولـرئيس المحكـم أن يلـزم الغـير بتقديمـه ، بنـاء 

  .)٢(على طلب الخصم صاحب المصلحة 

را :  نأا    :  

ــرف في ــتراض الط ــاهدا ، لأن اع ــصم ش ــون الخ ــستحيل أن يك ــوال ي ــل الأح ً ك

ًالآخــر يجعــل المحكمــة تــستبعدها ، حيــث لا يجــوز الجمــع بــين صــفته شــاهدا 

ـــصور أن يكـــون الخـــصم شـــاهدا فيًوخـــصما  ـــن المت ـــه م  فيً آن واحـــد ، إلا أن

مرتبـة الـدليل ، ومـع   إلى هـذه لا ترقـى الـشهادةالمنازعات التجاريـة مـع مراعـاة أن 

  .)٣( عند تسليم الطرف الخصم بها قانونيذلك قد يكون لها أثر 

ً شــهادة الــزور أمــام المحكمــين وفقــا لقــانون التحكــيم أن الجــدير بالــذكر ومــن

 للتحكـيم ، ولا تقـع تحـت طائلـة الإجرائـي التشريع في لم يأت بها نص المصري

                                                           

 .نفس المصدر السابق ) ١(

أحمد شكرى أحمد موسى ، ضمانات التقـاضي في خـصومة التحكـيم ، / د: انظر) ٢(

 . وما بعدها ٦٦٢، صـــ٢٠١٨دار الجامعة الجديدة ، 

 ، ثبـاتدوليـة وقواعـد الإعبدالحميد الأحدب ، المحاكمة التحكيمية ال/ د: راجع ) ٣(

 . وما بعدها ١٣٤ ، صــــ١٩٩٩مجلة التحكيم العربية ، 



 

)١٣٨٨(  دور ات اا   

اـ لـبعض التـشريعات العربيـة   بـشهادة الـزور الإدلاء ومـن ثـم عنـد )١(التحريم ، خلاف

 ، المــصري قــانون العقوبــات في القواعــد إلىأمــام هيئــة التحكــيم يتعــين الرجــوع 

ــشرع  ــة الم ــا صراح ــنص عليه ــيإلى أن ي ــل الإجرائ ــول الفع ــدى دخ ــضاح م  ، لإي

  . )٢( عقوبات بأنه شهادة زور أم لا٢٩٤ًالمستشهد به دائرة التجريم وفقا للمادة 

ــار ــنقض بقولهــا عــبرتً الــشهادة زورا   كــونومعي ــه محكمــة ال ــر :  عن هــو أن يق

ًالشاهد أمـام المحكمـة بعـد خلـف اليمـين أقـوالا تخـالف الحقيقـة بقـصد تـضليل 

  .)٣(القضاء 

                                                           

 في قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ، البحرينيالتشريع : من هذه التشريعات ) ١(

عـلى المحكمـين أن يحلفـوا الـشهود اليمـين وأن : ً مقـررا ٢٣٨حيث جاء نص المـادة 

دق ، وكـل مـن أدى شـهادة كاذبـة أمـام محكـم أو يكلفوهم بالتصريح رسميا بقول الص

فيصل في مسألة جوهرية يعتـبر أنـه ارتكـب جريمـة شـهادة الـزور ، كـما لـو أداهـا أمـام 

 التحقيق معه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لشهادة الـزور ، إجراء مختصة ، ويجوز كمةمح

ــادة  ــذلك الم ــن قــانون الإ٢١١وك ــراءات م ــادي ج ــلى الاتح ــصت ع  عــلى:  حيــث ن

المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين وكل من أدى شـهادة كاذبـة أمـام المحكمـين يعـد 

 .ًمرتكبا لجريمة الشهادة الزور 

 للإصـدارات القانونيـة ، القـومييوسف حـسن يوسـف ، المحكمـون ، / د: راجع ) ٢(

 . وما بعدها ٣٦٩ ، صــــــ٢٠١١

موعـة أحكـام الـنقض ،  ، مج١٩٨٥ق ، ٣٦ لـسنة ١٥٤ ، رقم مدنينقض : راجع ) ٣(

 .٣٧٠يوسف حسن يوسف ، المرجع السابق ، صـــ/  لدى ، دإليه مشار ٨٦٣صـــ



  

)١٣٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 طنطـا بـأن مـن المبـادئ المقــررة أن اسـتئناف هـذا المعنـى قـضت محكمـة فيو

 وأن ،عـد حلـف اليمـين  بكمـة هيئـة المحام لا تعتبر مـزورة إلا إذا أديـت أمـةالشهاد

  )١(للشاهد أن يرجع عن شهادته حتى قفل باب المرافعة 

  ــــس الخامالفــــــرع

  دليل الشهادةــــر تقديفي المحكم دور

 طلـب أحـد الخـصوم مـن المحكمـين إحالـة الـدعوى التحكيميـة للتحقيـق عند

 :ر الآتية  يخرج عن الأمولا المحكمين دور إدعائه بشهادة الشهود ، فإن ثباتلإ

ول اا  : ذا   :  

 المحكمـون غــير ملــزمين بإجابــة طلبــه وإصـدار قــرار الإحالــة ، فلهــا أن تــرفض 

 بنـاء الحكـم ، في لتكـوين عقيـدتها فـي أوراق الـدعوى مـا يكفيشريطة أن يوجـد 

 ن مـأتييـ من عدمه ترى أنـه ذو أثـر ، أو لا إجراء أي اتخاذ فيكامل التقدير   لهاكما

 عنـد وضـع الخطـة طـراف الأاتفـاق مـع العلـم بـأن ،ورائه إلا التسويف والمماطلـة 

الإجرائية على الاستعانة بشهادة الشهود وقتها لا تملك هيئـة التحكـيم الامتنـاع عـن 

 ذلك حالـة كـون الهيئـة في ويستوي مشارطة التحكيم ، فيسماع الشهود المعينين 

 هيئـة إن ومـن ثـم فـ،)٢(إلا من خلال سماع الـشهود التحكيمية لم تكون عقيدتها بعد 

 : القيام بإجرائين بينالتحكيم 

  

                                                           

 لدى ، إليه ، مشار ٢٣٥ ، صـــ٤، السنة ٢٧/٣/١٩٩٧ طنطا استئنافحكم : راجع ) ١(

  .٣٧١يوسف حسن يوسف ، المرجع السابق ، صـــــ/ د

ومة التحكيم وحدود سلطاته ، هدى عبدالرحمن ، دور المحكم في خص/ د: راجع ) ٢(

 .٢٩٩مرجع سابق ، صـــــ 



 

)١٣٩٠(  دور ات اا   

  :ل ا  : اول

 بــشهادة الـشهود فإنهــا ثبـات أحـد الخــصوم بالإطلــب أجابـت هيئــة التحكـيم إذا

ــشهود  ــشهادة ال ــق ب ــدعوى للتحقي ــة ال ــما بإحال ــذلك حك ــصدر ب ــيم ،ًت ــير لتنظ  س

ــراءالإ ــة ، اتج ــصم الآويخــول التحكيمي ــي نخــر للخ ــراد ف ا إثباتهــ الوقــائع الم

 لمبـدأ حـق الـدفاع المـستمد بمقتـضى القـانون ، ومـن ثـم لا ًإعـمالا بشهادة الشهود

 مــزاعم خــصمه ، فــييترتـب الــبطلان إذا أغفــل الحكــم الــسماح للخــصم الآخــر بن

 .)١( في إعلان شهود النفيكما لا يسقط حقه 

ما :  ا ر:  

ــة واســعة لطةســ التحكــيم لهيئــة  الطلــب رغــم تــوافر شروطــه رفــض في تقديري

ا بالـشهادة إثباتهـوعليها أن تبدى أسـباب الـرفض ، كـما لـو رأت أن الواقعـة المـراد 

 هيئــة فـي الاسـتغناء عنهـا بأدلـة ومـستندات أخـرى مـا يكفييـستحيل تـصورها ، أو 

  .)٢(التحكيميصدار الحكم إ في تكوين عقيدتها وقدرتها فيالتحكيم 

 لا يتعــارض مــع أمــر محكمــة التحكــيم مــن تلقــاء نفــسها بإحالــة الــدعوى ذاوهــ

 للمحكــم متــى رأى الإيجــابيً بــسماع الــشهود تفعــيلا للــدور ثبــاتالتحكيميــة للإ

  .)٣( إثبات ٧٠ً ذلك تحقيق العدالة الإجرائية وفقا لمقتضى المادة في

  
                                                           

 .١٨٦-١٨٥ ، صـــــ ٨٣على هيكل ، مرجع سابق ، بند / د: راجع ) ١(

هـدى /  ،د٥٣٤ ، مرجـع سـابق ، صــــ ثبـاتأحمـد نـشأت ، رسـالة الإ/ د: راجع ) ٢(

عبــدالرحمن ، دور المحكــم في خــصومة التحكــيم وحــدود ســلطاته ، مرجــع ســابق ، 

  .٢٩٩ـصــــ

 .٣٩١على بركات ، خصومة التحكيم ، مرجع سابق ، صــــ / د: راجع ) ٣(



  

)١٣٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 ا مدة  : اا   :  

 القــانون في المتبعــةًدة عــلى وجههــا وفقــا للقواعــد الإجرائيــة  مــا تمــت الــشهاإذا

 الأخــذ بهــا إذا اطمئنــوا في تقديريــة ســلطة النــزاع ، فــإن للمحكمــين كــم يحالــذي

 أن فيهـا فائـدة حقيقيـة ، وكانـت أوراق الـدعوى التحكيميـة غـير كافيــة ا ورأو،إليهـا 

  .طراف تكوين عقيدتها ، ولم يعترض عليها أحد الأفي

ــينوللمح ــشكككم ــتبعادها إذا ت ــشهادة واس ــرح ال ــت وا ط ــا وكان ــاء به ــيما ج   ف

 لأنهـم غـير ملزمـون بـما جـاء فيهـا ، مـع عـدم الإخـلال بأحكـام ، )١(الشكوك مـبرره 

ـــق  ـــا ، فيالقـــانون الواجـــب التطبي ـــشهادة أســـباب أو أســـباب حكمه  أخـــذها بال

 ،)٢(د الـشاهاسـتجواب كـل مـنهما وإعـادة فيوأسباب الرفض ، وموقـف الخـصوم 

ولا يمنــع مــن الــسماح للخــصوم أو محـــاميهم مــن مناقــشة الــشهود للاطمئنـــان 

  .الوجداني

 بـالرأي تقـدير الـشهادة عـدم تقييـدها في السلطة التقديرية لهيئة التحكيم وتخول

ــمعه أو الــذي ــلى مــا رآه أو س ــشهادة تعليقــا ع ــرره مــن ال ــشاهد ، أو بــما ح ــه ال ً يبدي

 ، ولهـا أن تأخـذ بـبعض الأقـوال بالـشهادةالتحقيـق  إجـراءحرره ، فلها أن تعدل عن 

                                                           

وهذه السلطة المقررة لهيئة التحكيم أقرتها المحاكم الأمريكية حينما سـلك أحـد ) ١(

المحكمين مسلكه في استبعاد شهادات مكتوبة تشكك بها واعتبرها شهادات مغرضـة ، 

استخلاص وقائع القضية طالما لم يخرج عـن وقضت بأن المحكم له كامل الحرية في 

ــة ، راجــع  ــة ، : المهمــة التحكيمي ــد ١٩٨٩مجلــة التحكــيم الدولي ــم ٦ ، مجل  ، ٢ ، رق

  .١٠٨صـــ

 .٧٠٠مصطفي الجمال ، عكاشه عبدالعال ، مرجع سابق ، صـــــ / د:انظر ) ٢(



 

)١٣٩٢(  دور ات اا   

 التــي لهــا حريــة الترجــيح بــين الــشهادات كــمادون بعــضها ، حــسبما تطمــئن إليــه ، 

 . عن أسباب الترجيح الإفصاحأديت ، دون 

 الأخـذ بالـشهادة مـن عـدمها ليـست مطلقـة مـن كـل قيـد ، في أن هذه الحرية غير

ً ، وإلا اعتــبر ذلــك تحريفــا يــستوجب  بعــدم الخــروج عــن مــدلولهامرهونــةوإنــما 

 حالــة بنــاء الحكــم عــلى تلــك الــشهادة ، ولا ينطبــق في التحكيمــيبطــلان الحكــم 

 الــشهادة ، فهنــا تملــك الهيئــة توضــحيها وتفــسيرها فيذلـك عــلى حالــة الغمــوض 

 تفــسير المعنــى في يجعلهــا تتجــاوز الــذيبــما لا يخرجهــا عــن مــدلولها ، بالقــدر 

  .)١(الغامض 

 ز اد  دة         :  ا         اي لواا
  اد  ب أ   آ  ادة ؟

:   فنقــول الإســلامي الإجابــة عــن هــذا التــساؤل المهــم مــن منظــور الفقــه نحـاول

يجوز اعتماد المحكم على كتاب محكم آخر سـمع الـشهادة مـن أحـد الخـصوم ، 

 .)٢(ًأهل المذاهب المعتبرة شرعا  بالحجة عند إجماعوهذا 

 : بأدلة من السنة والأثر على النحو التالي إليه على ما ذهبوا واستدلوا

أو :  ا ا ا أد :  د اا:  

 تـرث المـرأة ولاالديـة للعاقلـة ، :  روى عـن عمـر بـن الخطـاب أنـه قـال ما 

كتب إلي رسول االله: حاك بن سفيانمن دية زوجها شيئا، حتى قال له الض

 

                                                           

 . وما بعدها ١٥٤ــــ أسامه المليجى ، شرح القواعد الإجرائية في الإثبات ، صـ/ د:انظر ) ١(

غير أن الحنفية فرقوا بين مسائل الحـدود وغيرهـا  ) ١٣/١٤١( فتح الباري : انظر ) ٢(

 .وقالوا جائز في القتل الخطأ 



  

)١٣٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 .)١( أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمرامرأة أن أورث - × - 

ً سننه أن ثمامـة بـن عبـد االله بـن أنـس أخـذ كتابـا زعـم أن في رواه أبو داود ما 

، حـين بعثـه مـصدقا وكتبـه لـه، -  × - أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسـول االله 

 عـلى المـسلمين -  × -  الـصدقة التـي فرضـها رسـول االله هذه فريـضة": فإذا فيه

 مـن المـسلمين عـلى وجههـا فليعطهـا، ومـن سألهافمن | التي أمر االله بها نبيه 

 )٢(سئل فوقها، فلا يعطه 

م :  ا من أهمها :أد : 

ــث إلى عمــر مــا ــن فرقــد، بع ــة ب َ روى أن عتب َ ُْ َ َ َ ْ َ َُ َ َ َ َِ ٍ ْ َّ ــه ÷ َ َمع َ ــلا، َ َومــع غ ُ َ ــن ََ ــة م ْم لعتب َ ُ
ِ َِ ْ ٍ

ــنعه في الــسلالي علي ــد ص ــيص جي ْأذربيجــان بخب َّ ِّ ََ َ َْ ُ َ َ َ َِّ ِ
ِ َ ٍَ ٍ ِ ِ َِ ــاَ ــر هَ ــما انتهــى إلى عم ــود فل َ اللب َ ُ ُ َُ َِ َ َ ْ َّ َ ُّ

ُكشف عمر عن الخبيص فقال عمـر رضي االلهُ عنـه÷  َ ُ َ ُْ ََ
ِ

َ ُ َ ُ ََ َ َ ِ َْ ِِ َ ِ أيـشبع المـسلمون في ": َ َ ُ ْ َ
ِ ُْ ُ َ ْ َ

َرحالهم مـن هـذا؟  َ ْ َ
ِ ِِ

ْ ُفقـال الرسـول ، "ِ َُ َّ َ َاللهـم لا، فقـال عمـر رضي : َ
ِ

َ ُ َ َُّ َ َ َ َ ُااللهُ عنـهُ ُلا أريـد : َْ ِ ُ َ

َوكتب إلى عتبـة ََ ُ َ َْ َ ُ أمـا بعـد ": َِ ْ َ َّ َفإنـه لـيس مـن كـدك ولا مـن كـد أبيـك ، َ ِ َ ِّ َ ِّ َْ َ ْ َ ُ
ِ َِ َ َْ َّ ِ ِّ ولا مـن كـد ،َ َ ْ َ

ِ َ

ـــك  َأم ِّ ـــسلمين، ُ ـــن الم ـــك م ـــن قبل ـــبع م َفأش ِ ِ ِ ِ
ْ َُْ َ َ ْ َْ َ ِ ْ ـــه في ََ ـــشبع من ـــا ت ـــالهم مم ِ في رح ِ ُِ ُ َ َْ َِ ِ ِِْ َّ ْ

َحلـكرَ] ٢١٨:ص[ ِ
َثـم قـال ، " ْ َ ِ ائتـزروا وارتـدوا وانتعلـوا وألقـوا الــسراويلات ": َُّ َِ ْ ُِ ََ َّ ْ ُُ َ َ ََ ُ َ َ ْْ ِ

ِوالخفـــاف وارمـــوا الأغـــراض وألقـــوا الركـــب وانـــزوا نـــزوا وعلـــيكم بالمعديـــة  ِ
َّ ْ ْ ُّ َ ُ ِّْ ْ ُ َ ََ َ َ ً َ َ َ َ ََْ ْ ِْ ُ َ ْ َ َْ ُْ َ َ َ

                                                           

المرأة ترث من ديـة زوجهـا ، دار : شعيب الأرنؤط ، باب : سنن أبى داود ، تحقيق ) ١(

 )  .٤/٥٥١ (١ ، ط ٢٠٠٩الرسالة العالمية 

 )  .٣/١٦(في زكاة السائمة :  داود ، باب سنن أبى) ٢(



 

)١٣٩٤(  دور ات اا   

ْوال ِعربية وذروا التـنعم وزي العجـم وإيـاكم ولـبس الحريـر َ ِ َِْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ
ِ ِ

ْ َّ َ ُ َّ َُ َ َِّ ِ ْ َفـإن رسـول االلهِ ، َِ ُ َ َّ ِ َ× :

َ نهانا عن لبس الحرير إلا هكذا " َ ََ ْ ْ َ ََّ َْ ِِ ِ ِ ِ
َووضع أصبعه السبابة والوسطى، َ ْ َُّ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َْ َ ُ َ)١(.  

 الـشهادة بالـسماع يجـوز الاعـتماد  يتبـين لنـا أنثـار هذه الأحاديث وتلك الآومن

 وكانـــت معروفــه عنـــد - × –  ، واعتمـــد عليهــا رســول االلهثبــاتعليهــا في الإ

  .  ثباتالصحابة ولم ينازع فيها أحد فدل ذلك على جوازها في الإ

  ــــي الثانالمطلــب

 ستجواب بالاثباتالإ في المحكم دور

 في الإيجـابي المحكـم  من المظـاهر الدالـة عـلى تـدعيم دورستجواب الايعتبر

ــاتالإ ــيلة فعثب ــو وس ــةّ ، وه ــث ال ــة ، حي ــدعوى التحكيمي ــق ال ــائل تحقي ــن وس  م

 محكمـــة التحكـــيم م أمـــااإثباتهـــ إلى إقـــرار الخـــصوم بالوقـــائع المـــراد يهـــدف

ــول إلى ــائع للوص ــرارهم بالوق ــا الاالتــي إق ــتجواب تناوله ــصلحة الخــصم س  لم

ــنالآخــر ،  ــم وم ــتجلاء شرع ث ــائلاس ــاصر وق ــض عن ــرددة في  بع ــة الم ع المنازع

الخـصومة توصــلا إلى معرفـة وجــه الحـق فيهــا ولـيس وســيلة للتحقـق مــن صــحة 

 .)٢(الإدعاء بحوث التصرف

ً طريقا من طـرق تحقيـق الـدعوى المدنيـة ، اعتباره ما تلجأ إليه المحاكم بًوكثيرا

 حتى يتبين الحق ، مرحلة من مراحل الدعوى التحكيمية أي فيويمكن أن يحصل 

ًضح الغموض تحقيقا للعدالة الإجرائية وتسهيلا لحسم الـدعوى ، فـلا يـستطيع ويت ً

 . عن الإنكار التخليالخصم التنكر أمام تلك الوقائع المتلاحقة فيضطر إلى 

                                                           
 ٢٠٤١٢ القــاضي ، رقــم إلىكتــاب القــاضي : رواه البيهقــي في الكــبرى ، بــاب ) ١(

 )١٠/٢١٧. ( 

 مكتب فني -  ١٩٩٣ / ٢ / ١١ تاريخ الجلسة - ٥٨ لسنة - ٣٨١ رقم الطعن: انظر 

  ٥٥٣صـــ  – ١ رقم الجزء ٤٤



  

)١٣٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــان المحكمــين ومــن ــم بإمك ــتجواب ث ــاس ــيلة ت الخــصوم ، وإن كان  هــذه الوس

ــس ــون بأنف ــصوم يمثل ــع ، لأن الخ ــث الواق ــن حي ــتعمال م ــادرة الاس ــة ن ــام هيئ هم أم

 إذا ســتجوابً الغالــب طواعيــة واختيــارا ، إلا أن هــذا لا يحــول دون الافيالتحكـيم 

 .)١(ما استدعت الظروف ذلك 

 شرع الــدعوى الخــصوم طريــق مــن طــرق تحقيــق ســتجوب هــذا يعــد اوعــلى

ــلا الخــصومة تفي المــرددة ازعــة المنوقــائع بعــض عنــاصر ولاســتجلاء  إلى ًوص

 وســيلة للتحقــق مــن صــحة الإدعــاء بوفــاة أحــد ولــيس معرفــة وجــه الحــق فيهــا  ،

 .الخصوم 

 ، ثبــات الإفييــة قناع نتعــرف عــلى دور المحكــم بــشأن تلــك الوســيلة الإوحتــى

 :نقسم هذا المطلب إلى الفروع الآتية 

   الأولالفرع

  ستجواب الامفهوم
أو : ا اب مم :  

 بنفـسه عـن الوقـائع للإجابـة ً مثـول الخـصم شخـصيا أمـام محكمـة التحكـيمهو

 تحقيـق يبـاشره المحكـم بهـدف إجـراء ترى لزوم وأهمية سـؤاله عنهـا ، فهـو التي

ــلا ــا توص ــصم به ــرار الخ ــزاع إق ــدعوى لانت ــائع ال ــاصر ووق ــض عن ــتجلاء بع   ًاس

   .)٢( المزاعم أو الدفاع إثبات الدعوى إما الإقرار بفيلمعرفة وجه الحق 

                                                           

أحمد أبوالوفا ، عقد / ، د٢٠٤، مرجع سابق ، صـــــ نبيل عمر ، التحكيم / د:انظر ) ١(

 .٢٦٧التحكيم ، مرجع سابق ، صــــ 

عز الدين الناصورى ، حامد عبدالحميد عكاز ، التعليق على قانون الإثبات ، : انظر ) ٢(

  .٢٥٣ ، صـ١٩٧٧ ، القاهرةدار نشر عالم الكتب ، 



 

)١٣٩٦(  دور ات اا   

طلـب حـضور الخـصم أمـام القـضاء :  فقـال )١( الإجرائـي عرفـه بعـض الفقـه وقد

ً بنـاء مه ترى المحكمة لزوم سؤاله عنها بحضور خصالتيليجيب بنفسه عن الوقائع 

 وكـان ،ً قانونـا ثبـات بالـدعوى وجـائزة الإمتعلقـةعلى طلبـه إذا كانـت هـذه الوقـائع 

 .ًالشخص المسؤول قادرا على التنازل عن الحق المطالب بالإجابة عن وجوده 

ــظ ــف يلاح ــوهر وتختل ــق الج ــا تتف ــات أنه ــذه التعريف ــن ه ــو في م ــاظ فه  الألف

  .حقيقي وليس ظاهرياختلاف 

م : ا اب   :)٢(.   

                                                           
لمدنيــة والتجاريــة ، ط الثانيــة ، عبدالحميــد هيــف ، قــانون المرافعــات ا/ د: انظــر ) ١(

 . وما بعدها ٦٣٤، صــ١٩٢٢

 الجنائي قريب من هذا المعنى حيث جاء في أحكام القضاء الجنائي إذا ظهر والقضاء

للقاضي أثناء المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لاستجلاء 

 .م تلك الإيضاحات إذا أراد ا و يرخص له في تقديإليهالحقيقة فيلفت نظره 

 في التحقيق مع المتهم في مرحلة الفصل في أمره أمام المصريون تلك هى نظرية القان

و أساسها أنه لا يجوز أن يطلب من متهم ، و هو في موقف دفاع ، أن يبـدى . المحكمة 

 بإقامة الدليل ًإجابات ربما أخذ منها ما يفيد إدانته ، مع أن سلطة الاتهام هى المكلفة قانونا

لذلك كان للمتهم الحق في الامتناع عن الإجابة عن الأسئلة .  على صحة التهمة التفصيلي

ً بلا طلب منه ، دون أن يؤول ذلك لغير مصلحته ، أو أن يتخذ أساسا لأيـة إليهالتي توجه 

خوله له ً دليل لمصلحة الاتهام ، لأنه في امتناعه عن الإجابة إنما يستعمل حقا أيقرينة أو 

 أن فلـهًغير أنه نظرا إلى أن تلك القاعدة إنما وضعت لمـصلحة المـتهم وحـده . القانون 

يتنازل عنها ، إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه مباشرة أو على الطريقة المبينة 

 و بالإجابة على الأسئلة التي توجههـا ستجوابفي القانون ، و إما بعدم اعتراضه على الا

على أنه لا .  إذا رأى هو و الدفاع عنه أن من مصلحته الإجابة عليها لظهور الحقيقة  ،إليه

 إلى تحقيق مطول على الشكل الذي تجريه النيابة ستجوابًيجوز مطلقا أن يستحيل الا



  

)١٣٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
   من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمسطريق

  .)١( الدعوى في الحق ثبات لإالموصلةالحقيقة 

 ، فكـل مـنهما يقـرر أن القـانوني يختلف عـن معنـاه  لاستجواب المعنى للاوهذا

 . الهدف منه استبيان الحقيقة إثبات يلة وسستجوابالا

 : ا اب  ا ا :   
 مـصادر الـشريعة الإسـلامية اتـضح لنـا أنهـا لم تـشر بـصفة مـستقلة عـن بمطالعـة

 الأخــرى ثبــات لطــرق الإً خلافــاثبــاتالإ وســيلة مــن وســائل اعتبــاره بســتجوابالا

 في تطبيقـات عديــدة في ورد ســتجواب أن الافـيمثـل الإقـرار واليمــين ، وهـذا لا ين

 :  فنقول بأنه ستجوابً نستطيع أن نستشف منها تعريفا للاالإسلاميالقضاء 

ــؤال ــه س ــائع معين ــصم عــن وق ــم الخ ــيم في المحك ــة التحك  لغــرض مقــر هيئ

 ثبـاتحكـم حقيقـة النـزاع الموصـلة لإالحصول عـلى المـراد منـه ، أو لـتلمس الم

 . الدعوى التحكيمية فيالحق 

ازمت اا  :  

 لنــا أنهــا كلهــا تــدور تبــين ، ســتجواب الوقــوف عــلى التعريفــات الــسابقة للابعـد

ــة وإن ، حــدحــول معنــى وا  تقــديم وهــى مفهومــه ، حــول اختلفــت الــصيغ التعبيري

                                                                                                                                              

العمومية أو قاضى التحقيق ، و لا أن يكون الغرض منه استدراج المتهم إلى الاعتراف أو 

 حصل بموافقة الدفاع و بقبول المتهمين ستجوابفإذا كان الا. تهام تقرير أقوال تؤيد الا

م طـائعين مختـارين ، و لم يكـن الغـرض منـه إلـيه على الأسئلة التـي وجهتهـا همبإجابت

 تأثير في مركزهم أياستدراجهم إلى إبداء أقوال في غير مصلحتهم ، كما أنه لم يكن له 

  .١٩٣٣/٥/٢٩ ق جلسة ٣ لسنة ١٨٤٥ رقم الطعن:  في الدعوى ، فلا عيب فيه ، راجع 

 / ١٢ / ١٦ تـاريخ الجلـسة - ٧٠ لـسنة - ٣٥١ رقـم الطعـن ،مدنينقض :  راجع 

  .١١٧١  صــــ - ٢ رقم الجزء ٥٣ مكتب فني - ٢٠٠٢



 

)١٣٩٨(  دور ات اا   

ــة ــتجلاء الحقيق ــضاحات لاس ــن الإي ــائع م ــا  وق ــصم به ــرار الخ ــزاع إق ــزاع لانت الن

 . الدعوى التحكيمية فيًتوصلا  لمعرفة وجه الصواب 

 التحقيـق  بمقتـضاه يتثبـت اتإجـراء مـن إجـراء سـتجواب الاإن أية حال فوعلى

 الـدعوىالمرتبطـة ب  النـزاعوقـائع ويناقـشه في ستجوب مـن شخـصية المـكمالمح

  .ً ونفياًاإثبات

  الثانــي الفــــرع

  ستجواب مباشرة الاأصول تحقيق فيكم  المحدور

ــم ــلطة للمحك ــاضي س ــرتبط بالاالق ــيما ي ــتجواب ف ــدليل س ــات ك ــم إثب ــن ث  ، وم

 تعـذر حـضور الخـصوم ، أو عنـد الخصم من تلقاء أنفسهم استجواب ينللمحكم

ــنهم ، ــوب ع ــن ين ــشأنم ــد ب ــب أح ــلى طل ــاء ع ــالنزاع ، أو بن ــة ب ــسائل المرتبط ً الم

  .)١( أخرىإثبات الاستعانة بوسائل فيكيم بحقها  ، مع احتفاظ هيئة التحصومالخ

 عنـد الاسـتغناء عنـه بوجـود ستجواب حق هيئة التحكيم أن ترفض طلب الاومن

ً أمرهـا بـه صراحـة أو ضـمنا ، عنـد دأدلة ثبوت أخرى ، كما تملـك العـدول عنـه بعـ ً

 .)٢(ستجوابًتكوين عقيدتها بعيدا عن الا

                                                           

 أمام المحكمين ، مرجع سابق ، ثباتعلى هيكل ، القواعد الإجرائية للإ/ د : راجع) ١(

 .٢١٨صـــ

 من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضـوع أن تـأمر بحـضور ١٠٦ادة  الممفاد  حيث

 أن باعتبــار ســواء مــن تلقــاء نفــسها أو بنــاء عــلى طلــب الخــصوم هســتجوابلاالخــصم 

 الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينهـا مـن تلمـس  طريق من طرق تحقيقستجوابالا



  

)١٣٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــأ هــذا المعنــى قالــت محكمــة الــنقض فيو   غــير-  المحكمــين– حكمــة المنب

ــة  ــةملزم ــب بإجاب ــتجواب طل ــصم اس ــت لاإذا ، الخ ــة   كان ــد حاج ــهتج ــوافر إلي  لت

 . )١( الدعوى لتكوين رأيها فيالعناصر الكافية 

ــنص ــادة ت ــلى أن  ١٦٥ الم ــات ع ــانون المرافع ــن ق ــة م ــما للمحكم ــدل ع  أن تع

 ،لمحــضر  افي بــشرط أن تبــين أســباب العــدول ثبــات الإاتإجــراءأمــرت بــه مــن 

 عـــلى مــا صرحـــت بــه المـــذكرة -  هـــذا الــنص مــن الإجرائـــيولعــل المقــصد 

 لم يعـد يـرى إجـراء  عـلى تنفيـذ -  المحكـم–القاضي هى عدم حمل - الإيضاحية 

 إجــراء مـن العبــث وضـياع الجهـد والوقــت الإصرار عـلى تنفيـذ أنـه و،لـه ضرورة 

 . الدعوى  في للمحكمة أنه منتج اتضح

 كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد إذامحكمـة الـنقض بأنـه  هذا السياق قـررت فيو

 إلى مــا قــرره مــن أن الــدعوى اســتنادا الخــصم اســتجوابعــدل عــن تنفيــذ حكــم 

ــستقيم بغــير حاجــة إلى  ــإن مــؤدى ذلــك أن الهيئــة ســتجواب الاإجــراءت  التــي ف

 لتكــوين فــيويك عنــاصر الــدعوى مــا يغنيهــا عنــه  ، فيأصــدرت الحكــم قــد رأت 

 يلزمهــا لا و، تــراه الـذيتــستقل بـه محكمــة الموضـوع بــالطريق عقيـدتها و هــو مـا 

                                                                                                                                              

هـدار أيـة وسـيلة  الحق في الـدعوى ، دون أن يـتم ذلـك عـن إثباتالحقيقة الموصلة لإ

 .صراحة طالما لم تفصح عن ذلك ثباتأخرى من وسائل الإ

 - ٢٠٠٢ / ١٢ / ١٦ تاريخ الجلـسة - ٧٠ لسنة - ٣٥١ رقم الطعن: نقض مدني 

  .١١٧١ ـصــ  - ٢ رقم الجزء ٥٣ فنيمكتب 

 



 

)١٤٠٠(  دور ات اا   

اـليوب ، ثبـات طريـق معـين للإإتبـاعب تكوين عقيدتها فيالقانون   يكـون مـا أورده الت

ً ذلك بيانا كافيا لأسباب عدول المحكمة عن فيالحكم    . )١(ستجواب الاإجراءً

 فيً خــصما  مــن لــيساســتجوابً تجــدر الإشــارة إليــه  قانونــا عــدم جــواز وممــا

 فيه أن ينيــب عنــه اســتجوابالــدعوى التحكيميــة ، كــما لا يجــوز للخــصم المقــرر 

  للمحكمـة الإجرائـيً شخصا آخر ، و قـد رسـم المـشرع ستجوابالإجابة على الا

ـــة تخلـــف الخـــصم المطلـــوب فيه إتباعـــ مـــا يجـــب عليهـــا -  المحكـــم–  حال

لحـضور بغـير عـذر  حالـة تخلفـه عـن افيعن الحضور بنفسه وأجاز لها ه استجواب

 بـشهادة الـشهود ثبـات أن تقبـل الإقـانوني عـن الإجابـة بغـير مـبرر امتناعـهمقبول أو 

اـ كـان يجـوز فيهـا ذلـك التـي الأحوال فيوالقرائن   فيًأمـا مـن لم يكـن خـصما .  م

ً شــاهدا بعــد اعتبــارهالــدعوى ، فإنــه لا يجــوز لهيئــة التحكــيم أن تــسمع أقوالــه إلا ب

 ١٩٠ المـادة فيور حكم منها بـالتحقيق عـلى النحـو المبـين أدائه اليمين وبعد صد

 محــضر في أقـوال أحــد الخــصوم اتخــاذ يجــوز لا كـما ، )٢(مـن قــانون المرافعــات 

 . ضد خصمه ما لم تتأيد بدليل ً دليلاستجوابالا

 تقريــر في الحقيقــة ، إذا رأت اســتجلاء حــق محكمــة التحكــيم مــن أجــل  ومــن

  .)٣(ه فلها ذلكاستجواب الذي ترى معه الأمر ،ها الخبير ما يستلزم مناقشته في

                                                           

  ٠٤ مكتب فني ١١/١٢/١٩٥٢ جلسة ٢٠لسنة ٠٢٥٦ نقض مدني ،  الطعن رقم  )١(

  .١٨٣صــــ

 ، ١٦ مكتب فني ٢/١٢/١٩٦٥  جلسة ٣١ لسنة ٠١٦٦ نقض مدني ، الطعن رقم  )٢(

 ١١٦٤صـــ

  .٢٠١٢ / ٣ / ١٣ تاريخ الجلسة - ٢ لسنة - ١٠٧٩الحكم رقم  نقض مدني ، )٣(



  

)١٤٠١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 هــذا المعنــى قالــت محكمــة الــنقض بــأن مــا ورد بتقريــر الخبــير المنتــدب فيو

 تقـديم في أمـين الاتحـاد اسـتجواب تـرى معـه المحكمـة الـذي، الأمـر .. …وفـاة 

 مـن الـسجل التجـاري سـميو إعلام وراثتـه و تقـديم مـستخرج ر.. …شهادة وفاة 

ــل للــشركة الم ــسة و أص ــيس الــشركة المفل ــن عقــد تأس ــمية م ــسة و صــورة رس فل

 .)١(.... ميزانية الشركة المفلسة 

   الثالــــث الفرع

  ستجوابللا الإجرائي النظام تحديد في المحكم دور

 ، الإجرائيــة الأمانــة مراعــاة لا شــك أن مــن الواجبــات الإجرائيــة عــلى المحكــم 

 مبــادئ العدالــة وتفرضــها ، الــضمير  تنبــع مــنحيــث ، اتإجــراء يقــوم بــه مــن لمــا

 حاجــة إلي نــص دون ، الإجرائــيالإجرائيــة  ، وينــتج مــن الخــروج عليهــا الــبطلان 

 ، لقاعـدة جوهريـة مقـررة لمـصلحة الـدفاعة إلي أنهـا تعتـبر مخالفـاستنادا، يفرضه

  :الآتي من خلال الإجرائيونستوضح النظام 

أو : و  اب:   

 عـن توجيـه فينـأى ،سـتجوابحكـم تهيئـة مخطـط متماسـك للا عـلى المينبغي 

 لـذلك يفـضل كتابـة ، فيهـا بـصفة رئيـسية عـلى الـصدفة مد ، أو أن يعتًالأسئلة جزافا

 وعــدم ، التسلــسل الموضــوعي تتــضمن مــستقلة ورقــة في لهــا الأســاسيالهيكــل 

 إغفـال أي نقطــة مـن النقــاط الهامــة التـي يــشملها ملــف الـدعوى التحكيميــة تتعلــق

 .بوقائع النزاع 

                                                           

  .٢٠١٥ / ٦ / ٢٧ تاريخ الجلسة - ٢٠٠٩ لسنة - ١٢١الحكم رقم  ، مدني نقض 

 



 

)١٤٠٢(  دور ات اا   

م :اب ا:   

 المحكـــم للأســئلة التــي يوجههــا لنــسبة باً عــادة شــفهياســتجواب الايجــري 

اـ  ولا يوجـد في القـانون مـواد خاصـة بالقواعـد  ، الخـصموالإجابات التي يـدلي به

ــضر الا ــدوين مح ــد ت ــا عن ــب مراعاته ــتجوابالواج ــضائي  ، س ــرف الق ــن الع لك

 عـلى مـسمع مـن وذلـك، لأخـذ بـما هـو متبـع في كتابتهـا  جـرى عـلى االتحكيميو

  .ً فوراعليها التحكيم والخصوم ، حتى يتسنى للمحكم التعليق هيئة

  ؟ أ أو أذا  ا  : واال

ــانون فلــم، ً أصــماصم الخــن كــاإذا  ــذا التحكــيم يتــضمن ق ً نــصا يجيــب عــن ه

 القـــضاء في لإجرائـــياالتـــساؤل ، ويكمـــن التعامـــل معـــه عـــلى مقتـــضى القيـــاس 

ــائي ــوم ، الجن ــم بكفيق ــة المحك ــسارات بمعرفتاب ــئلة والاستف ــه الأس ــة  ت  ، أو بمعرف

ــكرتير الج ــسةس ــاتو ، ل ــك إثب ــضر الافي ذل ــتجواب مح ــلى س ــصم ،وع  أن الخ

أمـا ،   بتـدوينها حـسب الأصـول الإجرائيـة المحكـمويقـوم ،  شـفاهة يهـايجيب عل

أمـا الأصـم .  بـالرد عليهـا كتابـة بمعرفتـه  ويقـوم، الأبكم فتوجـه لـه الأسـئلة شـفاهة 

ــة   ــا كتاب ــرد عليه ــة وي ــئلة كتاب ــه الأس ــدم ل ــم فتق ــ، الأبك ــرف الق ــان لا يع  راءةوإذا ك

فيـشرح لــه ،  لمـساعدته ً مختـصاً لــه خبـيراتعـين التحكـيم أن هيئـةفعـلى ، والكتابـة 

 أن عــلى، كالإشــارات : الأســئلة والاتهامــات التــي يوجههــا بــالطرق التــي يفهمهــا 

  .ستجواب بمحضر الاتدوينها ويتم ، شفاهةيقوم بإجابته 

 : اب ا :  

وهـو الأمـر ،  وهـي اللغـة العربيـة ية بلغـة الدولـة الرسـمستجواب أن يتم الايجب

 القواعـــد مـــع إقليميـــة ً وانـــسجاماً احترامـــاًوقـــضاءً وفقهـــاًالمتفـــق عليـــه تـــشريعا 

 مــن إنـهف، بلغـة أجنبيــة أو بلهجـة غـير معروفـة  يـتكلمصم كـان الخـوإذا ، جرائيـةالإ



  

)١٤٠٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 يـستدعىالصعب في تلك الحالة التفـاهم معـه  بلغـة الدولـة الرسـمية ، الأمـر الـذي 

ــي  ــة، ك ــاءة التام ــة والكف ــن الثق ــة م ــة عالي ــلى درج ــترجم ع ــتعانة بم ــم الاس للمحك

ــساعد الخــ ــئلة والاستفــسارات صمي ــلى فهــم الأس ــه ع ــل عنــه ،  لــه الموج وينق

 لـه الـذي لمحكمـين الـرخص المخولـة لمـن حيث يعـد ذلـك ،وضيحاتهإجاباته وت

 عقيدتـه بغـير ين لتكـوفـي الـدعوى مـن العنـاصر مـا يكفيأن يلتفت عنـه ، إن وجـد 

  .)١(ً قائما على أسباب مبررة له بته رفضه إجاكانه ، وتخاذحاجة لا

 التــي ترجمـة المــستندات أنعــدم هـذا المعنــى ذهبـت محكمــة الـنقض إلى فيو

 المحكمة عليها قضاءها مـن اللغـة الأجنبيـة إلى اللغـة العربيـة يجعـل حكمهـا تقيم

 ، يقـرر بـأن لغـة المحـاكم هـى اللغـة العربيـة الـذيمخالف لقانون السلطة القضائية 

 حيـث لا يـسلم الخـصوم بـصحة إلا ، هـذه الترجمـة في يـشترط الرسـمية لا أنه إلا

 .)٢( أمرها فيالترجمة العربية المقدمة للمستند و يتنازعون 

   ؟  ا  أ ا   : ا  اي واال

 حكـمفـالمترجم لـيس إلا مـساعد للم،  عمل مـن أعـمال الخـبرة الترجمة تعتبر

ــة  ــاءة خاص ــه كف ــوافر ل ــوال ، تت ــل الأق ــا لنق ــوب ترجمته ــة المطل ــة اللغ ــي معرف ه

فلابـد مـن تحليفـه اليمـين  ، ًترجم خبـيرا دام المـومـا والكتابة المقدمة للغـة العربيـة

ــه  ــه مأموريت ــل مباشرت ــة قب ــدوالتأ، القانوني ــة ك ــة أو لهج ــه للغ ــن إجادت ــصم م  الخ

وحينئــذ تثبــت الأســئلة والإجابــة عليهــا باللغــة العربيــة في محــضر ،  العربيــة اللغـةو

                                                           

  .٦٦٩  صـــــ ٢٢ ، مكتب فني ٢٠/٥/١٩٧١  ، ٣٧ لسنة ٠١٩الطعن رقم  :انظر ) ١(

 مكتـب - ٢٠٠٨ / ١٢ / ٢٢ تاريخ الجلسة - ٧١ لسنة - ١٠٩الطعن رقم : انظر )٢(

  .٨٦٠ ، صـــ٥٩فني 

 



 

)١٤٠٤(  دور ات اا   

ـــم وعـــلى ،ســـتجوابالا ـــك الإن أالمحك ـــت كـــل تل ـــضر في اتجـــراء يثب  مح

 يقـوم بـدوره بتوصــيله ذي المـترجم الــوم بتوجيــه الـسؤال إلىثـم يقـ ، سـتجوابالا

 ومـن ثـم ينقلهـا إلى ، المترجم إجابته عن الـسؤال مـن الأخـير يتلقى وصمإلى الخ

 .المحكم

ــرى ــة لا يخــضالمــترجم أن نــدب ون  للــسلطة التقديريــة ع في هــذه الحال

 بـل يجـب عليـه في ، سـتجواب هناك ما يغنى عن الان ، طالما لم يكلمحكمل

 فيهـا مـع شـخص يـتكلم بلغـة أجنبيـة ستجوابجميع الأحوال التي يجرى الا

ــو كــان ،ًأو غــير معروفــة أن ينــدب لــه مترجمــا   يجيــد لغــة المحكــم حتــى ول

 الثقـة الواجـب توافرهـا يـضعف عـدم نـدب المـترجم لأن ،المتهم إجادة تامة 

 . التقاضي ضماناتفي 

مــين القانونيــة عــلى أن  يلــزم تحليــف المــترجم الياتجــراءولــضمان صــحة الإ

ويكفــي ، ولا يــشترط لهـذا القـسم صـيغة محـددة ، يقـوم بواجبـه بالأمانـة والـصدق 

 .أن تدل ألفاظ على هذا المعنى ؛ وذلك إذا لم يكن قد سبق له تأديته عند تعيينه 

را :    ادا ا اا :  

ً يكـــون الـــشخص المـــستجوب شخـــصا طبيعيـــا أو اقـــد ًعتباريـــا ، وقـــد يكـــون ً

ًالـشخص كامــل الأهليــة أو ناقـصها ، فــإذا كــان الـشخص المــستجوب طبيعيــا فإنــه 

ــه وتكــون  يحــضر بشخــصه ويجيــب عــن الأســئلة ، ولا مــانع مــن حــضور محامي

 . ، طالما لم يتم قفل باب المرافعة  ستجواب مواجهة طالب الافيالإجابة 

 مــن لــيس اســتجوابًقانونــا  يجــوز لا هــذا المعنــى قالــت محكمــة الــنقض فيو

 في أن ينيــب عنــه هاســتجواب الــدعوى ، كــما لا يجــوز للخــصم المقــرر فيًخــصما 



  

)١٤٠٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 رسـم قـانون المرافعـات للمحكمـة قـد و،ً شخـصا آخـر سـتجوابالإجابة عـلى الا

ــة تخلــف الخــصم المطلــوب في هإتباعــ يجــب عليهــا مــا - ئــة التحكــيم هي–  حال

 حالــة تخلفــه عــن الحــضور بغــير في  لهـاوأجــاز ، عــن الحــضور بنفــسه هاسـتجواب

 بــشهادة ثبــات أن تقبــل الإقــانوني عــن الإجابــة بغــير مــبرر امتناعــهعــذر مقبــول ، أو 

 مــن لم يكــن أمــا ، مــا كــان يجــوز فيهــا ذلــك التــي وال الأحــفيالــشهود والقــرائن 

ً شـاهدا اعتبـاره الدعوى ، فإنـه لا يجـوز للمحكمـة أن تـسمع أقوالـه إلا بفيًخصما 

  . )١( صدور حكم منها بالتحقيق وبعد ،اليمين بعد أدائه 

ـــا وإذا ـــه القـــانوني فممثلـــهً كـــان الـــشخص المـــستجوب اعتباري  في ينـــوب عن

 الحــق في لــه ســلطة التــصرف القــانوني ، شريطــة أن يكــون الممثــل ســتجوابالا

 الــدعوى فيً الــدعوى ، إلا إذا كــان شــاهدا فيًالمتنــازع عليــه ، وأن يكــون خــصما 

  .)٢(ه استجوابوز التحكيمية فيج

 ، أمــا بالنــسبة للــشخص الاعتبــاري والــشخص الطبيعــي بالنــسبة للــشخص هــذا

 جـواز في وضـوعي قواعـد القـانون المإلى فيـتم اللجـوء ،عديم الأهليـة أو ناقـصها 

 الحـق المتنــازع في النائـب عنـه ، إذا كـان لهــذا الأخـير أهليـة التـصرف اسـتجواب

  .)٣(عليه محل الدعوى التحكيمية 

                                                           

 صـــ ١٦مكتب فني ٢/١٢/١٩٦٥ جلسة ٣١لسنة٠١٦٦ نقض مدني ، الطعن رقم )١(

١١٨٤. 

 ق ، ١١٨ لسنة ٢٧رقم  ، دعوى ٦/١٢/٢٠٠٢ تجارى ، ٦٢استئناف القاهرة :  انظر )٢(

 .٢٢٠ لدى على هيكل ، مرجع سابق ، صــــ إليهمشار 

 . وما بعدها ٧٠٢ ، صـــــ ٤٨١الجمال وعكاشه ، مرجع سابق ، بند :  انظر )٣(



 

)١٤٠٦(  دور ات اا   

 سـتجواب الافي كـان يـشترط وإن  هذا الـسياق قـررت محكمـة الـنقض أنـهفيو

ــا اعتبــاره ب-  ً تــصرفا قانوني ــة التــصرف - ً  الحــق فيً أن يكــون صــادرا ممــن لــه أهلي

ــل الا ــتجوابمح ــور س ــن الأم ــو م ــه ه ــة ل ــان اللازم ــصيل الأرك ــي ، إلا أن تح  الت

 التحـدي يقبـل يخالطها واقع مما يترك تحصيله لمحكمة الموضـوع ، ومـن ثـم لا

ــان  ــذه الأرك ــوافر ه ــدم ت ــصرف - بع ــة الت ــا أهلي ــق في ومنه ــام -  الح ــرة أم  لأول م

 .)١( النقض مةمحك

 بشخـصه ، فـلا يجـوز الواقعـةً الـشخص المـستجوب أيـضا اتـصال في ويشترط

 التــي الاعتبـاري الــشخص فيه بواقعــه لا علاقـة لــه بهـا ، والمعــول عليهـا اسـتجواب

 ، وقــد تتعلـق بهــذا الأخـير إذا علمهــا بـصفته وأقــر نونيالقـاتتعلـق بـه دون الممثــل 

  .)٢( إلى صفته التمثيلية استنادابها 

   الرابـــــــعالفـــرع

  ستجواب تقدير نتيجة الافي المحكم دور

 بــشرط أن تبــين ثبــات الإاتإجــراء التحكــيم أن تعــدل عــما أمــرت بــه مــن لهيئــة

 عـلى مــا صرحـت بــه -  المحــضر، والحكمـة مــن هـذا الــنص فيأسـباب العـدول 

 لم إجـراء عـلى تنفيـذ -  المحكـم - القـاضي هى عدم حمـل - المذكرة الإيضاحية 

يعــد يــرى لــه ضرورة ، وأنــه مــن العبــث وضــياع الجهــد والوقــت والإصرار عــلى 

                                                           

  ٣٤مكتب فنـي ٢٩/٣/١٩٨٩   جلسة ٤٩ لسنة ١٨٨٠ نقض مدني ، الطعن رقم  )١(

  .٨٥١صـــ

ــد الإجرائيــة في الإ)٢( ــابق ،  عــلى هيكــل ، القواع ــين ، مرجــع س ــات أمــام المحكم ثب

 .٢٢٢-٢٢١صــــــــ



  

)١٤٠٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــذ  ــراءتنفي ــتج إج ــه من ــيم أن ــة التحك ــضح لهيئ ــم في ات ــان الحك ــإذا ك ــدعوى ، ف  ال

 إلى مـا قـرره مـن اسـتناداالخـصم  اسـتجوابالمطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم 

ــة إلى  ــير حاج ــستقيم بغ ــدعوى ت ــراءأن ال ــتجواب الاإج ــك أن س ــؤدى ذل ــإن م  ، ف

 فـييك عنـاصر الـدعوى مـا يغنيهـا عنـه وفي أصـدرت الحكـم قـد رأت التـي يئةاله

 يلزمهـا لا تـراه والـذي ما تـستقل بـه هيئـة التحكـيم  بـالطريق وهو ،لتكوين عقيدتها 

اـليب ،وثبـات طريـق معـين للإإتبـاعب يـدتها تكوين عقفيالقانون   يكـون مـا أورده الت

ً ذلك بيانا كافيا فيالحكم   .)١( ستجواب الاإجراء عدول المحكمة عن لأسبابً

ــدول ــن الاوع ــيم ع ــة التحك ــتجواب محكم ــأمر بــس ــن أن ت ــا م  إجراء لا يمنعه

ــن الا ــدولها ع ــؤدى ع ــث لا ي ــر ، حي ــق آخ ــتجوابتحقي ــا إلى س ــدار حقه  في إه

 وســائل أخـرى لتحقيــق الــدعوى ، مـا لم تفــصح عـن ذلــك صراحــة ، إلىاللجـوء 

ــيم الأمــر  ــة لمحكمــة التحك ــضيات الــسلطة التقديري ــن مقت ــأيلأن م  أو إجــراء ب

 .)٢(العدول عنه

 كـشف ل سلطة تقديرية لمحكمة التحكيم ، مـن أجـستجواب تقدير نتائج الاأما

ــير مقيــدة  ــه فهــى غ ــازع عليهــا ، وعلي ــة الواقعــة المتن ــأقوال الخــصوم حقيق  فيب

                                                           

 - ١٩٩١ / ١٢ / ٤ تـاريخ الجلـسة - ٥٦ لـسنة - ٥٤٨ نقض مدني ،الطعن رقم )١(

  .١٧٦٦  صـــ- ٢ رقم الجزء ٤٢مكتب فني 

 ، ٢٠١٥شحاته غريب شلقامى ، حقوق المحكم ، دار الجامعة الجديدة / د:  راجع )٢(

  . وما بعدها٨٢صــــــــ 



 

)١٤٠٨(  دور ات اا   

 في ، ولو تـوافر شروطـه ، ومـن ثـم تـستطيع القـضاء بخلافـه ، إذا كـان ستجوابالا

 .)١(الدعوى التحكيمية أوراق ومستندات كافية لتكوين عقيدتها ومن ثم بناء الحكم 

ــم فــإن رفــض محكمــة التحكــيم الاومــن ــد وأن يقــوم عــلى ســتجواب ث  لاب

 كـان الثابـت إذاكمـة الـنقض بأنـه  هذا المعنى قـضت محفي ، وسائغةأسباب 

 خـصمه اسـتجواب بسـتئناف الدعوى أن الطاعن تمـسك أمـام محكمـة الافي

  فـيما تـضمنته قائمـة المنقـولات المنـسوب صـدورها إلى-عليه   المطعون–

 بالعين المؤجرة وكـان البـين مـن مـدونات الحكـم قامة تشاركه الإالتيزوجته 

ــ ــضاءه بــرفض طل ــه أقــام ق ــون فيــه أن ــلى أن قائمــة ســتجوابب الاالمطع  ع

 اعتبــارالمنقـولات ليـست حجــة عليـه لعــدم صـدورها منــه ورتـب عــلى ذلـك 

ـــتج ســـتجوابطلـــب الا ـــولات في غـــير من ـــسليم المنق ـــة أن ت ـــدعوى حال  ال

 وكـان طلـب ، ثبـاتا بكافـة طـرق الإإثباتهـللمستأجر هى واقعـة ماديـة يجـوز 

ائم عـلى أن المطعـون ً تمسك به الطاعن تحقيقا لدفاعـه القـالذي ستجوابالا

 قـد جـوهري تسلم المنقـولات بواسـطة زوجتـه هـو دفـاع - المستأجر -عليه 

ً الـدعوى، فـإن الحكــم يكـون مـشوبا بالقــصور في الــرأييتغـير بتحقيقـه وجـه 

 .)٢( القانونفةومخال

                                                           

سـحر /  ، د٦١٧محمد وعبدالوهاب العشماوى ، مرجـع سـابق ، صـــــــــ :  راجع )١(

 .٤٦٥يوسف ، مرجع سابق ، صــــ 

 مكتـب - ١٩٩١ / ١٢ / ٤ تاريخ الجلسة - ٥٦ لسنة - ٥٤٨الطعن رقم :  راجع )٢(

 .١٧٦٦  رقم صــــ - ٢ رقم الجزء ٤٢فني 



  

)١٤٠٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 المقـــضي يحـــوز قـــوة الأمـــر لا ســـتجواب بالـــذكر أن حكـــم الاالجـــدير ومـــن

  . )١(ن بيان أسباب العدول  الموضوع العدول عنه دولمحكمةو

   الخامـــس الفرع

 الإسلامي الفقه في ستجوابالا شروعية لمالعملي التطبيق

ــتجواب الايعــد   ــائل الإس ــات مــن وس ــضائي ثب ــه الإســلامي الق ــص علي  ، ن

 أقـــضية فيالقـــرآن الكـــريم ، وتناولتـــه الـــسنة النبويـــة الـــشريفة ، ودل عليـــه الأثـــر 

 .الصحابة رضوان االله عليهم 

 كأحـــد الإســلامي الفقـــه في ســتجواب مــشروعية العمـــل بالالتوضــيحو  

ــة الإسلامي القضائي ثباتوسائل الإ  :  ، نعرض له من خلال المقاصد الآتيـ

                                                           

  ٣٥ ، مكتب فني ١٢/٦/١٩٨٤جلسة   ٥١  لسنة ٠٣٠٧ نقض مدني ، الطعن رقم  )١(

 وفي هذا المعنى ذهبت محكمة النقض  إلى أن العقد محل النزاع هو عقد ١٦٢٣صـــــ

ًبيع وليس سندا بالمديونية وأنه لم يحصل تفاسخ بين الطرفين في هذا العقـد فـان مفـاد 

لتـي ذلك أن محكمة الاسـتئناف رأت في الاسـتناد إلى أدلـة الـدعوى القائمـة أمامهـا وا

 إجراء آخر من إجـراءات الإثبـات ، وفي أيا في حكمها ما يغنى عن اتخاذ إليهأشارت 

يعتبر بيانا ضمنيا لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ حكم المناقشة إذ هو يدل على  هذا ما

أنها رأت أن لا جدوى من اتخاذ هذا الإجراء وأن في أوراق الدعوى ما قدم منها من أدله 

 ، جلسة ٣١    لسنة ٠٤١٩الطعن رقم  : ، راجع إليهقيدتها بغير حاجة ما يكفي لتكوين ع

  .٧٥٧  صـــ١٧  مكتب فني ٢٩/٣/١٩٦٦



 

)١٤١٠(  دور ات اا   

   الأولالمقصـــــد

   بدليل القرآن الكريمستجواب الاشرعية

 أكثـر مــن موضـع ممــا يــدل في آيــات القـرآن الكــريم في سـتجواب الاورد  

 : قوله تعالى  : يليومن هذه الآيات ما على مشروعيته ، 

َوقال " َ ُ الملك ائتوني به فلما جاءه الرسـول قـال ارجـع إلى ربـك فاسـأله مـا بـال َ ْ َ ُ ََ ُ ِّ ْ ُ ََ ْ َ ْ ُ ََّ َِ َ َ ََ ُِ ِ َ َّ
ِ ِِ ُ ْ َْ

ــسوة ِالن
َ ْ ــيم ِّ ــديهن إن ربي بكيــدهن عل ــلاتي قطعــن أي ٌ ال ْ َ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ َّ ِّ َّ َ َْ ِ َّ ِ ُ َ َ َّ َ ِ ــا خطــبكنَّ َّ قــال م ُُ ْ َ َ َ ْ إذ َ ِ

ُراودتــن يوســف عــن نفــسه قلــن حــاش اللهَِِّ مــا علمنــا عليــه مــن ســوء قالــت امــرأت  َ َُ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ ُ َ
ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ َ َ َ َ ْ َ َّ ْ ََ ْ َ َ

َالعزيز الآن حصحص الحـق أنـا راودتـه عـن نفـسه وإنـه لمـن الـصادقين  ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ َْ َّْ َ َِ ْ ُ َ َ ُّ َ ِ ِ َ ذلـك ْ ِ َ

ْليعلم أني لم أخن ُ َ َ
ْ َ ِّ َ ََ ْ

َه بالغيب وأن االلهََّ لا يهدي كيد الخائنين ِ ِ ِ َِْ ََ َْ ْْ َ َّ َ َ ُِ َ ْ ِ" )١(.  

و ا ا  ا :  

 أراد أن يطلـع إنـما و، الملـك بـأمر النـسوة معـهإخبـار|  يرد لم هذه الآية في

بـذكر تقطيـع الأيـدي ورمـز إلى |  فـيهو والعزيز على حقيقة ذلك، ولهذا اكت

 العزيز بالكيد الـذي وقـع منهـا عـلى طريـق المجاملـة، امرأة كلفته بها المراودة التي

ً  الرسـول وأخـبر الملـك بقولـه، فـأمر حـالارجـع ،ولمـاواحتراز من سوء المقابلـة 

ــسوة  ــع الن ــضارهنبجم ــتدعاء ، وإح ــب فاس ــلى طل ــاء ع ــاء بن ــسوة ج ــك للن ً المل

ــف  ــضور و| يوس ــتدعاؤهم للح ــتم اس ــتجوابه، ف ــراودةاس ــن م ــسؤال ع  م بال

ــتراف  ــواب اع ــان الج ــسه ، فك ــن نف ــف ع ــرأةيوس ــاء الاام ــز أثن ــتجواب العزي  ، س

                                                           

 ) .٥١-٥٠(سورة يوسف ، الآيات ) ١(



  

)١٤١١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 مـن سـتجواب راودتـه عـن نفـسه وإنـه مـن الـصادقين ، فهنـا الاالتيفأقرت بأنها هى 

  .)١(|  براءة يوسف إثباتالملك أدى إلى 

  الثاني المقصــــد

   السنة النبـــويةبدليل ستجواب الاشرعية

 ، أكثـر مـن موضـع فيث من الـسنة النبويـة الـشريفة ،  أحاديفي ستجواب الاورد

 : يدل على مشروعيته ، منها مما

ٌ رواه مسلم عن مَا ْ ُ َ
ِ

ُ َعلقمةَ ََ ْ َ بن وائـل عـن أبيـه قـالَ َ ِ ِِ َ ْ َ َ ٍْ َإني ل: ِ ٌقاعـدِّ ِ ِّ عنـد النبـي َ ِ َّ َ ْ ِ - ×  - 

ٍإذا رجل يقود آخر بنـسعة ِ
َ ُ ُْ َ َ َِ َ ُ ٌ َفقـال. َ َ َيـا رسـول االلهَّ؛ِ هـذ: َ ََ ُ َ ِا قتـل أخـيَ َ َ َ ُفقـال رسـول االلهَِّ . َ َُ َ َ َ - 

َأقتلته؟ فقال: - × َْ َ ََ َإنه لو لم يعترف لأقمـت عليـه البينـة: َ ََ ْ َِّ ْ ْ ََ َ ْ ْ ُْ َ َِ َ َ ِ
ْ َ َقـال. َّ ْنعـم، قتلتـه: َ َ َ ْ َ َقـال. َ َ :

َكيــف قتلتــه؟ قــال َْ ََ ََ َكنــت أنــا وهــو نحتطــب مــن شــجرة فــسبني فأغــضبني فــ: ْ َ َ َِ ِ ٍ ِ ِ
َ َّ َ ْ ُ ْ َ ُ ََ َ ْ ُْ َ ََ َ َ ْضربته َ َ َ

ْبالفأس عـلى قرنـه فقتلتـه ،  َْ َ َ َ َِ ِ
ْ َ ِ ْ َ َفقـالِ َ ُّ لـه النبـي َ ِ َّ ُ ْهـل لـك مـن شيء تـؤدي عـن : - × - َ َ ِّ ْ ََ ُ ٍ ِ

ْ َ َ ْ

َنفسك؟ فقال َ َ ِ ْ ِما لي مـال إلا كـسائي وفـأسي: َ ِ ِْ َ َِ َ َ ََّ َقـال. ٌ َفـترى قومـك يـشترونك؟ قـال: َ َ َ ََ ُْ ََ ََ َ ْ :

َأنـا أهــون عــلى قــومي مـن هــذا َ ْ ْ َ َ ْ
ِ ِ َ َ ُ َ َ قــال.ََ َفرمــى إليـه بنــسعته، وقــال: َ ََ ََ َ

ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ َدونــك صــاحبك، : َِ ََ َ ُ

ِ َ

َّفـانطلق بــه الرجـل؛ فلــما َ ُ ََ َُ َّ
ِ ِ َ َ ُ ولى قـال رســول االلهَِّ ْ َُ َ َ َّ َإن قتلـه فهــو مثلـه فرجــع، : -  × - َ َ ُ َ َُ َ ْ َ َُ َِ ُ َ ْ

َفقـال َ ِيـا رســول االلهَِّ، بلغنـي أنــك قلـت كــذا وأخذتـه بــأمر: َ ِْ ُ َ ََ ْ َ ْ َ ََ ََ ََ َُ َّ َك قـالَِ َأمــا تريـد أن يبــوء : َ ُ َ َْ َ َُ ُِ

َبإثمـك وإثـم صـاحبك؟ قـال َ ْ ِْ ِِ ِ
َ َِ ِ ُلعلـه: ِ ََّ َقـال. َ َبـلى: َ َقـال. َ َفـإن ذاك كـذلك: َ ِ َ َ ََ َّ ِ َقـال. َ َفرمـى : َ َ َ

َبنسعته وخلى سبيله ِ َِ َّْ َ َ َ
ِ ِ ِ)٢(. 

                                                           

 ١٩٦٥ط الأولى  – دمـشق – لعبد القادر السيد محمـود ، دار الترقـى المعانيبيان ) ١(

)٣/٢٢١. ( 

 ) .١/١٦٣(بق  ، مرجع ساالعربيأحكام القرآن لابن ) ٢(



 

)١٤١٢(  دور ات اا   

و ا ا  لا :  

 م فـأقر بواقعـة القتـل وعـدالـسؤال للقاتـل –× –ّ هذا الحـديث وجـه النبـي في

لمعرفــة الحقيقــة ،  × اســتخدمها النبــي ســتجوابمعارضــته ، فتلــك وســيلة الا

 . للوصول إلى الحكم السليم ستجواب على مشروعية الاّفدل

   الثالثالمقصــــد

   الصحابةآثار ضوء في ستجواب الاشرعية لالعملي التطبيق

كنـت : طـب عـن أبيـه قـال الـرحمن بـن حابـد يحيـى بـن عروى الأثر مـا في جاء

ــا  ــلام، كلاهم ــصمان في غ ــلان يخت ــاءه رج ــاب، فج ــن الخط ــد عمــر ب ــسا عن ًجال

ادعــوا لي أخــا بنــي المــصطلق، فجــاء، وأنــا جــالس، : يــدعي أنــه ابنــه، فقــال عمــر

لقـد ذهـب : ًقـد اشـتركا فيـه جميعـا، فقـال عمـر: انظر، ابن أيهما تـراه؟ فقـال: فقال

 والـــرجلان - رة، ثـــم دعـــا أم الغـــلام بــك بـــصرك المـــذاهب، وقـــام فـــضربه بالـــد

كنــت : ابــن أيهــما هــو؟ قالــت:  فقــال لهــا عمــر- جالــسان، والمــصطلقي جــالس 

ــى  ــلني حت ــم أرس ــلي، ث ــستمر بي حم ــى ي ــسكني حت ــم يم ــؤني، ث ــان يط لهــذا، فك

ًولدت منه أولادا، ثم أرسلني مرة، فأهرقـت الـدماء، حتـى ظننـت أنـه لم يبـق شيء، 

مـا أدري : فتـدرين مـن أيهـما هـو؟ قالـت: لاً، قـال أصابني هذا، فاستمريت حـامثم

خـذ بيـد أيهـما شـئت، : فعجب عمر للمـصطلقي وقـال للغـلام: من أيهما هو؟ قال

 .)١(فأخذ بيد أحدهما واتبعه 

 الـدعوى ، وقـضى بـالحكم فيسـأل الخـصم  ÷ من هذا الأثر أن عمر يتضح

لـــشريعة  افي ســـتجواب ، وهـــذا يـــدل عـــلى العمـــل بالاســـتجوابًبنـــاء عـــلى الا

                                                           

 ) .٢/٥٧٩(الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ، مرجع سابق ) ١(



  

)١٤١٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــات وســائل الإمــن ةكوســيلالإســلامية  ــدما تكــون الــدعوى ثب ــه عن ــتم اللجــوء إلي  ي

ــائل الإ ــن وس ــذه م ــل ه ــة إلى مث ــة بحاج ــاتالتحكيمي ــشريعة ، ثب ــازت ال ــد أج  وق

ـــتجوابالإســـلامية  ـــائع اس ـــرار بالوق ـــه إلى الإق ـــاضر للوصـــول ب  الخـــصم الح

 .المتنازع عليها 

   الثالثالمطلب

   للمعاينـــةالانتقالب ثبات الإفي المحكم دور

ــد ــائل الإتع ــوى وس ــن أق ــة م ــات المعاين ــوف ثب ــن وق ــا م ــستمد قوته ــا ت  لكونه

 فيالمحكــم نفــسه ، أو مــن يندبــه عــلى العــين المتنــازع فيهــا ، كــما تبــدو أهميتهــا 

ــتخلاص  ــم باس ــاد المحك ــلى اعتق ــك ع ــؤثر ذل ــا ، في ــائع ذاته ــس الوق ــا تلام كونه

 . لوقائع النزاع الشخصيعلم الدليل للوصول إلى الحقيقة من خلال ال

 :  من خلال الفروع الآتية التحكيمي ثباتالإ في فني المعاينة كدليل ونتناول

   الأولالفرع

 المعاينـــة فقها وقانونامفهوم
ً ً

  
أو :  مم ا :  

 للمحكـم لمـشاهدة الواقعـة محـل النـزاع بقـصد الفعـلي الانتقال:  بالمعاينة يراد

  .)١( الجلسة في ، أو إجراؤها تكوين عقيدته

 أو حالــة الــشئ  ، ثبــاتالكــشف الحــسي المبــاشر لإ:  عرفهــا الــبعض بأنهــا وقـد

  .)٢(الشخص خلال الرؤية ، أو الفحص المباشر 

  
                                                           

  .اليكترونيكما لو تعلق الأمر بمنقول مثل معاينة جهاز )  ١(

/ ، د) ٢/٤٣٠(١٩٧٢ ، ٧أحمــد نــشأت ، الإثبــات دار الفكــر العــربي ، ط / د: راجــع )  ٢(

 ، نـشر الوضـعي في الفقـه الإسـلامي والقـانون محمود محمد هاشم ، القضاء ونظـام الإثبـات

 .٣٢١ ، ١٩٨٨شئون المكتبات ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ط أولى  ، 



 

)١٤١٤(  دور ات اا   

م :  ا ا ا :   

ـــاء لم ـــا الفقه ـــما تناوله ـــة ، وإن ـــرف المعاين ـــن ع ـــدامى م ـــاء الق ـــن الفقه  أر م

ــاصرين ع ــائل الإالمع ــهم لوس ــد تعرض ــاتن ــالوا ثب ــشاهد :  فق ــى أن ي ــاضيه  – الق

 بنفــسه أو بواســطة أمينــه محــل النــزاع بــين الخــصمين لمعرفــة حقيقــة - المحكــم

  .)١(الأمر

النزاع لالمعاينة هى النظر والمواجهة للتأكد من حقيقة الأمر مح : إذا . 

إن اختلــف البنــاء  بيــنهما تــداخل ، والقـانوني والفقهــي يتــضح أن المعنــى وبهـذا

 . إلا أن المعنى واحد اللفظي

  الثاني الفرع

   للمعاينةالإجرائي النظام تطبيق في المحكم دور
  

أو :  موز م ا  نا:

 التحكـيم ، والاجـتماع في اتإجراء هيئة التحكيم  اختيـار مكـان القيـام بـحق من

 يـشترط وجـوب التوقيـع ولا المعاينـة ،  التحكـيم ومنهـااتإجراءأي مكان للقيـام بـ

 لأن  المـشرع ، جانـب رئـيس هيئـة التحكـيم على محضر المعاينـة مـن كاتـب إلى

 مـن ذات القـانون ٣٦ ذلك لنص عليـه صراحـة عـلى نحـو مـا أوردتـه المـادة أراد لو

                                                           

وهبه الزحيلى ، أصول المحاكمات الشرعية والمدنية ، منشورات جامعة / د: انظر ) ١(

  .٢٢٩، صــ١٤١٤/١٤١٥دمشق ، ط الخامسة ، 



  

)١٤١٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
التـي تخـص تقريـر الخـبراء حيـث نـصت عـلى أنـه لهيئـة التحكـيم تعيـين خبـير أو 

 .)١( مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسةأكثر لتقديم تقرير

 مخالفة هيئة التحكـيم لمكـان التحكـيم الـذي اتفـق عليـه أن الجدير بالذكر ومن

، وإنـما اتجـراءالطرفان أو للمكان الذي قـررت اختيـاره لا يترتـب عليـه بطـلان الإ

ــالتعويض عــما أصــابه مــن أضرار  ــة هيئــة التحكــيم ب يتــيح لأي مــن الطــرفين مطالب

                                                           

 مــن قــانون ٢٨ض بــأن مـؤدى نــص المـادة  وفي هـذا المعنــى قـضت محكمــة الـنق)١(

ً أنه من سـلطة هيئـة التحكـيم أن تجتمـع في أي مكـان تـراه مناسـبا إليهالتحكيم المشار 

للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم ومن ذلـك المعاينـة، وقـد خـلا هـذا الـنص مـن 

ان وجوب التوقيع على محضر المعاينة من كاتب إلى جانب رئيس هيئة التحكيم ولو ك

 من ذات القـانون ٣٦المشرع قد أراد ذلك لنص عليه صراحة على نحو ما أوردته المادة 

التي تخص تقرير الخبراء حيث نصت على أنه لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم 

تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 

 من قانون المرافعات والمادة ٢٥حكيم استنادا لنص المادة النظر وقضى ببطلان حكم الت

 من قانون الإثبات لبطلان المعاينة التي أجرتها هيئة التحكيم بدون حضور كاتـب ١٣١

ًيحرر محضرا بالأعمال المتعلقة بها، في حين أن ذلك لم يستوجبه قانون التحكيم رقم 

اده إلى المعاينة الباطلة فيما انتهى  وأن هذا البطلان أثر في الحكم لاستن١٩٩٤ لسنة ٢٧

: ً من قضاء، فإن الحكم المطعون فيه بتلك الأسباب يكـون معيبـا ، راجـع في ذلـك إليه

 ، ٥٨ مكتب فني - ٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٧ تاريخ الجلسة - ٧٣ لسنة - ٤٧٢١الطعن رقم 

   .٨٩٠ص 



 

)١٤١٦(  دور ات اا   

ذه المخالفـة، مـا لم يتبـين أن اختيـار الهيئـة مكانـا معينـا للتحكـيم قـد أخـل جراء هـ

  .)١(إخلالا جوهريا بمبدأ المساواة بين الطرفين 

  للمعاينة مجتمعة ، أو بانتـداب أحـد أعـضائها ،الانتقال قررت هيئة التحكيم وإذا

وجـب عليهــا الإعـلان عــن ميعــاد وزمـان المعاينــة وتحريــر محـضر بــذلك ، حتــى 

 توصـل إليهـا المحكمـون هـذا مـن ناحيـة ، التي من مناقشة النتائج طرافيتمكن الأ

 .)٢(وحتى لا يترتب على إغفال الإعلان بطلان الحكم من ناحية أخرى

                                                           

يم بـين الطـرفين  وقد قضت في الشأن ، لما كان الثابت في الأوراق أن اتفاق التحك)١(

حدد مدينة القاهرة مكانا للتحكيم والـذي جـرى طبقـا لقواعـد مركـز القـاهرة الإقليمـي 

للتحكيم التجاري الدولي، وكان الثابت في حكم التحكيم مثار النزاع أنه صدر في القاهرة 

باعتبارها المقر القانوني للتحكيم، فإن قيام أعضاء هيئة التحكيم بإجراء المداولـة فـيما 

بينهم والتوقيع على حكم التحكيم خارج مدينة القاهرة وعدم تواجدهم بها وقت إصداره 

لا يترتب عليه بطلان الحكم، سيما وأن الطاعنة لم تـدع أن اتخـاذ تلـك الإجـراءات في 

 قد أخل إخلالا جوهريا بمبدأ المساواة - وهو ما خلت الأوراق من دليل إثباته -الخارج 

دهما أو لم يمكنها من تقديم دفاعها، وإذ التزم الحكم المطعون بينها وبين المطعون ض

فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض القضاء ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب فإن النعي عليه 

 - ٨٦ لـسنة - ١٣٩٤الطعـن رقـم : بهذا الوجه يكون على غير أساس ، راجع في ذلك 

  .٢٠١٧ / ٦ / ١٣تاريخ الجلسة 

عيـد القـصاص ، /  ، د٢٠٣نبيل عمر ، التحكيم ، مرجع سابق ، صــــــ / د: راجع )  ٢(

عبــدالمنعم محمــد قبيــصي ، مرجــع ســابق ، /  ،د٣٢٦التحكــيم ، مرجــع ســابق ، صـــــ 

 .٥٣٨صـــ



  

)١٤١٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ا مـن اعتبارهـ هذا الشأن ، وحيث أنـه لمـا كانـت المعاينـة بفي قضاء النقض ومن

 في الـدعوى يتحـتم عـلى  فإن كل مـا يثبـت بهـا يعتـبر دلـيلا قـائماثبات الإاتإجراء

 دفــاعهم إبــداءالمحكمـة أن تقــول كلمتهــا فيـه ، كــما يتعــين تمكــين الخـصوم مــن 

 ثبــات مــن قــانون الإ١٣١بــشأنه ، ومــن هنــا فقــد أوجبــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

ــترطت  ــما اش ــة ، ك ــة بالمعاين ــمال المتعلق ــع الأع ــه جمي ــين في ــضر تب ــر مح تحري

 المعاينــة يحــرر اتإجــراء حــضور كاتــب في مــن قــانون المرافعــات) ٢٥(المــادة 

 لعـدم تحريـر زاءالمحضر ويوقعه مع القاضي ، وقد رتب القـانون بطـلان العمـل جـ

ــضر  ــك المح ــر ذل ــدم تحري ــة أو لع ــة بالمعاين ــمال المتعلق ــع الأع ــضر بجمي مح

 ١٩٩٤ / ٢٧وكـذلك فقـد أوجـب القـانون رقـم . بمعرفة كاتـب يحـضر المعاينـة 

سل إلى كل من الطرفين صورة مـن كـل مـا تقـدم إليهـا مـن على هيئة التحكيم أن تر

اـ أيـضا بتـدوين خلاصـة وقـائع كـل جلـسة تعقـدها في ) ٣١المادة (أدلة  كـما ألزمه

 . محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين 

 أن الثابت من مدونات حكم التحكيم الطعين أن هيئـة التحكـيم وحيث

     زاع وقامـت بمعاينتهـا في  يـومقـد انتقلـت إلى القريـة الـسياحية محـل النـ

ــض٣/٢٠٠٢ /  ٣١ ــة في ق ــذه المعاين ــتندت إلى ه ــة ائها وأنهــا اس  بأحقي

ــاقي ثمــن الأرض المبيعــة وبأحقيتهــا في  الــشركة المحتكمــة في حــبس ب

 الـوزارة المحـتكم إلزامتسجيل أرض المرحلة الأولى من المشروع ، وبـ

 التــسجيل ونقــل اتءإجــراضــدها بتــسليمها المــستندات اللازمــة لإتمــام 

وبمسئولية تلك الوزارة عن ) ٢٦،٢٧ص (الملكية إلى الشركة المذكورة 

عدم تمكين الشركة من حيازة الأرض التي تشغلها وزارة الدفاع وتسليمها 



 

)١٤١٨(  دور ات اا   

، كذلك استندت الهيئة إلى المعاينة التي أجرتها في ) ١٨ ، ١٤ص(إليها 

 وعـلى الـرغم مـن - ) ٣٥ -  ٣٤ص (تقدير قيمة التعويض الذي قضت به 

 بتلـك تعلقـةذلك كله ، فإن هيئة التحكيم لم تحرر محـضرا بـالأعمال الم

 رئيـسها الــدكتور فــيالمعاينـة التـي اســتند إليهـا الحكــم الطعـين ، بـل اكت

 مـــؤرخ -  محـــرر عــلى مطبوعــات مكتبــه - المحــامي بإرســال خطــاب 

ية  إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري بشأن القض٢/٤/٢٠٠٢

تنفيذا لقرار هيئة التحكـيم : ( ، أورد به انه ٢٠٠١ / ٢٣٦التحكيمية رقم 

 معاينة للقرية السياحية في القضية التحكيمية المـشار إليهـا أعـلاه إجراءب

ــوم الأحــد  ــباح ي ــر القريــة ص ــيم إلى مق ــضاء هيئــة التحك ــافر أع ــد س فق

م  وبدأت المعاينة في ذات اليوم واستمرت حتى ظهر اليو٣١/٣/٢٠٠٢

 وقد تمت المعاينـة بحـضور ممـثلي ١/٤/٢٠٠٢التالي الاثنين الموافق 

الطرفين وطرحوا عليهم الأسئلة والاستيـضاحات اللازمـة واسـتمعوا إلى 

إجابتهم عنها ، وقد وجهت هيئة التحكيم نظر ممثلي الطرفين إلى أن آخر 

موعد لتقديم مستندات في هذا التحكـيم مـن أي مـن الطـرفين هـو تـاريخ 

ولما كان هذا ) .  وهو تاريخ الجلسة القادمة لهذا التحكيم١٦/٤/٢٠٠٢

 لا يعتـبر بحـال محـضرا تبـين فيـه جميـع ٢/٤/٢٠٠٢الخطاب المـؤرخ 

الأعمال المتعلقة بالمعاينة وذلك لخلوه من بيان حـضور كاتـب وتوقيعـه 

ــة  ــان الأعــمال المتعلق ــوه مــن بي ــة التحكــيم ، وخل إلى جانــب رئــيس هيئ

قـائع التـي أثبتتهـا وملاحظـات الهيئـة ومـشاهداتها والحـال بالمعاينة والو

 كما خلا الخطاب المذكور - الذي كانت عليه الأماكن موضوع المعاينة 



  

)١٤١٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 التـي طرحتهـا الهيئـة عـلى والاستيـضاحاتأيضا من بيـان ماهيـة الأسـئلة 

 إجـابتهم عـلى كـل منهـا ، وبعبـارة أخـرى ، فقـد جـاءت الطـرفين ، ومـاذا كانـت

اب في صياغة عامـة ومجهلـة تـصلح لأي معاينـة أخـرى ولا تتحقـق عبارات الخط

الغاية التي من أجلها اشـترط المـشرع محـضر تبـين فيـه جميـع الأعـمال المتعلقـة 

ــة ويوقعــه كاتــب حــضر  ا ، الأمــر الــذي يترتــب عليــه بطــلان اتهــإجراءبالمعاين

ــــومي  ــــزاع في ي ــــيم لأرض الن ــــة التحك ــــا هيئ ــــي أجرته ــــة الت   ، ٣١/٣المعاين

 مـن قـانون ٢٥ والمـادة ثبـات الإون مـن قـان١٣١ عملا بـنص المـادة ١/٤/٢٠٠٢

ــات  ــم الطعــين - المرافع ــر في الحك ــد أث ــبطلان ق ــان هــذا ال ــك وك ــان ذل ــا ك  لم

لاستناده إلى المعاينة الباطلة فيما انتهى إليـه مـن قـضاء عـلى النحـو المتقـدم بيانـه ، 

ــوع بطــلا ــم المــذكور لوق ــون النعــي بــبطلان الحك ــن ثــم يك  اتإجــراءن في وم

) ٥٣(مـن المـادة ) ز(التحكيم أثر فيه قـد صـادف محلـه وفقـا لـنص الفقـرة الأولى 

 .)١(من قانون التحكيم 

ــى فيو ــذا المعن ــضا ه ــضتً أي ــة ق ــتئناف محكم ــة اس ــأن المعاين ــاهرة ب ــي الق  الت

ًقامـت بهــا هيئـة التحكــيم عــلى الأرض محـل النــزاع ، ولم تحـرر الهيئــة محــضرا 

 إجراء يفيـــد بـــالإقليمـــي مركـــز القـــاهرة إلىســـال خطـــاب بـــذلك ، واكتفـــت بإر

ــة  ــان وقــائع المعاين ًالمعاينــة ، ولا يعــدو هــذا أن يكــون محــضرا ، كــما خــلا مــن بي

والأعمال المتعلقة بها ، وخلوهـا مـن المناقـشة والطـرح عـلى كـلا الطـرفين ، ممـا 

                                                           

 لـسنة - ٧١طعن رقم حكم استئناف القاهرة ، التحكيم التجاري الدولي ، :   راجع )١(

  .٢٠٠٣ / ٥ / ٢٨ تاريخ الجلسة - ٢٠٠٣



 

)١٤٢٠(  دور ات اا   

ممــا مرافعــات ، ) ٣٥( ، والمــادة إثبــات) ١٣١( وصــفها بمخالفــة أحكــام المــادة 

  . )١( بطلان الحكمفي ، أثر اتجراء الإنأسفر عن بطلا

م : اءإ ا  ار ا :  

 مؤقـت لا يحـسم النـزاع ، وإنـما يمهـد لهـذا الحــسم ، إجـراء الانتقـال قـرار يعـد

ا ، عنـد وجـود إثباتهـ مكـان الواقعـة المـراد إلى الانتقـال جـراء الإاتخاذفقد يتطلب 

 ، فتنتقــل كــيم مقــر التحإلىجرائيــة ، إذا كــان مــن المتعــذر نقــل الــشئ الـضرورة الإ

ـــة والتـــيالهيئـــة إلى محـــل المنقـــول ، أو العقـــار، بالطريقـــة   في تختاروهـــا الهيئ

دار فيهــا ،   ، أو عــدم حـضورهم مــع تمكيـنهم بـالإطلاع عــلى مـاطـرافحـضور الأ

ــان  ــواء ك ــالًس ــن المحالانتق ــم م ــداب محك ــل أعــضائها ، أو بانت كمــين دون  لك

 في أو كانـت المعاينـة هـى الوسـيلة الوحيـدة للخـصم ،)٢( ، أو شخص الغـيرالقضاة

 .)٣( فلا يمكن حرمانه منها ثباتالإ

 كان المنقول المراد معاينته ممـا يجـوز نقلـه دون تلـف ، أو هـلاك ، فتجـرى وإذا

 )٤( ، كـما لـو كــان المنقـول جهـاز حاســوب الانتقـالً الجلـسة بـدلا مــن فيالمعاينـة 

ــدت  ــيم إذا وج ــة التحك ــلى هيئ ــة ع ــن فيولا ملام ــى ع ــا يغن ــدعوى م ــحيفة ال  ص

                                                           

 ٩١ تحكيم ، الدائرة ١١٩ لسنة ٧١حكم استئناف القاهرة في الدعوى رقم : راجع )  ١(

 .٢٨/٥/٢٠٠٣تجارى ، جلسة 

 ، ٢٠١٥عيد القصاص ، قانون التحكيم ، ط الأولى  ، دار النهضة العربية ،/ د: انظر )  ٢(

  .٣٢٧صــ

 .٢٠٣فتحي والى ، التحكيم ، مرجع سابق ، صــــــــــــ / د: انظر )  ٣(

الجمال وعكاشة ، التحكيم في العلاقـات الدوليـة والداخليـة ، طـــ أولى ، : راجع )  ٤(

  .٣٤١، صـــ١٩٨٨



  

)١٤٢١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
اـ لـو كانـت المعاينـة هـى الوسـيلة الوحيـدة إقناع في في ويكالانتقال اـ ، بخـلاف م ه

ــاتلإ ــم ثب ــاء الحك ــة ، وإلا ج ــين الإجاب ــلى المحكم ــين ع ــدعى فيتع ــدق الم  ص

 .ًمشوبا بالقصور

ــسابق فيو ــى ال ــدا للمعن ــسياق وتأكي ــشروعة ً هــذا ال ــة م ــت المعاين ــه فيكان  الفق

 العزيـــز امـــرأةمـــع  ‘ قـــصة ســـيدنا يوســـف في ، وهـــذا مـــا جـــاء الإســـلامي

اـ الـرخيص ، كـما  َواسـتبقا" تعـالى ولـه قفيومراودتها له وامتناعه عن تلبيـة مطلبه َ ََ ْ 

َالبـا َ وقــدت قميــصه مــن دبـر وألفيــا ســيدها لــدى البـاب قالــت مــبَْ ِّ َ َْ َ َ ْ ََّ ْ َ َْ َ َِ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ََ َ ٍ ِ َا جــزاء مــن أراد ِ ْ ََ ََ ُ َ

ــيم  ــذاب أل ــسجن أو ع ــوءا إلا أن ي ــك س ٌبأهل ْ ُ ُ
ِ َِ َ ٌَ َ ْ َ َ َْ ْ َّ ِ ً َ َ ــسي ) ٢٥(ِ ــن نف ــي ع ــي راودتن ــال ه ِق ِ ِْ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ

َوشـهد شـاهد مــن أهلهـا إن كــان قميـصه قــد مـن قبــل فـصدقت وهــو مـن الكــاذبين  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َْ َ َّ َ ٌ ََ َ ُ ُ َ َ ٍَ َ ْ ِ َ ِ

ِوإن كان قم) ٢٦( َ َ َْ ِ َيصه قد من دبر فكـذبت وهـو مـن الـصادقين َ ِ ِ ِ ِ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ ُْ ََّ َ َ  وهـذا يـدل عـلى )١("ٍُ

.ّمعاينة القميص وقد قد من الخلف علامة ظاهرة على هروبه 

ــاء ومــا   ــلفي ج ــل أبي جه ــداعيا قت ــراء لمــا ت ــى غف ــر أن ابن ــن  الأث ــد فع ِعب
ْ َ 

َالرحمن بن عـوف، أنـه قـال َ ُ ْ َ ْ ََّ َ ٍ ِ ِ ْ ٌإني لواقـف: َّ ِ
َ َ ِّ ِ يـوم بـدر في الـصف، نظـرت عـن يمينـي ِ ِ

َ ْ َ َْ َ َّ َ ُْ َْ َ ِّ ِ ٍ

ُوعن شمالي، فإذا أنا بين غلامين مـن الأنـصار حديثـة أسـنانهما، تمنيـت لـو كنـت  ْ ُ ُ َّ َْ ُ َ َ َ َ ْ َ ََ َْ َ ُ ْ ْ َ َْ َ ََ ٍَ ِ ِ َِ َ ِِ َ ِْ ُ َْ َ ِ

َبــين أضــلع مــنهما، فغمــزني أحــدهما، فقــال ََ َ ََ َ ُْ َ ُْ َ َْ َ ََ َِ
َ ُ َيــا عــم هــل تعــرف أ: َِ ُ َِ ْ َ َْ ِّ َبــا جهــل؟ قــالَ َ ٍ ْ َ َ :

ُقلــت ْ ــا ابــن أخــي؟ قــال: ُ َنعــم، ومــا حاجتــك ي َ ِ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َْ ُ ــه ســب رســول االلهِ : َ َبلغنــي أن َُ َ ََّ ُ ََّ ََ ِ× ،

َّوالــذي نفــسي بيــده لــو رأيتــه لم يفــارق ســوادي ســواده حتــى يمــوت الأعجــل منــا،  َ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََّ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ََ ِْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ ْْ َ
َ ِ َ

َقـال ُفغمــزني الآخــر : َ ََ َْ ِ َ َفقـال لي مثلهــا، قــالَ َ ََ ْ ِ َ ََ َفتعجبــت لـذلك، قــال: ِ ََ ََ ِ ِ ُ َْ َّ ْفلــم أنــشب أن : َ َ َْ َ ْ ْ َ َ

َنظــرت إلى أبي جهــل يجــول في النــاس، فقلــت لهــما َُ َُ َّ َ ُْ ُُ َ َِ ٍ ِِ ُ َْ َ ِ ْ َألا تريــان هــذا صــاحبكما : َ ُ ُ َ َ
ِ َ ِ َ َ َ َ

                                                           

  ) .٢٧-٢٥( سورة يوسف ، الآيات  )  ١(



 

)١٤٢٢(  دور ات اا   

َالذي تسألان عنه، فابتدراه فاسـت َ َ ْ َْ َ َْ َُ ْ ُ َ ِ َ ِ َقبلهما،َّ ُ َ َ ُ فـضرباهْ َ َ َ ِ حتـى قـتلاه ثـم انـصرفا إلى رسـول َ
ُ َ َ ََّ َ ُ َِ َ ْ ُ ََ َّ

َ، فأخبراه فقـال×االلهِ  َ َ َُ ََ ْ ُ أيكـما قتلـه؟ ": َ َ َ َ َ ُ ُّ َ فقـال كـل واحـد مـنهما"َ ُ ْ ُِ ٍ ِ
َ ُّ َ َ َأنـا قتلتـه، قـال: َ َْ َُ ُ َ َ َ :

َ هـل مـسحتما سـيفيكما؟ " َُ ْ ْ َ َ ََ ُ ْ ُلا، فنظـر رسـول االلهِ : َ قــالا"َْ ُ َ َ َ َ َ ِ، في الـسيفين ×َ ِْ ْ َفقــالََّ َ َ :

ُ كلاكــما قتلــه " َ َ َُ َ
َ وقــضى بــسل"ِ َ ِ َ َ ِبهَ ــن ِ ُ لمعــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح، وهمــا معــاذ ب ْ َ َ ْ َ ْ َُ ُ َ ُ ُْ ِ َْ ِ ِ ُِ ِ ِ

َعمــرو بــن الجمــوح، ومعــاذ ابــن عفــراء  َ ُ ُ ْْ َ ُ ْ َ َ ْ َُ ِ َْ ِ  – × – المعاينــة مــن النبــي فكانــت ، )١(ِ

 على السيفين شاهد على صدقهما

اـ يؤكـد جـواز النـدب  أيـضالإسـلامي ه الفقـفي جاء كما  المعاينـة ، إجـراء فيًا م

كـان قتـال بـين بنـي عمـرو، فبلـغ ذلـك النبــي : فعـن سـهل بـن سـعد الـساعدي، قـال

، فصلى الظهر، ثـم أتـاهم يـصلح بيـنهم، فلـما حـضرت صـلاة العـصر، فـأذن ×

وأبــو بكــر في الــصلاة، فــشق  ×بــلال وأقــام، وأمــر أبــا بكــر فتقــدم، وجــاء النبــي 

وصـفح القـوم، : لف أبي بكر، فتقـدم في الـصف الـذي يليـه، قـالالناس حتى قام خ

وكـان أبــو بكــر إذا دخـل في الــصلاة لم يلتفــت حتـى يفــرغ، فلــما رأى التــصفيح لا 

بيـده، أن امـضه،  × خلفه، فأومـأ إليـه النبـي ×يمسك عليه التفت، فرأى النبي 

ثـم مـشى ، ×وأومأ بيده هكذا، ولبـث أبـو بكـر هنيـة يحمـد االله عـلى قـول النبـي 

 بالنـاس، فلـما قـضى × ذلك تقـدم، فـصلى النبـي ×القهقرى، فلما رأى النبي 

اـ منعـك إذ أومـأت إليـك أن لا تكـون مـضيت؟«: صلاته، قال لم : قـال» يا أبا بكـر م

                                                           

أبو عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل بـن أسـد : أخرجه أحمد في المسند ، تأليف )  ١(

 ١ ، ط ٢٠٠١ نشر مؤسـسة الرسـالة  ،١٦٧٣شعيب الأرنؤط ، رقم : الشيبانى ، تحقيق 

)٣/٢٠٧.( 



  

)١٤٢٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــي  ــؤم النب ــة أن ي ــسبح إذا: ، وقــال للقــوم×يكــن لابــن أبي قحاف ــم أمــر، فلي  رابك

  .)١(الرجال، وليصفح النساء 

 الفعــلي الموقــع إلىلــة عــلى أنــه يجــوز أن يــذهب المحكــم  واضــح الدلاوهــذا

 .إلى موضع الخصوم ليفصل بينهم ، لينكشف ما لا يحاط به إلا بالمعاينة 

 المعاينـة عـلى سـبيل المـساعدة الإجرائيــة ، في التحكـيم سـماع الـشهود ولهيئـة

يــا  الــدعوى ، كـما لهـا اسـتخدام وسـائل التكنولوجفيً دلـيلا اعتبـارهلا عـلى سـبيل 

 عـلى أن يمكـن الخـصوم مــن رةً المعاينـة صــوتا وصـواتإجـراءالحديثـة لتـصوير 

  .)٢(مناقشتها ، أو الإطلاع عليها 

 : اءإ ا ط  ًء ا :  

 تتغير معالم الواقعة محل النزاع فيطلب أحد الخصوم من هيئـة التحكـيم قد

 ، أو أحـد مجتمعـة ، إمـا الهيئـةتقـل معاينة الواقعة قبل نظر موضـوع النـزاع فتن

 ، حالـة ثبـات لإوقتـي طلـب في ، كـما يجـوز أن تنظـر )٣( ئهـاالمحكمين لإجرا

 الحالـة وهـى صـورة مـن صـور الحمايـة ثباتويسمى ذلك بدعوى المعاينة لإ

ــت لإ ــة شرع ــة التحفظي ــاتالوقتي ــير ثب ــن زوال أو تغ ــشى م ــة يخ ــائع مادي  وق

                                                           

:  ، تحقيـق البخـاري أبوعبـداالله إسـماعيلمحمـد بـن  : تـأليف ، البخـاريأخرجه )  ١(

 ١٤٢٢ ، ط ا ، ٧١٩٠ً قوما فيـصلح بيـنهم ، رقـم يأتيالإمام : محمد زهير ناصر ، باب 

)٩/٧٤. ( 

دار الجامعــة الجديــدة عــلى هيكــل ، القواعــد الإجرائيـة في الإثبــات ، / د: راجـع )  ٢(

  .٢٣٧ ، صـ١١٢ ، بند ٢٠١٦

 .٧٠٩المرجع السابق ، صــــــــ)  ٣(



 

)١٤٢٤(  دور ات اا   

ً دعــوى موضــوعية ترفــع مــستقبلا ، فيليل معالمهـا ، والقــصد منهــا تهيئــة الـد

 في حكم مستعجل عند توافر شروطـه وتحقـق ضـوابطه عنـد الفـصل بإصدار

 وإذا ، حتى تنظر هيئة التحكيم بعد اكـتمال تـشكيلها تلـك الـدعوى )١(الدعوى 

 إلى محـل النـزاع فكـل بانتقالهـا الموضـوع في قبل الفـصل ين المحكمحكم

ً دلــيلا قــائما مـا يثبــت لهــا بالمعاينـة يعتــبر  الـدعوى يتحــتم عليهــا أن تقــول فيً

ًكلمتها فيه ، وخاصة إذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقـا بالحالـة 

 .)٢(الطبيعية للعين المتنازع عليها 

  -  المحكمــين– المحكمــةنتقــال هــذا المعنــى قالــت محكمــة الــنقض إن افيو

ــادة  ــق الم ــه وف ــازع في ــة المتن ــا١٣١لمعاين ــن ق ــاتنون الإ م ــرخص ثب ــن ال ــو م  ه

ــب  ــاء عــلى طل ــسها أو بن ــه مــن تلقــاء نف ــام ب ــا ، و يجــوز القي ــة له ــة المخول القانوني

 أو عـدم لزومـه ، غـير جـراء تقـدير لـزوم هـذا الإفيالخصوم و هى صـاحبة الـسلطة 

                                                           

 ، ٢٠١٣أحمد هندى ، التحكيم دراسة إجرائية ، دار الجامعـة الجديـدة / د: انظر )  ١(

  .٥٩صـــ

إذا كـان المـستأنف قـد بنـى اسـتئنافه :  وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بأنه )٢(

ف عليه كان  قبل الاتفاق على البدل الذي عقد بينهما ، قد عاين الأرض على أن المستأن

 عـن إتمـام الـصفقة الامتنـاعالمعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعـد حـق في 

 لتتحقـق الانتقـال ظـاهر عـلى الأرض ، ثـم قـضت المحكمـة بارتفاقبسبب وجود حق 

ًير ظـاهر ، و نفـذ حكمهـا فعـلا فانتقـل أحــد ً ظـاهرا أم غــالارتفـاقبنفـسها ممـا إذا كـان 

ًأعضائها وأثبت حالة هذا الحق ، ومع هـذا ضربـت المحكمـة في حكمهـا صـفحا عـن 

 ١٤ لسنة ٥٩الطعن رقم : نتيجة المعاينة ، فإن هذا الحكم يكون ناقص التسبيب ، راجع 

  .١٩٤٥/٢/٨ق ، جلسة 



  

)١٤٢٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــيلا قــائما الانتقــالنــه متــى قــررت أ ــة ، فــإن مــا يثبــت لهــا منهــا يعتــبر دل ً للمعاين  فيً

 .)١(أن تقول كلمتها فيه الدعوى يتحتم 

 مــن محكمــة التحكــيم مــن تلقــاء بقــرار المعاينــة ســواء كانــت إجــراء كــان وأيــا

ــدير محكمــة  ــق تق ــضع لمطل ــا تخ ــب الخــصم ، فإنه ــلى طل ــاء ع ــسها ، أو بن نف

ــا  ــدول عنه ــق الع ــا ح ــم له ــن ث ــيم ، وم ــدالتحك ــا ، إذا رأت أن بع ــر به ــراء الأم  إج

 الــدعوى التحكيميـة مــا فيمـا إذا اسـتجد  ، أو غـير منــتج ، وإمجــديالمعاينـة غـير 

 ، ومـن جـراء مناسـبة الإفي ، فلهـا وحـدها مطلـق التقـدير عقيدتها تكوين في فييك

  النزاع ، وأن القضية جـاهزة للحكـم فيهـا ،فيثم إذا قدرت أنها استكملت التحقيق 

 المعاينـة إجـراء قدمه أحـد الخـصم طالبـا بموجبـه الذيفإنها تملك رفض الطلب 

أن تكون قد أخلت بحق مـن حقـوق الـدفاع ، عـلى أن تبـين محكمـة التحكـيم دون 

 .)٢( محضر الجلسة في جراءسبب الرفض أو عدولها عن الإ

  : ا اا ت

ً أن يكـون الطلـب صريحــا مبنـى عـلى الجديــة كتابـة كـان أو شــفاهة ، وأن يتعـين

 ، غـير مـستحيلة ، أو مخالفـة اإثباتهـًيكون متـضمنا الواقعـة محـل المعاينـة الجـائز 

 حتــى يــتمكن الخــصم مــن المنازعــة في الطلــب ، ومــن )٣(للنظــام العــام أو الآداب 

 قبــول الطلــب ، إذا اقتنعــت بالفــصل فيناحيـة تمكــين الهيئــة مــن مبــاشرة ســلطتها 

                                                           

   .١٩٧٨/١/١١ ق ، جلسة ٤٥ لسنة ٣٥الطعن رقم :   راجع )١(

 .٢٩١ عبدالفتاح ، التحكيم ، مرجع سابق ، صــ عزمي/ د:  راجع )٢(

محمــود مــصطفي يــونس ، المرجــع في أصــول التحكــيم ، دار النهــضة / انظــر ، د) ٣(

 .٣٥٦،صـــ٤٢٦ بند ٢٠٠٩العربية ، 



 

)١٤٢٦(  دور ات اا   

ــا ــسيم ، م ــه ضرر ج ــلى قبول ــب ع ــضه ، إذا ترت ــا ، أو رف ــيلة  فيه ــى الوس ــن ه لم تك

  .ثبات الإفيالوحيدة 

   الثالثالفرع

   المعاينة نتائج اعتماد في المحكم دور

  ) الطرح والعدول بين( 

 طـرح نتـائج المعاينـة بعـد الانتهـاء مـن إجرائهـا في التحكيم سلطة تقديريـة لهيئة

 الـدعوى ، عـلى أن تـذكر فيعند عدم اقتناعهـا ، أو ظهـر لهـا أن انتقالهـا غـير منـتج 

 أوراق الـــدعوى ورأت عـــدم  أســـباب حكمهــا ، وأنهـــا اعتمـــدت عــلىفيذلــك 

 للمعاينـة سـواء كـان مـن تلقـاء الانتقـالجدوى المعاينة ، وإما أن تعدل عن قرارها ب

 .)١(نفسها أو على طلب الخصوم

 – تثريــب عــلى المحكمـــة لا هــذا المعنــى تقــول محكمــة الــنقض بأنــه فيو

 لتكـوين عقيـدتها ، إذا هـى فـي أوراق الـدعوى مـا يكفي وجدت وقد - المحكمين

 معاينــة عــين النــزاع لتحديــد مــا أجــرى -  المــستأجر -  عــن طلــب الطــاعن ألتفتــت

 . )٢(فيها من تعديلات و تاريخ إجرائها 

                                                           

سـحر عبدالــستار إمــام ، دور /  ،  د٢٩١عزمــى عبـدالفتاح ، التحكــيم ، / د: انظـر ) ١(

 .٤٧٧،صــــ ٢٧٧لإثبات ، مرجع سابق ، بند القاضي في ا

  .١٩٧٦/٥/٢٦ ق ، جلسة ٤٢ لسنة ٢١٦الطعن رقم :  راجع )٢(



  

)١٤٢٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  ــــع الرابالمطلب

  ـــن بالقرائثباتالإ تقدير في المحكم دور

 مـن ظـاهر الحـال مـن تتحـصل لأنهـا ثبـات الإفي بالذكر أن القرائن مفيدة حرى

ــع أد ــارض م ــة ، ولا تتع ــرى ناحي ــة أخ ــنل ــة م ــم ، ناحي ــن المحك ــتنتاج م ــا اس  لأنه

 ادعـاء أي الحـق ، ومـن ثـم فـإن ثبـات قـد يعـوزه الـدليل لإكـم لتبرير حيستخلصها

لم يقـم   ، ولا قيمـة للحـق المـدعى بـه مـاثبـاتأمام هيئة التحكـيم يكـون واجـب الإ

ًالدليل الحادث المنتج له سواء كان ذلك قانونيا أو ماديا  ً. 

 دليـل عليهـا أن بعـض الوقـائع يـستحيل أن يـرد فيمليـة القـرائن  ثم تظهـر عومن

ــات ــة إثب ــة القرين ــر أهمي ــما تظه ــاشر ، ك ــاشرة في مب ــة المب ــال الأدل ــالإقرار مج  ك

ــة  ــشهادة ، حيــث إن قيم ــشهادة تتوقــف الإقــراروال ــض الأحــوال عــلى في وال  بع

 ممـن أهـا اعتبارهـ بدني المـثبـات مجـال الإفيوجود القرائن ، كما تظهر أهميتهـا 

ــائل الإ ــاتوس ــا لتثب ــد عليه ــاشر، والمــشرع يعتم ــير المب ــق مــصلحتين ، ح غ قي

مصلحة قـضائية ومـصلحة اجتماعيـة هـى المحافظـة عـلى حقـوق الأشـخاص مـن 

 . ، علاوة على أنها تخاطب العقل والمنطق ياعالض

ً جهـدا شـاقا ومـضنيا يبــذل بـالقرائن ثبـات الإفي المحكـم أن شـك ولا ً ً اعــتمادا ،ً

 اسـتخلاص الـدليل عـلى الأمـر المتنـازع فيـه عنـد اسـتنباطها فيطنته وذكائه على ف

ــن ــصرفات الأم ــة ، وت ــدعوى التحكيمي ــائع ال ــراف وق ــره ، ط ــمال فك ــه إع  ، إذ علي

ــة  ــسليم ، ليــستنبط الواقع ــق ال ــد المنط ــق قواع ــةوتطبي ــلى ثبــوت الثابت ــدليل ع  بال

 آخـر عليهـا ، يتوقـف الأمـر  لم يقـم دليـلالتـيا وإثباتهـالواقعة المجهولة ، والمراد 



 

)١٤٢٨(  دور ات اا   

 يريـد الوصـول إليـه ، أو الـذي دلالتها عـلى الحـق فيعلى مدى قناعة المحكم بها 

 .)١( ترجيحها على قرائن وأمارات ودلالات أخرى في

 عـلى المحكـم ضرورة إجرائيـة مـن أجـل الوصـول إليهـا ، وهـى الجهـد أن كما

ــائإثباتهــ لاســتنباط الواقعــة المــراد العقــلي ــن الوق ــق ا م ــة عــن طري ــريع الثابت  التح

والاســتقراء ، ولهــذا فــإن القرينــة مــن أخطــر الأدلــة ، لأن مــن يــستنبطها مــن البــشر 

مهــما ســمت مراكــزهم ، ومهــما عــرف عــنهم مــن العلــم والخــبرة والدرايــة ، فهــم 

 بنــى عليهــا المحكــم التــيلأن تكـون الواقعــة  معرضـون للخطــأ ، لأنــه مــن المحــتم

 .استنتاجه مصطنعة 

ــاع بالإفينتعــرف عــلى دور المحكــم  وحتــى ــات الاقتن  هــذا نقــسم بــالقرائن، ثب

 : الآتية روعالمطلب إلى الف

                                                           

لمحكمة الموضوع وقـد أحالـت  قريب من هذا المعنى قضت محكمة النقض بأن )١(

الدعوى على التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد في استجلاء الحقيقة عـلى أيـة 

 إلى قـدمت إداريـةمها حتى ولو استخلصتها من محضر فحـص شـكوى قرينة تطرح أما

 أقـوال إلى هـى اسـتندت إنالبوليس من الخصم أثناء قيـام الـدعوى فـلا تثريـب عليهـا 

 البـوليس إلى المحال عليه في الشكويين المقدمتين من هـذا الأخـير وشاهديالمحيل 

 ،وإذنبه ناشئا عن عملية تجارية  من اعتبار الدين الطالب إليهكقرائن تؤيد بها ما انتهت 

الطعـن رقـم  :  فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس ، راجـع 

  .٨٢٠  صــ ٠٢مكتب فني ١٠/٥/١٩٥١ ، جلسة  ١٩ لسنة ٠١٦٦



  

)١٤٢٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

   الأولالفرع

  ـــة القرينمفهوم

أو :   ا:  

، اقــترن بــه وصــاحبه:  جمعهــا قــرائن، قـارن الــشيء يقارنــه مقارنــة وقرانـاالقرينـة،

 وســميت الزوجــة قرينــة لمقارنــة امرأتــه،: صــاحبته، وقرينــة الرجــل: وقارنتــه قرانــا

ـــه. الرجـــل إياهـــا والقـــرين . وقرينـــة الكـــلام مـــا يـــصاحبه ويـــدل عـــلى المـــراد ب

 .)١( المقرون بالإنسان لا يفارقه طانوالشي، المصاحب

م :  ا  ا ا:   

 أقف فيما اطلعـت عليـه مـن كتـب الفقـه القديمـة عـلى تعريـف للقرينـة إلا مـا لم

ـــولور ـــث يق ـــاني حي ـــات للجرج ـــاب التعريف ـــشير إلى : د في كت ـــر ي ـــة أم القرين

 .)٢(المطلوب 

مـن :  جاء عن العلامة ابن نجيم المصري الحنفـي عـن ابـن الغـرس مـن قولـهوما

 الدالة على مـا يطلـب الحكـم بـه دلالـة واضـحة بحيـث لقرائنجملة طرق القضاء ا

لأحكـام العدليـة مـا يفيـد بأنهـا  في مجلـة اء ، وقـد جـا)٣(تصيره في حيز المقطوع به 

  .)٤(ّالقرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين 

                                                           

   .١١٧تاج العروس ، باب النون ، صــ ، ٦٣ لسان العرب ،  فصل القاف ، صـــ)١(

 .١٥٢صــ  التعريفات للجرجاني )٢(

 ) .٧/١٥٢( البحر الرائق )٣(

 ) .٢/٩٠٤(المدخل للفقه العام للزرقا : انظر )٤(



 

)١٤٣٠(  دور ات اا   

ً شــيئا نالقرينـة هـى كــل أمـارة ظــاهرة تقـار:  عرفهـا بعــض المحـدثين فقــال وقـد

 .)١(ًخفيا وتدل عليه

ــة ثبــات في مجــال الإوالقرينــة  هــي العلامــات التــي تــدل عــلى الواقعــة المجهول

 الأخـرى ، وهـى الأقـوى مـن إقـرار أو بينـة ثبـاتد انعـدام أدلـة الإا عنإثباتهالتي يراد 

ّعنــد عــدم اعترافــه أو قيــام البينــة عــلى القاتــل ، فــالاعتراف والبينــة دلــيلان يتنــاولان 

 العلامـات فإنهـا تـدل عليهـا دلالـة ، أي يؤخـذ منـه االواقعة المجهولـة مبـاشرة ، أمـ

 .)٢(بالدلالة والاستنتاج حكم الواقعة المجهولة 

 :  ا ا مما:   

اـ في مفهومها جاء دليـل يقـوم عـلى اسـتنباط أمـر مجهـول مـن أمـر :  القانون بأنه

  .)٣(معلوم

 :   

اـ الـصياغية ، إلا أنهـا تتفـق عـلى أن القرينـة هذه  التعريفـات وان اختلفـت كلماته

ّبمعنــى أن هنــاك واقعــة أمــر أو أمــارة أي علامــة تــدل عــلى أمــر آخــر وهــو المــراد، 

اـ فتقـوم هـذه العلامـة أو مجموعـة العلامـات بالدلالـة عليهـا ،  مجهولة يـراد معرفته

وهـــي لا تختلـــف عـــن المعنـــى اللغـــوي ، لأن هـــذه العلامـــات تـــصاحب الأمـــر 

                                                           

 ) .١٧٤١(مجلة الأحكام العدلية المادة :  انظر )١(

أن يرى شـخص يحمـل سـكينا ملطخـة بالـدماء وهـو خـارج مـن خربـة :  مثال ذلك)٢(

 مـذبوحا خائفا يرتجف، فيدخل شخص أو أشخاص الخربة على الفـور فيجـدون آخـر

فالواقعة المراد إثباتها هـي شخـصية القاتـل . لتوه مضرجا بدمائه وليس في الخربة غيره

 .والعلامات التي تدل عليها هي خروج ذلك الرجل وبتلك الهيئة 

  .٣٦٤ سيف ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ، صـــرمزي/ د:  انظر )٣(



  

)١٤٣١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 علاوة عـلى ذلـك فـإن القرينـة تقـوم عـلى ركنـين أساسـيين ، ،المجهول فتدل عليه 

ــا  ــركن : هم ــاديال ــل الم ــة  في ويتمث ــيالواقع ــذ تتالت ــتنباط خ ــا لاس ــةً أساس  الواقع

ــراد  ــة والم ــالمجهول ــركن اإثباته ــوي ، وال ــة المعن ــتنباط للواقع ــة الاس ــو عملي  وه

 .المجهولة من الوقائع الثابتة 

  الثاني الفرع

   بناء الحكم على القرينةفي المحكم دور

ا ، بــل تهـإثبا كانـت القرينـة لا تنـصب مبـاشرة بـدلالتها عـلى الواقعـة المـراد لمـا

ــر ــى تــستخلص مــن ط ــو قه  يقــوم بالــدور الــذي الاســتنباط ، فــإن المحكــم ه

 يحـدد قيمـة الـذي يـنظم قبـول الأدلـة وهـو الذي هو ، فثبات عملية الإفي الإيجابي

ـــل ،  ـــل دلي ـــونك ـــة ، وإعـــمال ولك ـــة ورؤي ـــن المحكـــم دق ـــب م  القرينـــة تتطل

ــم  ــذهب المحك ــب ألا ي ــذلك يج ــما فيالفكر،ول ــدا ع ــدل عليــه ً اســتنتاجه بعي ت

  .)١( عنها تحقيق الغرض منها ينجلي التيالقرائن ، ولا عن النتيجة 

 ســلطة لبنـاء الحكـم عليهـا ، فلـه ائن اسـتنباط القــرفي سـلطة تقديريـة وللمحكـم

 يـستنبط منهـا القرينـة القـضائية ، كـما أن لكـي الـدعوى في ثابتـة اختيار أية واقعة في

  تكـوين قناعتـه ،فيمن دلالـة ، كـما أنـه حـر  استنباط ما تحتمله  في واسعةله سلطة 

  بقـرائن متعـددة حقيقيـة الدلالـة ،عفقد يقتنع بطريقة واحدة قوية الدلالة ، وقد لا يقتن

 فيً الواقعـة بـالقرائن لا يكـون ملزمـا بـأن يبـين إثبـاتوعندما يتوصل المحكـم إلى 

القـرائن ذات  بعـض ار حملتـه عـلى اعتبـالتـيالحكم أسباب اقتناعه ، ولا الأسباب 

                                                           

 ، منـشورات ٨/٧/٢٠٠٠ ، بتـاريخ ١٩٩٩ لـسنة ١٤٣نقـض تمييـز ، رقـم :  انظر )١(

 .٩/٨/١٩٨٥ ، تاريخ ١٩٨٥ /٤٥٦مركز عدالة ، وكذلك تمييز حقوق رقم 



 

)١٤٣٢(  دور ات اا   

 . حملته على تفضيل قرينة على أخرىالتيدلالة قوية ، أو 

 - المحكــم  – وضـوع هـذا المعنـى قــضت محكمـة الـنقض بــأن قـاضى المفيو

 ، و الأوراق المقدمـة فيهـا الـدعوى يأخذ بها من وقـائع التي استنباط القرائن فيحر 

.)١(ً سائغاباطهاستن شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان ولا

 سـتناد القـرائن ، ويحـق لهـا الااسـتنباط في التحكـيم الـسلطة التامـة لهيئة أن كما

 كانـت مـن الـدعاوى المـستعجلة دارت بـين ولـو ، دعوى أخرى فيإلى ما قضى به 

ــة إذا ،الخــصوم أنفــسهم  ــه ، لأن التــي كــان ذلــك لمجــرد تــدعيم الأدل  سردتهــا في

                                                           

 ، مكتـب ٩/٣/١٩٦١  ، جلـسة ٢٦ لسنة ٠٠٣٦الطعن رقم  نقض مدني ، :  انظر )١(

ًمتى كان الإثبـات بـالقرائن جـائزا فـإن :  وفي هذا المعنى قضت بأنه ٢١٢  صـــ١٢فني 

 قاضى الموضـوع ، و لا شـأن لمحكمـة الـنقض معـه فـيما ختصاصاتقديرها يكون من 

 عقد البيع الوفائى اعتبرو إذن فإذا كان الحكم قد . ً سائغا استنباطهيستنبطه منها متى كان 

ًساترا لرهن مستخلصا ذلك من بخس الثمن الذي قدر للعين المبيعة وفائيا بالنـسبة إلى  ً ً

دم مـن المبيـع لـه المحـرر مـن البـائع بتـسلمه قيمتها الحقة ومما ورد في الوصول المق

مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة ، و قبول المبيع له هـذا الوصـول 

ًبما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة لـه وفائيـا لا تـزال مملوكـة للبـائع دون 

وفاء المبلغ الـوارد بـه ، و  منه على هذه العبارة و تقديمه الوصول كمستند على اعتراض

بعد  من عدم وضع المشترى يده على العين من تاريخ شرائه و تراخيه في تسلمها إلى ما

السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التي بدأت من تاريخ 

استخلـصه عقد البيع الوفائى حتى التسليم ، فهـذه القـرائن مـن شـأنها أن تـؤدى إلى مـا 

 مكتب فنـي ٣/١١/١٩٤٩ ، جلسة ١٨ لسنة ٠٠٣٣الطعن رقم  : الحكم منها ، راجع 

  .١٤  صـــ ٠١



  

)١٤٣٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ، ، مـا يؤيـد وجهـة نظرهــا يئـة لقرينـة رأت فيهـا الهًاسـتنباطاذلـك لا يعـدو أن يكـون 

 أصــبح و، الــدعوى قــد أودع ملــف الــدعوى تلــك في أن الحكــم الــصادر طالمــاو

ــات مــن عنــاصر الإًعنــصرامــن ضــمن مــستنداتها و  في فيهــا يتناضــل الخــصوم ثب

 -  المحكمـون– مـا يمنـع مـن أن تـستند المحكمـة -  القـانون في ليس نه لأ)١( دلالته

ً طرفـا فيهـا إذا كــان لخــصم قـضية أخـرى لم يكـن افي إلى مـا قـضى بــه  حكمهـافي

 اسـتنباطا سردتهـا فيـه لأن ذلـك لا يعـدو و أن يكـون التيذلك لمجرد تدعيم الأدلة 

 .لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها 

ً كانــت هيئــة التحكــيم  قــد اســتندت إلى جملــة قــرائن يكمــل بعــضها بعــضا وإذا

 إليهـا ، فإنـه لا يقبـل مـن الطـاعن أن انتهـت التـيموعهـا إلى النتيجـة  مجفيوتؤدى 

 كـما لهـا سـلطة تقـدير ، ذاتهـا في عـدم كفايتهـا ثبـاتيناقش كل قرينه على حـدة لإ

 ، إلا أنهـا قبـولً قد تحـيط بالـسكوت ، وتجعلـه دالا عـلى الالتيالظروف الملابسة 

ً و ألا تـدع دفاعـا للخـصوم قـد  تقـيم قـضاءهاالتـيتلتزم بأن تـورد الأسـباب الـسائغة 

 لأنهـا ، أن تجيـب عليـه بأسـباب خاصـة دون ، هـذا التقـدير في الـرأييتغير به وجه 

                                                           

لمـا كـان وضـع اليـد واقعـة ماديـة يجـوز :  قريب من هذا المعنى قضاء النقض بأنه )١(

ًإثباتها بكافة طرق الإثبات ، و أن العبرة فيها بما يثبت قيامه فعلا و لو خالف ما هو ثابت 

 الأوراق ، و كان الحكم برفض الدفع بعدم جواز نظر الـدعوى لـسابقة الفـصل فيهـا في

 في نظـر الـدعوى و لا يتعـداه لينـال مـن حجيـة ذلـك الاسـتمراريقف أثره عند وجـوب 

 كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع أو نفيـه متـى إليه الاستنادفلا يحول دون . الحكم 

 ٠٦٧٦نقض مدني ، الطعن رقـم  : و القرائن ، راجع كان يجوز إثبات هذا الحق بالبينة 

  .١٩٩  صــ٣٣ ، مكتب فني ٢٦/١/١٩٨٢ ، جلسة ٤٣لسنة 



 

)١٤٣٤(  دور ات اا   

ــي القانونيــة حكمهــا عــن كــل قرينــه مــن القــرائن غــير فيغــير ملزمــة بالتحــدث   الت

 عـلى ًسـتقلالا بـالرد اة وهـى غـير مكلفـ، على دعـواهمًلالاستديدلى بها الخصوم ا

ــول ، أو حج ــل ق ــةك ــاأثار ي ــا دام ، وه ــة في م ــام الحقيق ــي قي ــت االت ــقتنع ــا ال  رد به

 بـين الترجـيح لمحكمـة التحكـيم كـما ، الحجـج المسقط لتلك الأقوال والضمني

 مـن أن يـستنبط مـن الوقـائع الثابتـة لديـه دلـيلا عـلى حكـم يتمكن المحتى ، قرائنال

ــالواقعــة المــراد  ــاإثباته ــدعوى وظروفه ــع في ال ــوء فهــم الواق ــساتها في ض  ا وملاب

  .)١(باستنباط سليم واستدلال سائغ

   الثالــــث الفــرع

  إثبات من اعتبار القرينة وسيلة الإسلامي الفقه موقف
  

ــار القرينــة وســيلة لم ــاء إثبــات تتفــق كلمــة الفقهــاء عــلى اعتب  تــصلح كــدليل لبن

 خــلاف حــول تحكــيم القــرائن في إلىالأحكــام القــضائية والتحكيميــة ، ممــا أدى 

 : هذا الصدد رأيان في ، وظهر التحكيمي النزاع فصل

  :  ا نا:  اول اأي

 بنـــاء في بالقرينـــة)٢( الــشافعي بــن عبدالـــسلام والعـــز الحنابلــة المالكيـــة وأخــذ

ا بدلالــة ظنيــة لــبعض النــصوص في القــرآن الكــريم اعتبارهــالأحكــام ، واســتنبطوا 

  :بالآتيتدلوا على ذلك ورأوا جواز الأخذ بها، واس

                                                           

 - ٢٠٠١ / ١٢ / ٢٤ تــاريخ الجلــسة - ٧٠ لــسنة - ٢٧١٥لطعــن رقــم ا: راجــع  )١(

 .١٣١٥  رقم صـــ- ٢ رقم الجزء ٥٢مكتب فني 

قواعــد الأحكــام للعــز بــن  ، ١٦٦ ، معــين الحكــام صـــــ٨٣ الفواكــه البدريــة صــــــ)٢(

 ) .٢/١٢٦(عبدالسلام 



  

)١٤٣٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 أو :  آن اا:  

ْ وجـاءوا عــلى قميـصه بـدم كـذب قــال بـل سـولت لكـم أنفــسكم ":  تعـالىقولـه ُ ْ َُ ْ ُ ٍُ َ َ َ ْ َْ َ ََّ َ َ َ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ ِِ ُ

َأمرا فصبر جميل وااللهَُّ المستعان على ما تصفون  ُُ ِ َِ ََ ْ َْ َ ًَ َ َ ْ َُْ ٌ َ ٌ
َ")١(.  

َ واستبقا الباب و":  تعالىوقوله َ َ َْ َ َ ِقدت قميصه مـن دبـر وألفيـا سـيدها لـدى البـاب ْ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َْ َ َْ َ ْ َِّّ َ َ َ َ ٍ ِ ِ َ َ

ــسجن أ ــوءا إلا أن ي ــك س ــن أراد بأهل ــزاء م ــا ج ــت م َقال َ ََ َ ْ َ ْ َْ ُ ُ َ َ َْ َّ ِ ً ََ ِ َ ِ ُ َ ْ ــيموَْ ــذاب أل ٌ ع
ِ َ ٌ ــي ، ََ ــال ه َق

ِ َ َ

َّراودتني عـن نفـسي وشـهد شـاهد مـن أهلهـا إن كـان قميـصه قـد َ ٌ َ ُْ َ َ َُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ِ ْ َ ْ مـن قبـل فـصدقت َ ََ َ َُ ُ ٍْ ِ

َّوهو من الكاذبين وإن كـان قميـصه قـد مـن دبـر فكـذبت وهـو مـن الـصادقين، فلـما  َ َ َْ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ُ َْ َّ ََ ٍَ َِ ْ ِ

ِرأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ِ ِ ِ ِ
َ َّ َّ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َُ َ َ ُ َ َّْ ْ ََّ ِ َِّ َ َ ُ ٍَ" )٢( . 

ــي ــدفف ــا ي ــات م ــذه الآي ــوب  ه ــلى أن يعق ــلامة - |- ّل ع ــة س ــتدل بقرين  اس

 بـأن الـذئب قـد - | - َالقميص من التمزيـق عـلى كـذب دعـوى إخـوة يوسـف

 العزيـز امـرأةّوكذلك استدل الشاهد بقرينة قـد القمـيص مـن دبـر عـلى كـذب ، أكله

 .)٣(| - وبراءة يوسف

م : ا و ا ا~ :  

 آثــار وبنــاء الأحكــام عليهــا بإثبــاتونهــا وســيلة ّ احــتج القــائلون بالقرينــة عــلى ك

 :كثيرة ، منها 

ْعــن- ١ ــرة، َ َ أبي هري َ ْ َ ُ ِ َقــال ÷َ ُقــال رســول االلهِ : َ َُ َ ــان معهــما ": ×َ ــنما امرأت َ بي َُ َ ََ َ ْ ِْ َ ََ

َابناهما  ُ َ َجـاء الـذئب فـذهب بـابن إحـداهما ، ْ ُ َ ْْ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َ َِّ َفقالـت هـذه لـصاحبتها، َ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َ َ َإنـما ذ: َ َ َّ َهـب ِ َ

                                                           

 )  .١٨: (سورة يوسف ، الآية ) ١(

 ) .٢٨-٢٦(سورة يوسف ) ٢(

 ) .١٥/ ٩(،  تفسير القرطبي ) ١٠٦٥/ ٣ (العربيأحكام القرآن لابن ) ٣(



 

)١٤٣٦(  دور ات اا   

ِبابنك  ِ
ْ َوقالت الأخـرى، ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ِإنـما ذهـب بابنـك : َ ِ

ْ َ َِ َ َ َّ َفتحاكمتـا إلى داود ، ِ ُ َ ََ َِ َ َ َفقـ، |ََ ِ بـه ضىََ ِ

َللكـــبرى  ْ ُ ْ ـــن داود ، ِ ـــا عـــلى ســـليمان ب َفخرجت ُ َ َ َِ َ َ ْ ُ ََ َ ََ ـــال، |َ ـــاه، فق َفأخبرت َ َ َُ ََ َْ
ـــوني : َ ِائت ُ ْ

َبالسكين أشقه بينهما  ُ َ ْ َِّ ُ ُّ ُ َ ِ ِّ ِفقالـت ا، ِ َ َ َلـصغرىَ ْ َلا تفعـل يرحمـك االلهُ : ُّ ُْ ََ ْ َ ْ َ َهـو ابنهـا ، َ ُ ْ َ َفقـضى ، ُ َ َ

َبه للـصغرى  ْ ُّ
ِ ِ َوقـال أبـو هريـرة . "ِ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ٍوااللهِ إن سـمعت بالـسكين قـط إلا يومئـذ : ÷َ ِ ِ

َ َ ِّ َْ ْ ََّ ِ ُِّ َ ِ ِّ ِ ُ ْ ،

َوما كنا نقول إلا المدية  َُ َْ َّ ُُْ َّ ِ ُ َ َ)١(.  

 نصفين وعـدم شـفقتها عليـه أنـه لـيس ابنهـا، ّ بقرينة رضا الكبرى أن يشقهفاستدل

فهـذا يـدل ،  عـن الـدعوى حتـى لا يـذهب الطفـلتنعـتبينما أشفقت الـصغرى وام

 .على أنه ابنها إذ أن االله أودع في قلوب الأمهات الشفقة على أبنائهن 

ْعن- ٢ َ جابر بن عبد االلهَِّ قالَ َ ِ
ْ َ ْ َِ ِ ْأردت الخـروج إلى خيـبر فأتيـ: ِ ْ ُ ََ َ َُ َ ََ َ َ ِْ ُْ َت رسـول االلهَِّ َ ُ َ ُ× ،

ُفــسلمت عليــه، وقلــت لــه َ ََ ْ َ َُّ ُُ َِ
ْ ْ َإني أردت الخــروج إلى خيــبر فقــال: َ َ َ ََ َ َ ْْ ُ ََ ُِ ُِْ َ ِإذا أتيــت وكــيلي : ِّ ِ

َ َ َْ َ َ ِ

ِفخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته  ِ ِ ِ
َ َ ْ ْ َ َ ُُ َ َ ً َ ً َ َ َ َْ َ َ ْ ََ َ َ ْ َ ْ ْ َُ َْ َ ِ ِ َ

)٢(.  

 .مقام الشهادة وتلك هى القرينة  العلامة فأقام

ْعـــن-٣ ـــر َ ـــن عم َ اب َ ُ ـــال –^ -ِْ َ ق ـــود : َ ـــر بـــن الخطـــاب اليه َأجـــلى عم ُ ْ ُ ُْ َ ُ َْ ِ َّ َْ َ َ

َوالنص ِ من أرض الحجـاز، َارىََّ َ ْ
ِ ِْ ِ ْ ُ وكـان رسـول االلهِ "َ ُ َ َ َ َقاتـل أهـل خيـبر، -× -َ َ ْْ َ ََ ََ َ

َّحتى ألجـأهم إلى قـصرهم، وغلـب عـلى الن ََّ َ ََ َ َ ُ ََ َ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ َ َْ ِخـل والأرض َ ْ ِْ َ َ َ فـصالحوه عـلى "ْ ََ ُ ََُ

                                                           

الـسنن الكـبرى للبيهقــى ، لأحمـد بــن الحـسين بــن عـلى بــن مـوسي الخراســانى ، ) ١(

 لبنـان ، – بـيروت – ، دار الكتب العلمية ٢١٢٨٨ عطا ، رقم محمد عبدالقادر: تحقيق 

 ) .١٠/٤٥٢ (٢٠٠٣ ،  ٣ط

ــاب ) ٢( ــى داود ، ب ــنن أب ــم : س ــة ، رق ــق ٣٦٣٢الوكال ــدين :  ، تحقي ــى ال ــد مح محم

 ).٣/٣١٤ (– بيروت –عبدالحميد ، المكتبة العصرية 



  

)١٤٣٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ِأن لرســـول االلهِ 

ُ َ
ِ َّ ـــضاء و-× -َ ـــصفراء والبي َ ال َ َ ََّ ََ ْ َْ ـــت ْ ـــا حمل ـــم م ـــة وله ْالحلق َ َْ ََ َ ْ َُ َ َ َْ

َركــابهم ويخرجــون منهــا،  ْ َ َِ َ ُ َُ ْ ُ ُْ ً فاشــترط علــيهم أن لا يكتمــوا ولا يغيبــوا شــيئا، "ِ ُ َْ ِّ ُ ُ َ ْ َْ ْ َُ َ ََ َْ َ ْ َ ِ َ َ َ

ُفإن فعلـوا  َ َ َْ َفـلا ذمـة لهـم ولا عـصمة ، ِ ََ ْ َّْ َ
ِ َِ َُ ْ فغيبـوا مـسكا لحيـي بـ"َ ُِّ َ ْ َ َُِّ ً َ ْ أخطـب وقـد نَِ َْ َ َ َ َ

ِكــان قتــ ُ َ َل قبــل خيــبر َ َ ْْ َ َ ِ كــان احتملــه معــه إلى خيــبر حــين أجليــت النــضير فيــه -ََ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َّ َ َ ََ ْ َ َْ َ ُ َ ُ ُْ َ َ َ ِ َ َ

ــيهم  ْحل ُُّ
ِ

ُفقــال رســول االلهِ ، ُ َُ َ َ ٍّ لــسعية عــم حيــي -× -َ َ ِّ َُ َ َْ ِ ــن  :ِ ــي ب ــن مــسك حي ِأي ْ ُ َِّ َ ْ َ ُْ َ

ــه مــن النــضير؟  ِأخطــب الــذي جــاء ب ِ ِ ِ َِّ ْْ َ َِ َ َّ َ َقــال ، "َ ــ: َ ْأذهبت َ َ ْ ُه الحــروب والنفقــات َ ََّ َ َ ُ ُُ ُْ ،

َفقال  َ ٌ العهد قريب ": -× -َ َِ َ ُ ْ ُوالمـال أكثـر مـن ذلـك، فدفعـه رسـول االلهِ ، ْ َ ُُ َ ُُ َ ْ ََ َ ََ َْ ِ ِ َ َْ- 

َّ إلى الزبير بن العوا- × َ ْ َْ ِ ِ ْ ُّ َ ٍ فمسه بعذاب-÷  - مِِ َ َ ُِ َّ َ َ" )١(.

ــذه ــذا فه ــا ه ــي أورده ــيرة الت ــة الكث ــرأي الأدل ــالال ــل ب ــت العم ــاء   تثب قرائن في بن

 . الدلالة في  الثبوت ، ووضوح في لما لها من قوة امالأحك

  : امن  ا  : ام اأي

 في الأخـذ بـالقرائن خطـورة لمـا يحوطهـا مـن الاحـتمالات يرون الحنفية بعض

  .)٢(من شأنها إنزال العقوبة على شخص لا يستحق العقاب

وا ا   اا  :   

 روي عن عـلى بـن أبـى طالـب أنـه أتي برجـل وجـد في خربـة بيـده سـكين ما- ١

ــلي  ــسأله ع ــه، ف ــشحط في دم ــل يت ــه قتي ــين يدي ــدم، وب ــة ب ــال÷ ملطخ ــا ": فق أن

                                                           

 ٢٠١٤ة النشر صهيب عبدالجبار ، سن: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ، تأليف ) ١(

 )١٥/٤٦. ( 

محمـد رأفـت / ، النظام القضائي في الفقـه الإسـلامي ، د) ٧/٢٠٥( البحر الرائق ) ٢(

 .٤٦٩، صــ١٩٩٤عثمان ، دار البيان 



 

)١٤٣٨(  دور ات اا   

: ً مـسرعا، فقـالرجـل، فلـما ذهبـوا بـه أقبـل "اذهبوا بـه فـاقتلوه": قال علي، "قتلته

يـا أمـير المـؤمنين مـا ": جـل، فـردوه، فقـال الر"ّيا قوم لا تعجلـوا ردوه إلى عـلي"

اـ حملـك عـلى أن قلـت":  فقال علي لـلأول"هذا صاحبه أنا قتلته أنـا قتلتـه ولم : م

يا أمـير المـؤمنين ومـا أسـتطيع أن أصـنع وقـد وقـف العـسس عـلى ":  قال"تقتله؟ 

َّالرجل يتشحط في دمه وأنـا واقـف وفي يـدي سـكين وفيهـا أثـر الـدم، وقـد أخـذت 

ـــ ـــة، فخفـــت ألا يقب ل منـــي وأن يكـــون قـــسامة فاعترفـــت بـــما لم أصـــنع في خرب

 "بئـسما صـنعت فكيـف كـان حـديثك؟ ": فقـال عـلي، "واحتسبت نفسي عند االله

 بقـــرة فــذبحت )١(إني رجــل قـــصاب وخرجــت إلى حــانوتي في الغلـــس": قــال

وسلختها، فبينما أنا أصلحها والـسكين في يـدي أخـذني البـول فـأتي  خربـة كانـت 

اجتي، وعـدت أريــد حـانوتي فـإذا أنــا بهـذا المقتــول بقـربي فـدخلتها، فقــضيت حـ

يتشحط في دمه، فراعني أمره فوقفـت أنظـر إليـه والـسكين في يـدي، فلـم أشـعر إلا 

، "هـذا قتـل هـذا مـا لـه قاتـل سـواه": بأصحابك قـد وقفـوا وأخـذوني فقـال النـاس

فقـال عـلي للمقــر ، "فأيقنـت أنـك لا تـترك قــولهم لقـولي، فاعترفـت بـما لم أجنــه

ًأغـواني الـشيطان فقتلـت الرجـل طمعـا ":  فقـال"فأنـت كيـف قـصتك؟ ": انيالث

ــت مــن الخربــة واســتقبلت هــذا  ــه، ثــم ســمعت حــس العــسس، فخرج في مال

 فاسـتترت منـه بـبعض الخربـة حتـى أتـى العـسس صفالقصاب على الحال التي و

فأخــذوه وأتــوك بــه، فلــما أمــرت بقتلــه علمــت أني ســأبوء بدمــه أيــضا، فاعترفــت 

يــا أمــير ":  قــال"مــا الحكــم في هــذا؟ ": فقــال للحــسين رضي االله عنــه. "بــالحق

ًالمؤمنين إن كان قد قتل نفسا فقـد أحيـا نفـسا، وقـد قـال االله تعـالى َ ومـن أحياهـا ": ً ْ ْ ََ ََ

                                                           

 .الغلس بفتحتين ظلمة آخر الليل ) ١(



  

)١٤٣٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًفكـأنما أحيـا النـاس جميعـا  َِ

َ َ َّْ َ َ َ َّ وأخـرج ديـة القتيـل مـن بيــت ، ّ عــلي عـنهماّفخـلى )١( "ََ

 .)٢(المال 

ــرائن الظــاهرة هــذا الأفي ــه الق ــر لم يؤخــذ بــما دلــت علي فلــو أخــذنا بهــا ، ث

 هـذا المعنـى يقـول الإمـام ابـن فيلذهبت دمـاء وأمـوال لمجـرد الاحـتمال ، و

 عـلى أمـير المـؤمنين ضـت يقول ابن القيم عن القضية التي عر-‘ -القيم

وهذا إن كـان صـلحا وقـع برضـا الأوليـاء فـلا إشـكال، وإن كـان : ÷ -علي

 فالمعروف من أقوال الفقهـاء أن القـصاص لا يـسقط بـذلك؛ لأن بغير رضاهم

الجاني قـد اعـترف بـما يوجبـه ولم يوجـد مـا يـسقطه فيتعـين اسـتيفاؤه، وبعـد 

 .)٣(فلحكم أمير المؤمنين وجه قوي 

اء وأي رإ :   

 الأول هـو الأولى بـالترجيح، الـرأي أن لي هذا العرض لكـلا الـرأيين يتـضح بعد

عتمد عليها هـذا الـرأي، ولـضعف مـا اسـتند إليـه القـائلون بعـدم أدلة التي لسلامة الأ

حجيــة القــرائن، ومــن الغريــب أن الفقهــاء الــذين ذهبــوا إلى عــدم الأخــذ بالقرينــة، 

ذهب بعضهم إلى الأخـذ بهـا ، فبنـى أحكامـا مختلفـة عـلى قـرائن أخـرى، فـالخير 

ــالقرائن، ــانعين للعمــل ب ــة الم ــاء الحنفي ــد فقه ــن الــرملي أح ــلى اب ــر ع ــذي أنك  وال

لا شـك أن مـا زاده ابـن الغـرس ":  قـائلاثبـات وسـائل الإبـينالغرس ذكـره للقرينـة 

                                                           

 ) .٣٢(سورة المائدة ، الآية ) ١(

ن أبى بكر بـن أيـوب بـن الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لأبو عبداالله محمد ب) ٢(

 ) .١/١٤١(ه ١٤٢٨ ط الأولى - مكه–القيم الجوزية ، دار عالم الفوائد 

 .٦٧ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  صـــ)٣(



 

)١٤٤٠(  دور ات اا   

 هــذا الفقيــه المــانع للأخــذ "غريــب خــارج عــن الجــادة، فــلا ينبغــي التعويــل عليــه

 .)١(بالقرائن سئل عن مسألة فبنى الحكم فيها على القرينة 

ــئلالموســوعة جــاء في فقــد ــة س ــة الكويتي ــده، :  الفقهي ــا عــن وال رجــل تلقــى بيت

ــازع ولا مــدافع مــدة تنيــف عــلى  ــوه مــن غــير من ــه مــا كــان يتــصرف أب وتــصرف في

ــل  ــل تقب ــلى، فه ــدهم الأع ــت لج ــدعون أن البي ــة ي ــرز جماع ــنة، وب ــسين س الخم

 آبـائهم، وعـدم قيـام مـانع عدعواهم مع اطلاعهـم عـلى التـصرف المـذكور، واطـلا

ــاب ــدعوى؟ ، أج ــن ال ــنعهم م ــذ: يم ــسمع ه ــاوى لا ت ــاء في فت ــد ج ــدعوى، فق ه ال

الولــوالجي رجــل تــصرف زمانــا في أرض، ورجــل آخــر رأى الأرض والتــصرف، 

ولم يدع ومات على ذلك، لم تـسمع بعـد ذلـك دعـوى ولـده، وتـترك للمتـصرف؛ 

. لأن شـاهد الحـال لهـم، هـذا مـع مـا في سـماعها مـن فـتح بـاب التزويـر والتلبــيس

عوى في هــذه المــسألة التــي ســئل عنهــا فهنــا نجــد الخــير الــرملي يمنــع ســماع الــد

 .)٢(مستندا إلى فتوى الولوالجي بعدم السماع بناء على القرينة  

   الخامس المطلب

  بالخبرة ثباتالإ في المحكم دور

ُ الوسائل التي تعين على إظهار الحـق وكـشف وجـه الـدعوى قـول الخـبراء ، من

ــسائل الف ــبرة بالم ــة والخ ــم المعرف ــذين له ــم ال ــبراء ه ــوع والخ ــان موض ــة إذا ك ني

ــب  ــول الطبي ــن ذلــك ق ــاضي، وم ــب عــلى الق ــة تغي ــة أو عدمي ــسألة فني ــه م النــزاع في

                                                           

  .٨٦ - ٨٥أحمد عبد المنعم البهي، صـ/ طرق الإثبات في الشريعة والقانون، د:  انظر )١(

 – الكويت – الأوقاف والشؤون الإسلامية الموسوعة الفقهية الكويتية ، وزارة:  انظر)٢(

 ) .١/٢٣٤ (– الكويت –ط الثانية دار السلاسل 



  

)١٤٤١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الــشرعي في ســبب الوفــاة، وغــير ذلــك ممــا يخــتص بمعرفتــه الطبيــب ، وكــذلك 

ٌقــول المهندســين والفاحــصين والمختــصين بمعرفــة الخطــوط والبــصمات، كــل 

ر في عيـوب الحيــوان فـيما يتعلـق ويتـصل بمجـال تخصـصه، وكـذلك قـول البيطـا

 .ودائه 

ــير ــصاص في والخب ــاحب الاخت ــو ص ــال ه ــين ٍمج ــا ، أو ّمع ــون طبيب ــأن يك ً ، ك

ــاجرا   ذلــك مــن المهــن والاختــصاصات  ، ويــدلي الخبــير غــير   أوًمحاســبا أو ،ًت

ّبرأيـه وخبرتــه في الوقـائع محــل النــزاع إذا شـق عــ  الإلمــام بمــسألة ٍ حكمـين الملىّ

 التحكـيم ، أو مـن هيئـةُة، وإذا طلب منـه ذلـك فقـط ، إمـا  مـن ّبعينها من الناحية الفني

ّ يقيـد الخـصوم ولا يقيـد  فـلا، إلزامأحد الخصوم، وليس لرأيه   التحكـيم ، ولا هيئـةّ

ًمانع أن يكون الخبير محكما   .)١( ً للتحكيم أهلا اتفق عليه الطرفان وكان إذا ،ّ

المحكمـــين مـــن  هــذا المعنـــى قـــضت محكمـــة تمييــز دبي بـــأن اختيـــار فيو

المهندســين ، وإن اعتــبروا قـــضاة ، إلا أنــه لا يحظــر علـــيهم اســتخدام خـــبرتهم 

                                                           

ّ ويظهر بذلك اتفاق التحكيم مع الخبرة  في أن كلا من المحكم والخبـير ليـسا مـن )١( ً

ٍأعضاء الجهاز القضائي ويصدران رأيا فنيـا في قـضية ٍ معينـة
ّ ً ويختلفـان في أن الخبـير . ًّ

ّلوقائع دون القانون فلا يحكم، والمحكم يبدي رأيه في كلـيهما فـيحكم يبدي رأيه في ا

ولا . ّولا يشترط تعيين الخبـير بالاسـم ويـشترط في المحكـم. ًبناء على خبرته القضائية

 .ّأن يطعن الخصوم في حكم المحكم ّيجوز الطعن في شهادة الخبير ويجوز



 

)١٤٤٢(  دور ات اا   

 مجــال أعــمال المقاولــة موضــوع التحكــيم ، في الــسوق فيومعلومــاتهم الــسائدة 

  .)١( السوق لبعض المواد الخاصة بالمقاولات فيمثل معرفة الأسعار السائدة 

 ، نقــسم هــذا المطلــب الخبرةبــ ثبــات الإفي نتعــرف عــلى دور المحكــم وحتــى

 :إلى الفروع الآتية 

   الأولالفرع

   والعدول عنه ــر ندب الخبيطلب المحكم إزاء دور

 التحكــيم ولــو مــن لهيئــة أن ٣٦/١ مادتـه في تحكــيم قــانون الفي المــشرع أجـاز

 اختــصاص أي في مــسألة فنيــة في الــرأيتلقـاء نفــسها نــدب خبــير أو أكثــر لمعرفـة 

 يكــون النــدب وقــد ، الخــبرةعــدم معرفتهــا إلا مــن خــلال أهــل طالمــا تــرى الهيئــة 

 كــل الأحــوال تلتــزم هيئــة التحكــيم بــما اتفــق فيبطلــب مــن الخــصوم أنفــسهم ، و

 عـلى ندبـه ، لكـون الموافقـة من حيث طلـب نـدب الخبـير ، أو عـدم طرافعليه الأ

ــالإتفــاقالتحكــيم مــصدره الا ــد ب ــة لا تتقي ــة ، ولأن الهيئ  تبعــةالم اتجراء مــن ناحي

 . )٢(أمام القضاء من ناحية أخرى

 لا يحـوز قـوة الأمـر المقـضي طالمـا قـد خلـت أسـبابه ثبـات كـان حكـم الإولمـا

ــازع عليهــا بــين الخــصوم وصــدر بالبنــاء عليهــا حكــم  مــن حــسم مــسألة أوليــة متن

 اتإجـراء، ومن ثم يجوز لمحكمـة التحكـيم أن تعـدل عـما أمـرت بـه مـن ثباتالإ

 أوراق الـدعوى مــا يكفـي لتكـوين عقيـدتها للفــصل في  إذا مـا وجـدت فيثبـاتالإ

                                                           

 الموسوعة العربية لأحكام  ،٢٣/٤/٢٠٠٠ ، جلسة ٩٩ لسنة ٥٣٧طعن رقم : انظر) ١(

 . وما بعدها ٥٤٣النقض والتمييز ، صلاح هاشم ، الكويت ، صــــــــــ

 . وما بعدها ٣٦٩فتحي والى ، التحكيم ، مرجع سابق ، صـــ / د: راجع  )٢(



  

)١٤٤٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــزاع ،  ــوع الن ــنموض ــائل الإوم ــإن وس ــم ف ــات ث ــن ثب ــي م ــبراء ه ــدب الخ ــا ن  ومنه

ــة التحكــيم وصــولا ــدعوى ق لوجــه الحــًالمــسائل التــي تخــضع لتقــدير هيئ  في ال

 بعـد تنفيـذه، والمــشرع جـراء لهـا ألا تأخــذ بنتيجـة الإكـماشـأنها شـأن المحـاكم ، 

 بيــان أســباب العــدول عــن ثبــات في نــص المــادة التاســعة مــن قــانون الإوإن تطلــب

ً في محــضر الجلــسة ، إلا أنــه لم يرتــب جــزءا معينــا عــلى مخالفــة ثبــات الإإجــراء ً

 ً.ذلك ، حيث إن النص في هذا الشأن تنظيميا

ــأن فيو ــنقض ب ــة ال ــضت محكم ــى ق ــذا المعن ــائل ه ــات الإوس ــدب ثب ــا ن  ومنه

 ق لوجـه الحـًي تخـضع لتقـدير هيئـة التحكـيم وصـولاالخبراء هي من المسائل التـ

ــزم الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وإذفي الــدعوى شــأنها شــأن المحــاكم ،   الت

وقـضى بــرفض الـدفع المبــدي مـن الطــاعنين عـلى ســند مـن أن هيئــة التحكـيم هــي 

ــير  ــدب الخب ــم ن ــن حك ــدولها ع ــبب ع ــن س ــصحت ع ــا أف ــلى وأنه ــير الأع الخب

الـــدعوى، فـــضلا عـــن أن الطـــاعنين لم يتمـــسكا بـــبطلان  بـــما قـــدم في كتفـــاءبالا

 الخــصومة لعــدم إصــدار هيئــة التحكــيم قــرارا بإعــادة الــدعوى للمرافعــة اتإجـراء

 ومـن ثـم ، لهـما التحـدي أمـام محكمـة الـنقضوز فـلا يجـستئنافأمام محكمة الا

 .)١(فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس

ــولا ــيم اس ــة التحك ــلى هيئ ــب ع ــبراء لم يج ــشتهمتدعاء الخ ــرهم ، في ناق  تقري

 لزومه ، كـما لهـا كامـل الحريـة إذا لم تجـد بـما ا لها ذلك إذا تراءى لهيجوزوإنما 

                                                           

 مكتـب - ٢٠١٠ / ٢ / ٢٣ تاريخ الجلـسة - ٧٤ لسنة - ١٩٦الطعن رقم :راجع  )١(

  .٢٨٨ ، صــــــ ٦١فني 



 

)١٤٤٤(  دور ات اا   

ــلطة  ــن س ــا م ــشة فيله ــذه المناق ــة إلى ه ــة حاج ــدير الأدل ــتمادا تق ــر اع ــلى تقري  ع

  .)١(الخبير ، فلا يضيرها الطعن على حكمها بعد ذلك

 خبـير مـرجح ، تعيـين في الخـصوم أحـدجابـة طلـب  ملزمـة بإغـير أن الهيئة كما

ـــد وجـــدت  ـــت ق ـــى كان ـــدب  ، وفيمت ـــير المنت ـــر الخب ـــدعوى في تقري  أوراق ال

 . إليه انتهت الذي الرأي لاقتناعها بفي الأخرى ما يكعناصرهاو

    زارة ال ؟م  اب م  :  ا واال

 محكمــة الموضــوع وهيئــة التحكــيم ،  تنبــئ عــن اخــتلاف الوضــع بــينالإجابــة

 هــذا المعنــى قــررت محكمــة فيوبالنــسبة لمحكمــة الموضــوع يــشترط ذلــك ، و

ــنقض  تختــار الخــبراء مــن بــين أن - هيئــة التحكــيم  – المحكمــةعــلى:  بأنــه ال

 لــسنة ٩٦وقــد بينـت المــادة الأولى مــن المرسـوم بقــانون رقــم . المقبـولين أمامهــا 

 الخـبراء المقبـولين أمـام المحـاكم -  جهـات القـضاء  بتنظيم الخبرة أمام-  ١٩٥٢

 الــشرعيبــأنهم خــبراء الجــدول الحــاليون وخــبراء وزارة العــدل ومــصلحة الطــب 

ـــق هـــا يعهـــد إليالتـــيوالمـــصالح الأخـــرى   بـــأعمال الخـــبرة وكانـــت إدارة تحقي

 عـلى مـا قررتـه المـذكرة الإيـضاحية للقـانون -  هذه المصالح فيالشخصية تدخل 

 مـــن هـــذه الإدارة لفحـــص ًإن نـــدب محكمـــة الموضـــوع خبـــيرا فـــ- المـــذكور 

 إن المــشرع لم يرتــب الــبطلان عــلى مــع ، )٢(البــصمات غــير مخــالف للقــانون 

                                                           

 المرجع في أصول التحكيم ، مرجع –‘ –محمود مصطفي يونس / د: راجع  )١(

 . وما بعدها  ٣٦٨سابق ، 

  ١٨ ، مكتـب فنــي ١٩٦٧/٣/٣٠ ق ، جلـسة ٣٣ لـسنة ٣٣٥الطعـن رقـم :  راجـع )٢(

  .٧٥١صـــــ رقم 



  

)١٤٤٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 حكمــه فيتخطــى قــاضى الموضــوع خــبراء الجــدول إلى غــيرهم دون أن يفــصح 

 كــشف بـسلوكه هـذه الــسبيل يكـون قـد لأنــه ،عـن الأسـباب الدافعــة لهـذا التجـاوز 

 .  يطمئن إلى من صار ندبه أنهإلى من تم تخطيه وعن أنه يرتاح 

 بالنسبة للوضع أمام هيئـة التحكـيم ، فـلا يلـزم أن يكـون الخبـير المنتـدب مـن أما

 الخبـير أن يكـون فـيالخبراء المقيدين بجـدول الخـبراء  بـوزارة العـدل ، وإنـما يك

ً ، كـأن يكـون طبيبـا ، أو تـاجرا ّمعـين ٍمجـال الاختـصاص في صاحب   ًمحاسـبا أو ،ً

ّ  برأيـه وخبرتـه في الوقـائع محــل ليـدلي  ذلـك مـن المهـن والاختـصاصاتغـير أو

ــد يــة،ّ الإلمــام بمــسألة ٍ بعينهــا مــن الناحيــة الفنحكمــين الملىّالنــزاع إذا شــق عــ  عن

  .)١(طلبه 

  الثاني الفرع

   المحكم إزاء طلب الخصم مناقشة الخبيردور

قـا لـه تتحـتم عـلى هيئـة التحكـيم  طلب الخصم مناقشة الخبير ليست حإجابة إن

ً منتجـا ، أو جـراء تقـدير مـا إذا كـان هـذا الإفيإجابته إليه ، بـل هـى صـاحبة الـسلطة 

  .)٢( الدعوىفيغير منتج 

                                                           

 .٣٧٠الجمال وعكاشه ، التحكيم ، مرجع سابق ، صــــ : راجع )١(

  ٠٢، مكتـب فنـي ١٩٥١/٤/١٩ ق ، جلـسة ١٩نة  لـس١١٨نقض مدني ، الطعـن  )٢(

 الخبراء غير مقيد للمحكمة أي إن ر، وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض ٧٥٦صـــ

 و من ثم لا يعيب قضائها إذ إليهذلـك أنها لا تقضى في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن 

ع تـدخل في هى أطرحت النتيجة التي أجمع عليها ستة مـن الخـبراء مـن أن أرض النـزا

مستندات الطاعنين و ذهبت بما لها من سـلطة التقـدير الموضـوعية إلى نتيجـة مخالفـة 



 

)١٤٤٦(  دور ات اا   

 إذ هـى لم تجـب طلـب مناقـشـة الخـبراء الـذين ، تثريب على هيئـة التحكـيم ولا

بــه مــا دام مــا  وأخــذت إليــه اطمأنــت الــذيلم تتفــق تقــاريرهم مــــع تقريــر الخبــير 

 مـع وضـوح جـراء حكمها من أسباب يفيد أنها لم تـر حاجـة إلى هـذا الإفيأوردته 

 . الدعوى فيوجه الحق 

ــم ًواســتكمالا ــدور المحك ــات الإفي ل ــبرة ثب ــدوا الخ ــين أن يعق ــإن للمحكم  ، ف

جلـسه لــسماع أقـوال الخبــير المنتـدب ولــو مــن تلقـاء نفــسها ، أو بنـاء عــلى طلــب 

 في النــزاع لــسماعه ومناقــشته لمــا ورد في الفرصــة لطــرحــةإتاأحــد الخــصوم مــع 

ً جلـسة المناقـشة خبـيرا مـن في أودعـه ، ولكـلا الخـصمين أن يحـضر الذيتقريره 

طرفــه أو أكثــر ليطــرح رأيــه فــيما تناولــه تقريــر الخبــير المنتــدب مــن مــسائل فنيــة ، 

  .)١(كيم  التحاتفاق غير ذلك بإلى ين الطرفإرادة عدم اتجاه إطار فيوذلك كله 

   الثالثالفرع

  ة للخبيرالإجرائي تحديد المهمة في المحكم دور

ــأ ــة تلج ــيم هيئ ــمال إلى التحك ــن الأع ــل م ــث عم ــم بح ــبرة تكلفه ــاب الخ  ، أرب

 يقــوم الـذي الشخـصي فـإنما معولهـا الأول يكـون عـلى البحـث ، رأيهـم فيـهإبـداءو

 الحقيقــة اجاسـتخر وكفاءتـه الخاصـة إلى اسـتعداده فيـه بحـسب لبـه الخبـير ليـص

ً فلـيس لذاتـه مقـصودا د سـماعه الـشهوأمـا  به على كـشفها ، وحكم يستعين المالتي

                                                                                                                                              

 ، ١٩ لـسنة ٠١٦٣الطعـن رقـم  : متى كانـت قـد أوردت الأدلـة المـسوغة لهـا ، راجـع 

  .٥٦٠ ،  صـــــ٣ ، مكتب فني ٦/٣/١٩٥٢

ـــصومة ، دار الحديـــديعـــلى / د:  راجـــع )١( ـــي في الخ ـــير الفن ـــضة  ، دور الخب النه

 . ٣٥٦ ، صـ ١٩٩٣العربية



  

)١٤٤٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 الشخـصي هو أمر يحصل من بـاب إعانـة الخبـير عـلى القيـام ببحثـه إنما ، وللقاضي

 حقائقهـا مـن مجـرد الماديـات اسـتخراجً قد يصادف أمورا ثانويـة لا يـستطيع الذي

 عـما تعيـه صـدور النـاس مـن المعلومــات ريالتحـ يعـالج بحثهـا فيـضطر إلى التـي

 اه ممـا تفيـده إيـأخـرى ليرجـع بـين حقيقـة وأو ، الواقعيـة هـا يظنالتيليثبت الحقيقة 

  يبحثهـا بشخـصه ،التـي كل حال إنما يكون عـلى الماديـات في معولهالماديات ، و

ــما أن معــول  ــلى البحــث المحكمــينك  يجريــه الــذي الشخــصي لا يكــون إلا ع

 .)١(الخبير 

 إبـدال كـذلك ، وتمهيـدي يكون بمقتضى حكـم ابتداء بير تعيين الخ ويكون

ــالــذيالخبــير  ــره ن يتــأخر دون مــبرر ع ــداع تقري ــا ، الأجــل المحــدد في إي  أم

 مـن أداء المأموريـة ، فـإن إبدالـه لا يـستلزم صـدور ؤه يطلب إعفاالذيالخبير 

دال الخبـير  عـلى هـذه الحالـة الأخـيرة إبـًوقياسـا التحكـيم ،هيئـةحكم بـه مـن 

 مـن اسـمه اسـتبعد أو ، فيً لم يصادف تعيينه محلا ، كـما لـو كـان قـد تـوالذي

 فمـنً لم يـشترط القـانون أن يكـون قـرار الإبـدال صريحـا  ، وطالما ،الجدول 

 .)٢(ًثم يجوز أن يكون ضمنيا 

                                                           

/  لـدى دإليـه مشار ٢٧/٥/٢٠٠٥ق ، جلسة ٥٣ لسنة ٤٤٧١الطعن رقم : قارب  )١(

 .٣٩٩محمود مصطفي يونس ، مرجع سابق ، صــ 

 وقد جرى قضاء محكمة الـنقض عـلى أنـه ولـئن كانـت المـادة التاسـعة مـن قـانون )٢(

للمحكمـة أن تعـدل (تنص على أن  بإصدار قانون الإثبات ١٩٦٨ لسنة ٢٥الإثبات رقم 

عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها 

ممـا مـؤداه أن حكـم ) ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن يبين أسـباب ذلـك في حكمهـا



 

)١٤٤٨(  دور ات اا   

 التحكـيم عنـد الحكـم بنـدب الخبـير أن تـضمنه بتقـديم تقريـر شــفاهة أو ولهيئـة

 وتحديـد ،)١(الخبير ومأموريتـه ، والمـدة الإجرائيـة لإتمـام المأموريـة كتابة ، واسم 

                                                                                                                                              

الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسـبابه مـن حـسم مـسألة أوليـة متنـازع 

ها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل علي

عما أمرت به من إجراءات الإثبـات كـما لهـا ألا تأخـذ بنتيجـة الإجـراء بعـد تنفيـذه وأن 

تطلب المشرع بيان أسباب العـدول عـن إجـراءات الإثبـات في محـضر الجلـسة وبيـان 

ت الذي تنفذ في أسباب الحكم إلا أنه لم يترتـب أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبا

ًجزاء معينا على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيميا ً. 

 بنـدب مكتـب ٣٠/٤/٢٠٠٩ولما كانت الدائرة التاسعة بالمحكمة قد قـضت بجلـسة 

خبراء شمال القاهرة ليندب بدوره أحد الخبراء لأداء المأمورية التي جـرى بهـا الحكـم 

 وكان قد مضى على هذا القضاء أكثر مـن سـت سـنوات دون أن يـودع الخبـير ديالتمهي

تقريره رغم استعجاله عدة مرات بما تعطـل بـه الفـصل في الـدعوى و هـو مـا تقـرر معـه 

 .المحكمة العدول عن هذا الحكم التمهيدي 

 من قانون الإثبـات أنـه للمحكمـة أن تعـين ١٥٥وحيث أنه لما كان المقرر بنص المادة 

ًبيرا لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير و يثبت رأيه في المحضر ، وكانت خ

أوراق الدعوى بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الـذي تـرى معـه 

المحكمة تعيـين خبـير مـصرفي مـن جـداول خـبراء المحكمـة الاقتـصادية في الـدعوى 

 ٢٠١٥ لـسنة - ٤٢اجع حكم المحكمة الاقتصادية رقم ليبدى رأيه شفاهة بالجلسة ، ر

 .٢٠١٥ / ٩ / ٢٩ تاريخ الجلسة -

 إلى احـترام المـدة الإجرائيـة لإتمـام المأموريـةيعود المقصد الإجرائي من تحديد  )١(

كل الأشخاص من الخبير والخـصوم وممثلـوهم لـسير الـدعوى التحكميـة في سـيرها 

 .في التقاضي الطبيعي ، والقضاء على مشكلة البطء 



  

)١٤٤٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 لمأموريــة الخبــير يخــرج مــن الإجرائــي ، مــع ملاحظــة أن الميعــاد )١(أمانــة الخبــير 

  .)٢(ميعاد حكم التحكيم 

 الميعـاد المحـدد للبـدء في الخبير دعوة الخـصوم للحـضور أمامـه على ويجب

ــيلةفي ــه   والوس ــة  مبــاشرة مأموريت ــي الإجرائي ــصوم الت ــا الخ ــدعو به ــى ي ــب ه  كت

 فرقــة التينبغــي ويومــه وسـاعته  ، إلا أنــه اجــتماعمـسجلة يخــبرهم فيهــا بمكـان أول 

 مخالفتهــا بــدعوتهم للحــضور ،وبــينبــين مخالفــة عــدم دعــوة الخبــير للخــصوم 

 بـأن مطلـق الـدعوة للخـصم أيـا كانـت اعتبارابوسيلة أخرى غير الكتب المسجلة ، 

 الخــصومة مــن الحــضور في قــصد منــه تمكــين طــرجــوهري إجــراءو وســيلتها هــ

 أمــا حــصول هــذه ،ً  أمامــه تنــويرا للــدعوى مــصالحهم عــن الــدفاعلــدى الخبــير و

                                                           

 ٢٦/٣/١٩٦٧ وفي هذا قـضت محكمـة الاسـتئناف  في حكمهـا الـصادر بجلـسة )١(

 الطاعن اعترضبندب خبير في الدعوى و كلفت المطعون ضده بأداء الأمانة فأداها فلما 

 بنـدب ١٩٦٧/٤/٢٣على شخص الخبير أصدرت المحكمة حكمهـا الثـاني بجلـسة 

 في أداء المهمة الموضحة بالحكم الأول ، و خبيرين آخرين لينضما إلى الخبير السابق

ًكلفت الطاعن و المطعون ضده بإيداع أمانة تكميلية قدرها ثلاثون جنيها مناصفة بينهما 

و لما كان .  عن دفع حصته في هذه الأمانة أمتنععلى ذمة أتعاب الخبيرين إلا أن الطاعن 

مـة واحـدة ، عهـد إلى الخـبراء الحكمان بهذه المثابة كلا لا يتجزأ لأنهـما يتعلقـان بمه

 اتخذالثلاثة مباشرتها فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين 

ً الطاعن عن دفع حصته في الأمانة مـسوغا للحكـم بـسقوط حقـه في التمـسك امتناعمن 

الطعـن : بهذين الحكمين ، و من ثم يكون النعى بهذا السبب على غـير أسـاس ، راجـع 

 .١٣٤٧  صـــــ٢٣مكتب فني ١٩٧٢-١٢-٠٩  ٣٧ لسنة ٠٤٥٦قم  ر

 .٣٧٠فتحي والى ، التحكيم ، مرجع سابق ، صـــ / د: انظر  )٢(



 

)١٤٥٠(  دور ات اا   

 الأول مقـصود بـه الإسـتيثاق مـن جـراء خـادم للإإجـراء فهـو رىالدعوة بوسـيلة أخـ

.)١( يقيني بدليل ولهاحص

ــدأ  انتهــاء الخبــير مــن التقريــر يتعــين عــلى محكمــوعنــد ًة التحكــيم إعــمالا لمب

ًالمواجهـة وحريــة الــدفاع ،  إرســال صــوره مـن التقريــر إلى الخــصوم عمــلا بــنص 

 تقـديم رأيهـم بـشأن تقريـر الخبـير، خـصوم تحكيم ، حتـى يتـسنى لل١٦/١المادة 

 .)٢( النهاية مصيره البطلان فيوحتى لا يكون حكمها 

   الرابعالفرع

   الخبيرأي تقدير رفي المحكم دور

  ) الأخذ والعدولبين(

 الخبـير ، بـرأي بالأخـذ زمـة ملغـير الخبـير ، فإنهـا أيلـر التحكيم هيئة تقدير في

 تخــضع لتقــديرها ، التــي ثبــات لا يعــدو أن يكــون عنــصرا مــن عنــاصر الإرأيــه لأن

 الـدعوى في الخـبراء الـذين نـدبوا أي رإتبـاعب التحكيم غير ملزمـة هيئةومن ثم فإن 

                                                           

ًيتعين دعوة الخبير للخصوم أيا كان وسيلتها باعتبارهـا إجـراء  وقضى في الشأن بأنه )١(

فإذا تخلفت تلك ًجوهريا قصد به تمكين طرفي النزاع من المثول تبيانا لوجهة نظرهم ، 

ًالدعوة كان عمل الخبير باطلا ، و إذ كان البين من الإطلاع عـلى صـحيفة الاسـتئناف أن 

الطاعنين تمسكوا ببطلان عمل الخبير لعدم إخطارهم و كان الحكم المطعون فيه قد رد 

على هذا الدفاع بأنه ثبـت مـن الإطـلاع عـلى تقريـره إنـه وجـه بالبريـد المـسجل الـدعوة 

 مع إدارة قضايا الحكومة و أرفق بالتقرير وصول الكتب المسجلة فإن مفاد هذا للطاعنين

:  دعوة وجهت إلى الطاعنين و أنه تحقق من حصولها ، راجع ةالذي قرره الحكم أن ثم

  .٢٥٣  صــ ٢٩مكتب فني ١٩٧٨-٠١-١٨  ٤٤ لسنة ٠٢٩٩الطعن رقم  

  .٤٠٠ق ، صــــعلى بركات ، خصومة التحكيم ، مرجع ساب/ د: انظر  )٢(



  

)١٤٥١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة ،  ولهــا الــسل ــة فيطان المطلــق التحكيمي ــر الأخــذ عــدم فيو ، تقــدير الأدل  بتقري

 كانــت الــدعوى مــا يكــون قناعتهــا ، وأوراق في متــى وجــدت يالاستــشارالخبــير 

 .  ما قضت به إلى بذلك من شأنها أن تؤدى اقتناعها بنت عليها التيالأسباب 

 تمحص تقريـر الخبـير ومحـاضر أعمالـه ومـا قدمـه إليـه أن التحكيم ولمحكمة

 تأخــذ فــلا ،وم مــن مــستندات ومــا سـمعه مــن شــهود لتراقــب عملـه وتقيمــه الخـص

 ، تقويمهـا بنفـسها إمـا ،بنتيجته دون تمحيص رغم اعوجاج أسبابها بل يتعين عليها 

 . ثبات إعادة فحصها بأي طريق من طرق الإأو

 الواقــع في الــدعوى أن كــان لمــا ه هــذا الــسياق قــضت محكمــة الــنقض بأنــفيو

قــد انتهــى إلى أن الطــاعن لم يقــدم ســندا لملكيتــه في أرض الخبــير المنــدوب 

ــداعي دون أن يفطــن إلى شــهادة الــسجل العينــي المقدمــة مــن المطعــون ضــده  الت

الأول والتــي تــشير إلى ملكيــة مــورث الطــاعن لجــزء مــن أرض التــداعي، وإذ قــدم 

اـ بقـسمة الأطيـان المملوكـة لمورثـه ومـن  الطاعن لمحكمة أول درجـة عقـدا عرفي

ــير بين ــه، وســايرت المحكمــة خب ــدلوها في ــداعي فلــم تــدل ب هــا جــزء مــن أرض الت

ــان، وإذ  ــالفة البي ــه س ــة ب ــستندات المرفق ــص الم ــه دون أن تمح ــدعوى في نتيجت ال

 فأيــدت حكــم أول درجـة لأســبابه دون أن تعيــد سـتئنافلجـأ الطــاعن لمحكمــة الا

 كـان إن – بدورها تمحيص أوراق الدعوى وتقريـر الخبـير وتقـوم اعوجـاج نتيجتـه

 تــشير إلى هــذه المــستندات إيــرادا أو ردا فــإن حكمهــا يكــون مــشوبا بالقــصور أو –

 .)١(المبطل بما يوجب نقضه

                                                           

 مكتب - ٢٠١١ / ١١/  ٢٨ تاريخ الجلسة - ٧٠ لسنة - ٦٠٩الطعن رقم :راجع  )١(

  .٩٩٢ـ  ، صــ٦٢فني 



 

)١٤٥٢(  دور ات اا   

 أن تأخـذ بتقريـر الخبـير كلـه ، -  حـدود سـلطتها التقديريـة في -  التحكيم ولهيئة

 غـير مقيـدة بـآراء أهـل الخـبرة إذ هـى لا لأنهـا ،جاء به و تطـرح بعـضه  أو ببعض ما

 .)١( تناقض أي ذلك في إلا على ما تطمئن إليه دون أن يشوب حكمها تقضى

 أن لمحكمة التحكـيم مكنـة الموازنـة بـين التقـارير والترجـيح بينهـا والأخـذ كما

 صـاحبة الحـق الأصـيل لأنهـا ، شـأنها شـأن محـاكم الدولـة ، ابما تطمـئن إليـه منهـ

 .)٢(في التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى التحكيمية 

                                                           

الحكم الصادر قبل الفـصل في الموضـوع لا يقيـد المحكمـة عنـد الفـصل  وقد قضى بأن )١(

ًفي الموضـوع إلا أن يكـون قـد فـصل فـصلا لازمــا في شـق مـن النـزاع تـستنفذ بـه المحك مــة ً

ولايتها و فيما عدا ذلك فإن المحكمـة تكـون عقيـدتها مـن مجمـوع الوقـائع و الأدلـة و أوجـه 

ًا تقــديما صــحيحا إليهــالـدفاع المقدمــة  و إذ يبــين مــن الحكــم الــصادر بإحالــة الــدعوى إلى . ً

التحقيــق أن المحكمــة لم تفــصل في الموضــوع أو في شــق منــه أو قالــت كلمتهــا قاطعــة في 

 تلـك الأدلـة أو مناقـشتها فـلا تكـون قـد اسـتعراضلأدلة المقدمة للإثبات بعد شأن عدم كفاية ا

 ولايتها في هـذا الـشأن و يكـون لهـا أن تحكـم في الموضـوع مـن مجموعـة الأدلـة استنفذت

ًالتي طرحت عليهـا طرحـا صـحيحا ، و إذ كانـت المـادة التاسـعة مـن قـانون الإثبـات رقـم  ً٢٥ 

 تعدل عما أمرت بـه مـن إجـراءات الإثبـات بـشرط أن  تنص على أن للمحكمة أن١٩٦٨لسنة 

تبين أسباب العدول بالمحضر و ذلك حتى لا يلزم القاضي بتنفيذ إجراء لم يعـد يـرى ضرورة 

لـه مـا  دام غـير مقيـد في حكمـه في الموضـوع بـما يـسفر عنـه هـذا الإجـراء و كـان المطعـون 

إـن  النعـى عـلى الحكـم بالخطـأ في عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عـن حكـم التحقيـق ، ف

  ٤٤ لــسنة ٠٨٩٥الطعــن رقــم  :  تطبيـق القــانون و التنــاقض يكـون عــلى غــير أســاس ، راجـع 

 .١٥٢٠  صـــ٢٩مكتب فني ١٩٧٨- ٦- ٢٢بتاريخ 

  وقد قضى في هذا الشأن ومن حيث إنه في مجال الترجيح بين التقريرين الطبيين)٢(



  

)١٤٥٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 التحكيم  أن تعيد المأمورية للخبير ليتدارك ما تبينه له مـن وجـوه الخطـأ  ، ولهيئة

ــنقص أو ــيس في ال ــدب رئ ــاب أولى أن تن ــن ب ــا م ــوز له ــه يج ــه ، فإن ــه أو بحث  عمل

 هــذا في يعمــل الــذيو أعتمــد تقريــر الخبــير المنتــدب  ، أن ســبق الــذيالمكتــب 

 ضــوء إطلاعــه عــلى تقريــر  التقريــر عــلىفيالمكتــب تحــت إشرافــه ليعيــد النظــر 

الخبــير الإستــشارى و مــا حــواه مــن أســباب ، و الموازنــة بــين التقريــرين لترجــيح 

ــده فيأحــدهما ، و المحكمــة  ــرأي ذلــك غــير مقي ــع خبــير معــين ، إذ المب  في رج

 .تكوين عقيدتها هو بما تطمئن إليه دون معقب 

بـأن ترسـل صـورة  كل الأحـوال يقـع الالتـزام عـلى عـاتق الهيئـة التحكيميـة فيو

 ملـف الـدعوى بإيداعـه يودعـه الخبـير المنتـدب بمجـرد أن يقـوم الـذيمن التقرير 

ــداءالتحكيميــة لكــل مــن الطــرفين ، مــع تمكــين الخــصوم لإ  ملاحظــاتهم حــول ب

اـ ورد بـه ، ومـن حـق الخـصوم أن يطلعـوا عـلى الوثـائق لتقريرا  واعتراضهم حول م

                                                                                                                                              

طـب الـشرعي ، فـإن المحكمـة تطمـئن إلى ما واللذين أعـدتهما مـصلحة الإليهالمشار 

 الـذي اعتـبر أن حالـة المحكـوم عليـه المرضـية ٣٠/٥/٢٠١١التقريـر الأول المـؤرخ 

ا قـد جـاءت متفقـة مـع إليهـًتـشكل خطـرا عـلى حياتـه في ضـوء أن النتيجـة التـي انتهـى 

تشخيص اللجنة التي قامت به للحالـة المرضـية للمحكـوم عليـه ، عـلى عكـس التقريـر 

ا ، وإذ انتهـى التقريـر إليهـً الذي جاء متناقضا في أسبابه ومـع النتيجـة التـي انتهـى الثاني

ً أن حالة المحكوم عليه المرضية تشكل خطرا على حياته وهو ما كان إليهالأول المشار 

ًيتعين معه على الجهة الإدارية أن تتخذ قرارا بالإفراج عنه لهذا السبب طبقا لنص المادة  ً

ً ، فمن ثم يكون امتناعها عن ذلك قرارا إداريا إليهتنظيم السجون المشار من قانون ) ٣٦( ً

غير مشروع ومخالف للقانون على نحو يتعين معه القضاء بإلغائه ، راجع حكم محكمـة 

 .٢٠١٦ / ٢ / ١٦ تاريخ الجلسة – ٦٥ لسنة - ٥٤٨٣٥الإداري رقم  القضاء



 

)١٤٥٤(  دور ات اا   

 .ه وتناولها بالفحص والتمحيص  أسس الخبير عليها تقريرالتيوالمستندات 

ــائج كــما ً للهيئــة ســلطة العــدول عــن قرارهــا بنــدب خبــير لهــا أيــضا أن تطــرح نت

 حكمهـا ، ودون أن تكـوم ملزمـة فيالتقرير عند عدم اقتناعها شريطـة أن تبـين ذلـك 

 في حكمهــا أنهــا وجــدت في أن تبــين فــيببيــان هــذا الأســباب صراحــة ، وإنــما يك

 . دون الأخذ بتقرير الخبيرعقيدتها تكوين في فيأوراق الدعوى ما يك

ــا ــه وأي ــره وعــدلت عن َ كــان نــدب الخبــير وهــل أودع تقريــرا أم لا ، أو أودع تقري

 الـدعوى التحكيميـة فيمحكمة التحكيم ، فـإن محكمـة التحكـيم ملزمـة بالفـصل 

 .)١( قدمت إليهاالتيمن خلال الأدلة الأخرى 

يعة الإســلامية قــد اعتــدت بقــول أهــل  القــول بــأن الــشريمكــن هــذا الــسياق فيو

َ وسر عليـه الـصلاة والـسلام حيـنما )٢( قول القـائف -  × - الخبرة، فقد قبل النبي  ّ

 بمقارنـة الـشبه في أقـدامهما ، كـما - ÷ -  مـن زيـد- ÷ - أثبت نـسب أسـامة

ُ بلى قادرين على أن نسوي بنانه": في قوله تعالى َ َ ِّ َ َ ََ َُ َ ْ َ َ َ َِ ِ" )٣(.  

                                                           

 ٣٧١ ، صــــ٢٠٦، بندفتحي والى ، التحكيم ، مرجع سابق / د: انظر ) ١(

َ القيافة مصدر قـاف الأثـر قيافـة إذا تتبعـه والقـائف هـو مـن يعـرف الآثـار ويتتبعهـا، )٢( ُ َّ َ ْ ْ َ ُ َ ُ َ َّ َْ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َِ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ً َ َ ُ َْ َْ

َويعرف شبه الرجل بأخيه، وأبيه، والجمـع القافـة ، وتـستعمل في اصـطلاحِ الفق ْ ُ َ ُْ َ ََ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ َِ ََ ْ ْ َّ ََ ُ َُْ ِ َِ ِهـاء في ِ ِ

َ

ِنفـس المعنـى ، قـال في المغنـي ْ َُْ َِْ َ َ ْ ِ ِالقافـة قـوم يعرفـون الإنـسان بالـشبه ، راجـع : ْ
َ ْ َّْ ِْ َ ََ َ ٌْ ُ َِ َ ُ َ تبــصرة : ْ

 / ٨،  ونهاية المحتـاج ) ٢/١٣٩(، وجواهر الإكليل ) ٢/١٢٠(الحكام لابن فرحون 

 ) .٥/٧١٩(، والمغني لابن قدامه ٣٥١

 ) .٤(سورة القيامة الآية ) ٣(



  

)١٤٥٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــذه افــيف ــة ه ــخص  الآي ــابع مــن ش ــتلاف بــصمات الأص ــة إشــارة إلى اخ لكريم

لآخــر ، فــلا حــرج إذن إذا اســتدل المحكــم بقــول الخــبراء الــذين قــارنوا بــصمات 

ــة ،  ــضحت المطابق ــة وات ــان الجريم ــدت في مك ــي وج ــصمات الت ــع الب ــتهم م الم

ولمـا كــان قـول الخبــير لـيس شــهادة مبــاشرة في موضـوع النــزاع ، إنـما هــو تقريــر 

ــ ــق فق ــي يتعل ــم فن ــم أن يحك ــاز للمحك ــدعوى ج ــة في ال ــة القائم ــسألة الفني ط بالم

بمقتضاه إذا وافق الأدلة الأخرى القائمـة في الـدعوى ، كـما يجـوز لـه تركـه أوتـرك 

بعضه إذا رأى عدم سلامته أو عدم سلامة بعـضه لكونـه يخـالف أدلـة أخـرى مقنعـة 

ــم لا يحكــ ــك لأن المحك ــدعوى، ذل ــئن إلموواضــحة في ال ــما تطم ــسه  إلا ب ــه نف ي

ــر  ــة لتقري ــدة العلمي ــة المقدمــة في الــدعوى ، ولــيس هــذا إنكــارا للفائ ًحــسب الأدل

 .ًالخبير ، ولكن قد توجد أدلة أخرى أكثر دلالة ووضوحا في حل النزاع 

   السادسالمطلب

  باليمين والنكول عنهثباتالإ في المحكم دور

 جانـب دلتأكيـ الهامـة في التحكـيم ، ثبـات اليمين إحدى طـرق الإتعتبر

 الحقـوق أو نفيهـا ، وتعـرف بأنهـا إثبـاتالصدق على جانـب الكـذب في 

تأكيد حق، أو نفيه أمام المحكم من أجل حفظ الحقوق وصـيانتها ، وقـد 

ى النـاس بـدعواهم لادعـى رجـال دمـاء قـوم وأمـوالهم، لو ×قال  َ يعط ٍ َ ّ ُ َـ ُ

َلكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر َ ُِّ ِ ّ)١(. 

                                                           

مجد الدين أبو طـاهر :  بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تأليف )١(

محمد علي النجار ، : تحقيق ) هـ٨١٧: المتوفي(محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 



 

)١٤٥٦(  دور ات اا   

 تستطيع هيئة التحكيم توجيه يمين حاسـمة بنـاء إثباتكوسيلة  واليمين

على طلب الخصوم ، أو يمين متممه من تلقاء نفسها ، من أجل استقصاء 

 حاسـمة ومتممـه ، وكلاهمـا لم بـه نوعـانالحقيقة على اعتبار أن اليمـين 

 ، ومــع ذلــك يجــوز التحكيمــي ثبــات مجــال الإفي تــشريعييــرد بــه نــص 

 القـضاء في ثبـاتيئة التحكيم ، بتطبيق قواعد قـانون الإالعمل بهما أمام ه

 .باليمين 

 ،ً يكون القضاء باليمين يكون القـضاء بـالنكول عـن اليمـين أيـضا وكما

 عرضت اليمين على المـدعى عليـه لعـدم وجـود بينـة المـدعي فنكـل فإذا

 في ً لو كان صـادقانه هذا مثل إقراره بالدعوى، لأنكولهولم يحلفها اعتبر 

ـــع عـــن الحلـــف ، إنكـــ ـــة والنكـــولاره لمـــا امتن  يكـــون صراحـــة أو دلال

 .بالسكوت

ة القضاء باليمن يقتـصر عـلى دور المحكـم ل وسيفي ثم فإن بحثنا ومن

 ، المتممـةاليمـين   القضاء باليمين سـواء كانـت اليمـين الحاسـمة ، أوفي

 القــضاء بــالنكول عــن اليمــين ، كــما نعــرض لموقــف فيودور المحكــم 

 ثلاثـة إلى هذا الشأن ، وعلى ذلك نقسم هذا المطلـب في ميالإسلاالفقه 

  : التاليفروع ، نعرض لهما على النحو 

                                                                                                                                              

 لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : الناشر

)٤/٤٥١. ( 



  

)١٤٥٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

   الأولالفرع

   القضاء باليمينفي المحكم دور

ــه ــ ــ ــدان وفيـ ــ ــ ــ  : مقص

   الأولالمقصـــــد

  القضاء باليمين الحاسمةفي المحكم دور

ا     اـ للخـصم  الـذي يطلـاليمـين لـك ت : ا ب الخـصم توجيهه

ــميت  ــا وس ــازع عليه ــة متن ــزاع في أي واقع ــا الن ــسم به ــر ليح ــمةالأخ ــا حاس  لأنه

 ويلجـأ ، يحـتكم الخـصم إلى ضـمير خـصمه اليمـينتحسم الخصومة ، وفي هذا 

  .)١( عندما يعوزه الدليل وينكر عليه خصمه حقه اليمينالخصم إلى هذه 

و      ء ا    م ء ا     :اـ الخـصم التـي  تلـك  يوجهه

 فـيما نـشب بيـنهما النـزاع أمر يعتـبر مقطـع فيإلى خصمه الآخر محتكما إلى ذمته 

 عـلى حلفهـا أو النكـول عنهـا ، يترتـب الدليل عـلى ثبوتـه ، وها موجهأعوزحوله ، و

 حقيقتـه إذ فييمتنـع معـه الجـدل  عـلى نحـو ينحـسم بـه النـزاع حولـه وثبوته أو نفيه

ل المــستمد مــن حلفهــا أو النكــول عنهــا وحــدة دعامــة كافيــة لحمــل يــضحى الــدلي

 .)٢( شأنه فيقضاء  الحكم 

                                                           

ـــ/ د:  انظـــر )١( ـــات ، أســـامه المليج ـــة في الإثب  ، ١٩٩٧ى ، شرح القواعـــد الإجرائي

  .٢٠٠٥ / ٦ / ٨ تاريخ الجلسة - ٧٤ لسنة - ٦٣٥ ، الطعن رقم ١٧٤صــــ

 االله عز و جل عـلى قـول الحـق ، وقـد استشهاد  وقد جاء في المعنى بأن اليمين هى )٢(

ء تكون قضائية تؤدى في مجلس القضاء أو غير قضائية تحلـف في غـير مجلـس القـضا

ًباتفاق الطرفين و من ثم تعتبر الأخيرة نوعا من التعاقد يخضع في إثباته للقواعد العامة ، 



 

)١٤٥٨(  دور ات اا   

ًوقـضاء )١(ً الـسائدة فقهــا النظــرة كانـت وإذا
 ملــك للخــصم الحاسـمة أن اليمــين )٢(

ـــاضيلا  ـــم ، وولا للق ـــلى أن المحك ـــاضي ع ـــب الق ـــب طل ـــم أن يجي  أو المحك

لـب توجيـه اليمـين يخـضع لهيئـة  تقـدير طأن إلا ،توجيهها متى تـوافرت شروطهـا 

 . التحكيم 

 بنـاء عـلى طلـب الخـصم أن يوجـه اليمـين الحاسـمة إلى الخـصم وللمحكمين

 في متعـسفا الخـصم اليمـين إذا كـان توجيـه المحكـم يمنع أن ، إلا أنه يجوز خرالآ

ـــة الي ـــة بـــه تـــستقل يههـــا توجفي التعـــسف ومـــينتوجيههـــا ، لأن تقـــدير كيدي  هيئ

 .التحكيم 

                                                                                                                                              

أما حلفها ، فهى واقعة مادية تثبت بالبينة و القرائن إذ هى تؤدى شفها أمام المتفـق عـلى 

 آثار اليمين القضائية جميعالحلف أمامهم ، و متى تم حلفها من أهل لها ، ترتبت عليها 

الطعن رقم : حسم النزاع و منها حجيتها في مواجهة من وجهها إلى خصمه ، راجع متى 

  .٢٠٠٩ / ٦ / ٣ تاريخ الجلسة - ٦٨ لسنة - ٢٠٥٥

  .٦٨٦السنهوري ، مرجع سابق ، صـــ / د:  انظر )١(

 وقـد جـرى بـه قـضاء محكمـة الـنقض عـلى أن اليمـين الحاسـمة ملـك للخـصم لا )٢(

أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له للقاضي ، وأن على القاضي 

إن طالبها بتعسف في هذا الطلب ، وإنه إذا صـدر الحكـم بتوجيـه اليمـين الحاسـمة في 

غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالـصيغة 

عن الحلف و لم يردها  وامتنعالتي أقرتها المحكمة و في اليوم الذي حددته، فإن حضر 

ًو لم ينازع أعتبر ناكلا ، وإن تغيب تنظر المحكمة في سـبب غيابـه فـإن كـان بغـير عـذر 

  ٢٧مكتب فني ٦/٤/٤٩٧٦ ، ٤٢ لسنة ٠٥٧٤الطعن رقم  : ًأعتبر ناكلا كذلك ، راجع 

 . ٨٧١صـــ 



  

)١٤٥٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 الحاسـمة ملـك للخـصم لا مـين اليأن المعنى قـضت محكمـة الـنقض  هذافيو

  أن يجيـب طلـب توجيههـا، -  المحكـم– وأنـه عـلى القـاضي-  المحكم–للقاضي

 متعلقـــة بالـــدعوى ومنتجـــة فيهـــا، وغـــير إذا تـــوافرت شروطهـــا، وهـــي أن تكـــون

  أن طالبهــا يتعــسف في هــذالــهمخالفــة لقاعــدة مــن قواعــد النظــام العــام، إلا إذا بــان 

 الإيجـابي وهذه الرقابة من محكمـة التحكـيم تعـد إحـدى مظـاهر الـدور ،)١(الطلب

 . الدعوى التحكيمية إدارة فيللمحكم 

 كانـت غـير إذا يجـوز لمحكمـة التحكـيم  أن تـرفض توجيـه اليمـين ، ه عليـوبناء

 احتكــام  الحاســمةاليمــين في توجيههــا تعــسف مــن الخــصم ، لأن كــانمنتجــة أو 

 النــزاع كلــه أو في شــق منــه عنــدما يعــوز الخــصم الــدليل لــضمير الخــصم لحــسم

                                                           

 / ٣ / ١٢ تــاريخ الجلــسة - ٨٥ لــسنة - ١٩٥٨٣الطعــن رقــم :  راجــع في ذلــك )١(

 في قـضاء هـذه -إن من المقرر :  العلياالاتحاديةالمحكمة ، وقد جاء في قضاء  ٢٠١٧

 أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه مـن إحالـة -المحكمة 

الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود متـى كانـت أوراق الـدعوى 

تها في شأن الوقـائع المطلـوب إثباتهـا أو نفيهـا قد اشتملت على ما يكفي لتكوين عقيد

بحيث يكون إجراء التحقيق غير منتج بالنظر إلى ظروف الدعوى وإلى ما هو ثابت فيها 

من الأدلة الأخرى التي استقى منها قناعته، كما لهـا أن تـرفض توجيـه اليمـين الحاسـمة 

ير موجبـات اليمـين إنـما متى اقتنعت بعدم جديتها وكونها غير منتجة في النزاع وأن تقد

يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، 

 دولة الإمارات العربية المتحـدة ، الأحكـام المدنيـة  العليا الاتحاديةالمحكمة : راجع 

 تـاريخ الجلـسة – ٢٢ لسنة - ٥٦٢ الدائرة المدنية والتجارية ، الطعن رقم والتجارية 

  .٢٤٩٠  صــــــ - ٤ رقم الجزء ٢٥ مكتب فني – ٢٠٠٣ / ١٢ / ١٤



 

)١٤٦٠(  دور ات اا   

 ويتمـسك ثبـات دعواه سيما عندما يتشدد القـانون في اقتـضاء أدلـة معينـة للإثباتلإ

ــذلك  ــاء فــإن ،الخــصم الآخــر ب  حلفهــا الخــصم فقــد أثبــت إنكــاره لــصحة الادع

ويتعـين رفـضه ، وإن نكـل كـان ذلـك بمثابـة إقـرار ضـمني بـصحة الادعـاء ووجــب 

 .)١(كم عليه بمقتضى هذا الإقرارالح

ــة ــوحجي ــمة ق ــين الحاس ــه اصرة اليم ــت إلي ــن وجه ــا وم ــن وجهه ــلى م  ولا ، ع

 عــلى ذلــك أنــه إذا شــاب اليمــين وينبنــي أثرهــا إلى غيرهمــا مــن الخــصوم دىيتعــ

ــبطلان إلى غــيره ممــن  ــر هــذا ال الموجهــة إلى أحــد الخــصوم بطــلان فــلا يمتــد أث

ه ليس لغير مـن وجهـت اليمـين الحاسـمة إليـه  أنكما ،وجهت إليه اليمين صحيحة 

 مــا للغــير هــو ألا يحــاج بــأثر هــذه كــل يعــترض عــلى توجيههــا وأو ،أن ينــازع فيهــا 

 .)٢(اليمين

 ز  ا ا  وا   :  ا واال
 ا؟ ا   ع   

 والتحكـيم وكــذلك ثبــاتانون الإ عـن هــذا التـساؤل نجــد أن نـصوص قـللإجابـة

 مـن حكـم يـنظم حالـة توجيـه اليمـين لـت قـد خالإسـلاميةالعرف ومبادئ الشريعة 

 ولكـن ، موضـوع لا يقبـل التجزئـة في عـن واقعـة مـشتركة بيـنهم كثـر اثنين أو أإلى

ــــة  ــــك الحال ــــت لتل ــــنقض تعرض ــــة ال ــــسة فيمحكم ــــصادر بجل ــــا ال  حكمه

الفة البيـــان لا يجــوز حرمـــان  هـــذه الحالــة ســفي ، حيــث قالــت ١٨/٣/٢٠١٩

 ذمــة خــصمه ، ومــن ثــم لا يجــوز إلى الاحتكــام إلى يعــوزه الــدليل الــذيالخــصم 

                                                           

 .٢٠٠٩ / ٦ / ٣ تاريخ الجلسة - ٦٨ لسنة - ٢٠٥٥الطعن رقم  )١(

  .٤٥٥  صــ١٣ مكتب فني ١٢/٤/١٩٦٢ ق ، ٢٦  لسنة ٠٤٢٣ الطعن رقم  )٢(



  

)١٤٦١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــة ــا تجزئ ــمة بتوجيهه ــين الحاس ــت إلى اليم ــن وجه ــض م ــيهم بع ــبعض إل  دون ال

 مــن إليــه يرمــى الــذي لا تحقــق الغــرض ا صــاحبها لأنهــإرادة ف عــلى خــلاخــرالآ

 فيجيههـا تحـسبا لمـا قـد يقـع مـن اخـتلاف توجيهها ، كما لا يصح الامتناع عن تو

 النكـول ، ذلـك أنـه مـع قيـام أو الحلـف فيم اليمين الحاسمة إليهمواقف الموجهة 

م ، ولـيس أحـد إلـيههذا الاحتمال ، فإنه يحتمل أيضا أن يتخذ موقـف مـن وجهـت 

ــين  ــه اليم ــه توجي ــين مع ــما يتع ــر ب ــن الآخ ــين أولى م ــيهالاحتمال ــد إل ــإن اتح م ، ف

ــوقفهم  ــث  فيم ــا بحي ــه توجيهه ــسفر عن ــما ي ــذ ب ــب الأخ ــول وج ــف أو النك الحل

ــصل  ــلى نتيجتهــا الف ــدعوى ، أمــا فييترتــب ع ــت إذا ال ــن وجه ــف موقــف م  اختل

م اليمــين الحاســمة فحلــف الــبعض ونكـل الــبعض الآخــر وكانــت يمــين كــل إلـيه

 الآخـــر ولا ســـبيل للتفـــضيل بيـــنهم ، فـــلا منـــاص مـــن إلىمـــنهم يتعـــدى أثرهـــا 

 إثبــات في اليمــين الحاســمة أن يلجــأ ه يــضحى عــلى موجــبحيــثً إهــدارهما معــا

 .)١( غير اليمين الحاسمةخرى الأثبات طرق الإإلىدعواه 

و ا ا  :  

 طلـب لابــد وأن أي خـصمه ، شـأن إلى الخـصم توجيـه اليمـين الحاسـمة طلـب

مــة يكــون مــستوفيا الــشروط الموضــوعية الواجــب توافرهــا لإمكــان أن تــأذن محك

 الأخـرى اليمـين ، لا تـرد إلا عـلى ثبـاتالتحكيم للخصم بتوجيهها ، وشأن أدلـة الإ

ــه اليمــين أو حلفهــا بالنــسبة لمــسائل قانو ــم ،)٢( نيــةوقــائع ، فــلا يجــوز توجي  ومــن ث

  : التالينعرض لتلك الشروط على النحو 

                                                           

 .١٨/٣/٢٠١٩ق ، جلسة ٨٥لسنة ١٨٣٠٣ الطعن رقم  )١(

 .٣١٨حكيم ، مرجع سابق ، صـــــ فتحي والى ، الت/ د: راجع  )٢(



 

)١٤٦٢(  دور ات اا   

ول االخـصم الآخـر وهـو إلىأن يتم توجيهها من قبل أحد الخـصوم :  ا 

ــادل لكــلا الطــرفين حــق ــو وهــذا:  متب ــصوم الأصــل ه  إلى أن توجــه مــن قبــل الخ

 :ًبعضهم البعض ولكن استثناءا

 للـــوصي أو القـــيم أو وكيـــل الغائـــب أن يوجـــه اليمـــين الحاســـمة يجـــوز -١

. في حدود ما يجوز له التصرف فيهولكن ،للخصم الأخر 

ــد ــضى وق ــشأن في ق ــذا ال ــضر ع....   ه ــاعن ح ــهأن الط ــتاذن ــب  و..... الأس  طل

 الطعـن التوكيـل اق المطعـون ضـده، وقـدم ضـمن أورإلىتوجيه اليمـين الحاسـمة 

 مـن الطـاعن يخولـه رفـع -  وآخـر -  عام الأقصر الـصادر لـه ١٩٩٦لسنة ..... رقم 

 ســتئنافالطعـن الماثــل وهـو ذات التوكيــل الــذي حـضر بموجبــه أمـام محكمــة الا

ــمة، و ــين الحاس ــه اليم ــب توجي ــاعن طل ــه الط ــاز ل ــد أج ــل وق ــة مح ــت الواقع كان

ــالنزاع ومنتجــه في الــدعوى، وإذ رفــض الحكــم المطعــون  الاســتحلاف متعلقــة ب

فيه هذا الطلب بمقولة أن وكيـل الطـاعن لم تـصدر لـه وكالـة خاصـة تخولـه توجيـه 

ـــسة  ـــالرغم مـــن أن الثابـــت بمحـــضر جل  أن ٧/٣/١٩٩٨اليمـــين الحاســـمة، وب

 وأثبتــت تــضمنه إليــهشار  قــد اطلعــت عــلى ســند الوكالــة المــســتئنافمحكمــة الا

تفـويض وكيـل الطـاعن في توجيـه تلـك اليمـين، فـإن الحكـم المطعـون فيـه يكـون 

ــت في الأوراق التــي أدت بــه  ــا بمخالفــة الثاب ــأ في تطبيــق القــانون إلىًمعيب  الخط

 .)١( هوالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقض

                                                           

  .٢٠٠٩ / ٦ / ٣ تاريخ الجلسة - ٦٨ لسنة - ٢٠٥٥الطعن رقم : نقض مدني )١(



  

)١٤٦٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــه اليمــين الحاســمة، وكــذلك  -٢  يجــوز لوكيــل أحــد طــرفي الخــصومة توجي

 .قبولها أو ردها على الخصم الآخر، ولكن بشرط وجود توكيل خاص باليمين

امــد :  ا ــي يري ــائع الت ــين الوق ــه اليم ــذي يوج ــصم ال ــين الخ أن يب

 :استحلاف خصمه عليها 

ا ا ا  اا   :  

ـــة المـــراد أن  ـــ تكـــون الواقع ـــاإثباته ـــن الوق ـــاليمين م ـــصرفات ئعا ب  أو الت

ًالمقبولــة قانونــا ، فــلا يجــوز توجيــه اليمــين في واقعــة مخالفــة للنظــام العــام ، كــأن 

 توجـه أن شخص من شخص آخـر حلـف اليمـين عـلى ديـن نتيجـة قـمار ، وبيطل

ــصوص الواقعــة في ــوز توجيههــا التــي خ ــسم بهــا النــزاع و لا يج  كانــت إذا ينح

  .)١( الدعوى فيتنصب على مجرد دليل 

ا بــاليمين متعلقــة بــشخص مـــن إثباتهـــالمــراد  أن تكــون الواقعــة يجــب 

ــهوجهــت  ــة إلي ــون الواقع ــالف، فيجــب أن تك ــق بذمــة الح ــر يتعل  اليمــين، لأن الأم

 بـالحلف عـلى مجـرد علمـه فمتعلقة بشخصه بالذات، فإن لم تكن كـذلك، فيكلـ

ــة ،  ــمابالواقع ــك ك ــون تل ــأن تك ــورث، ك ــشخص الم ــة ب ــة متعلق ــت الواقع ــو كان  ل

ــاتالواقعــة  ــه لا يعلــم أن  ديــن في إثب ــوارث لا يحلــف إلا أن ذمــة المــورث، فــإن ال

.)٢(ًمورثه كان مدينا للدائن، وهذه اليمين تسمى بيمين العلم أو الاستيثاق

                                                           

 - ٢٠٠٣ / ٨ / ١٨ تاريخ الجلـسة - ٧٢ لسنة - ١٧٠٩لطعن رقم : نقض مدني )١(

  .١١٤١ صــــ ٥٤مكتب فني 

  .٦٨٣ ، صــــ ٢٧٢السنهوري ، مرجع سابق ، بند :  انظر )٢(



 

)١٤٦٤(  دور ات اا   

 يتعــين في اليمــين الحاســمة التــي أنــه التمييــز محكمــة هــذا المعنــى قــضت فيو

يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخـر أن تكـون الواقعـة التـي تنـصب عليهـا متعلقـة 

 فهـي شرعـت لتكـون المـلاذ لطالبهـا عنـدما إليـهبالدعوى وبـشخص مـن وجهـت 

ــدليل عــلى ثبــاتتعــوزه وســائل الإ  الأخــرى التــي يــصرح لــه القــانون بتقــديمها للت

 ذمة خصمه في أمر يعتـبر هـو مقطـع النـزاع فـيما نـشب إلىصحة ما يدعيه فيحتكم 

 حلفهـا أو النكـول بينهما حولـه وأعـوز موجههـا الـدليل عـلى ثبوتـه ، ويترتـب عـلى

ــدل في  ــه الج ــع مع ــه ويمتن ــزاع حول ــه الن ــسم ب ــو ينح ــلى نح ــه ع ــه أو نفي عنهــا ثبوت

ــة  ــا وحــده دعام ــا أو النكــول عنه ــستمد مــن حلفه ــدليل الم ــضحى ال ــه ، إذ ي حقيقت

 .ِ)١(كافية لحمل قضاء الحكم

 بـأن الواقعـة المنطبـق عليهـا اليمـين إليـه اليمـين الموجهـة في نازع الخـصم إذاو

 أن منازعتـه وفي التحكـيم أن تفـصل محكمـة لىعلق بشخـصه ، فإنـه يتعـين عـلا تت

 تحـدد لـه جلـسة لحلفهـا إن رأت أن وإليـه تنتهـي عـلى مقتـضى مـا ليمين اإليهتوجه 

  .)٢( هذه المنازعة في ناكلا قبل الفصل اعتباره وز ، ولا يجإليهتوجيها 

الحلف  على موضوع اضحةأن تكون صيغة اليمين وا:  ا:  

ً التحكــيم فــضلا عــن قبــول طلــب توجيــه اليمــين وإصــدار حكــما بــذلك ، لهيئــة ً

 مـا وجهـت اليمـين الحاسـمة بـصيغة معينـة ، إذاًفإنها أيضا تحدد صيغة الحلف ، و

                                                           

المدنية والتجارية الطعن رقـم   الدائرة الأحكام المدنية محكمة التمييز : جع  را)١(

 ، ١ رقم الجـزء ٢ مكتب فني – ٢٠٠٦ / ٦ / ٢١ تاريخ الجلسة – ٢٠٠٦ لسنة - ٤١

  .٢١٤صــــ 

  .٢٠٠٩ / ٦ / ٣ تاريخ الجلسة - ٦٨ لسنة - ٢٠٥٥الطعن رقم : نقض مدني )٢(



  

)١٤٦٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 في مـدلولها ومعناهـا ، إذ الـشأن فيًفإنها لا تملـك تغيـير هـذه الـصيغة تغيـيرا يـؤثر 

 التـيً تأديـة اليمـين شـفهيا وبالـصيغة وتكـون )١(ذلك هو لمن يوجه اليمين دون غـيره

  .إثبات ١٢٧ًحددتها الهيئة إعمالا للمادة 

و   م    : اـ تقـدم وكـان البـين بـالأوراق أن وكيـل لمـا  كـان م

ــانوني  ــل الق ــمة للممث ــين الحاس ــه اليم ــب توجي ــد طل ــا ق ــوم عليه ــشركة المحك ال

ــد  اســتحلافه عليهــا وكانــت هــذه للــشركة المحكــوم لهــا وحــدد الوقــائع التــي يري

ــير مخالفــة  ــائع غ ــامالوق ــن وجهــت للنظ ــة بــشخص م ــه العــام ومتعلق  وذكــر إلي

المحكوم عليه الـصيغة المـراد توجيههـا للممثـل القـانوني للـشركة المحكـوم لهـا 

ــا تجيبــه المحكمــة لطلبــه عــلى النحــو الــوارد بمنطــوق هــذا الحكــم إلا أن  مم

 ١٢٣ بالمــادة عمــلاكثــر وضــوحا ودقــة ،  أونالمحكمــة تعــدل صــيغة اليمــين لتكــ

  .)٢(إثبات

ـــرر في قـــضاء هـــذه المحكمـــة أن اليمـــين لمـــا هـــذا المعنـــى فيو  كـــان المق

 خـصمه لا تحــسم النـزاع إلا بخـصوص الواقعــة إلىالموجهـة مـن أحــد الخـصوم 

محـل الحلــف ، وكـان الثابــت بـالأوراق أن اليمــين الحاسـمة التــي حلفهـا الطــاعن 

ــة صــيغتهصرتالأول اقتــ  بــاالله العظــيم وبكتابــه الكــريم أقــسم: ا عــلى العبــارة الآتي

ــه لا  بــأني لم أســتلم مــن المــدعين أي مبــالغ نقديــة لتــصليح أو شراء ســيارات وأن

                                                           

 / ١٢ / ١٨ تاريخ الجلسة - ٤ لسنة - ٥٢٤ رقم يةالاقتصادراجع حكم المحكمة  )١(

٢٠١٢. 

 / ١٢ / ١٨الجلسة   تاريخ– ٤ لسنة - ٥٠٤ رقم الاقتصاديةراجع حكم المحكمة  )٢(

٢٠١٢.  



 

)١٤٦٦(  دور ات اا   

 وهـي -  واالله عـلى مـا أقـول شـهيدلـسياراتيوجد لهم أي مبالغ في ذمتي من أجل ا

اـ المحكمـة وفقـا للـمادة   المعـاملات  فيثبـات مـن قـانون الإ٦٦الصيغة التي أقرته

اـ المـؤرخ   ويبـين منهـا أنهـا تقتـصر ٣٠/٣/٢٠١١المدنية والتجاريـة وفي حكمه

اـ يتعلـق بالـسيا  فحـسب مـن وقـائع النـزاع؛ كـما أن الـصيغة التـي حلفهـا راتعلى م

ــدعين  ــن الم ــل م ــدهم - ك ــون ض ــالغ -  المطع ــسلم المب ــدم ت ــلى ع ــصرت ع  اقت

تــم شراؤه مــن عقــارات؛ المــستحقة وفروقهــا بــين مــا قــاموا بتحويلــه للطــاعن ومــا 

وبـرغم .  ملكيـة حـصص في الفـيلا أو الـشققإلىولم تتضمن صيغة اليمين إشـارة 

 المقـدم مـن الطـاعنين سـتئنافذلك فإن الحكم المطعون فيه قـضي بعـدم جـواز الا

برمتـــه وأعـــرض عـــن بحـــث موضـــوعه وأســـبابه التـــي لا تتـــصل بنطـــاق اليمـــين 

ــدعو ــرى في ال ــائع أخ ــصل بوق ــما تت ــمة وإن ــف الحاس ــل حل ــن مح ــت ع ى خرج

 ر على نحو ما ورد بأوجـه النعـي ممـا يعيـب الحكـم المطعـون فيـه بقـصو- اليمين 

  .)١(الأسباب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومن ثم يتوجب نقضه

را ا ا   ا مما :  

ة كــل مــن طــرفي  قانونيــة في مواجهــآثــار عــلى توجيــه اليمــين الحاســمة يترتــب

 :الخصومة، وذلك على النحو الآتي

أو :     ا ا أ:  

ــازل -١ ــن حتن ــا ع ــذي وجهه ــصم ال ــه الخ ــديق ــرى لإم في تق ــة أخ ــات أدل  ثب

:موضوع اليمين

                                                           

 تـاريخ - ٢٠١١ لـسنة - ١٠٠٨ الطعـن رقـم يأبـو ظبـنقض مدني ، إمارة : راجع  )١(

 .١٧١٩  ص- ٤ رقم الجزء ٦ مكتب فني - ٢٠١٢ / ١٠ / ٢٣الجلسة 



  

)١٤٦٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 عــلى توجيــه اليمــين الحاســمة التنــازل عــما عــداها مــن البينــات بالنــسبة يترتــب

ــما ــا ، ك ــة به ــة المتعلق ــد أن للواقع ــين بع ــذب اليم ــت ك ــصم أن يثب ــوز للخ  لا يج

 . إليه الخصم الذي وجهت يهايؤد

 لتــصرف الخــصم الــذي وجهــت ًبعــا قبــول نتــائج توجيــه اليمــين تيــةإلزام -٢

 :إليه

م : و   ا ا أإ:   

 الواقعــة المطلــوب الحلــف صحة اليمــين بــإليــه يقــر الخــصم الموجــه أن -١

 : عليها

اـ بالوقـائع المطلـوب الحلـف عليهـا،  أيحصل ًن لا يؤدي الخصم اليمـين معترف

، ويترتــب عــن ذلــك أن ثبــات القــضائي في الإالإقــرار فيكــون لهــذا الاعــتراف قــوة 

 قــد اليمــين  وتقـضي بــه دون حاجــة لحلـف اليمــين، لأن الغــرض مـن الهيئــةتأخـذه 

 . الخصم بواقعة النزاعبإقرارتحقق 

  :إليهها  يرد اليمين على من وجهأن -٢

 اليمين حـق ردهـا عـلى مـن وجههـا، ويتوجـب عـلى إليه لكل خصم توجه يحق

ًمن تـرد عليـه اليمـين أن يحلـف اليمـين وإلا اعتـبر نـاكلا عنهـا، يـستوجب الحكـم 

 إليـه رفـض مـن وجهـت إذاعليه، كما لا يجـوز رد اليمـين عـلى الخـصم مـرة ثانيـة 

.)١(اليمين من أدائها

 : الخصم إلى ردها وأ  ينكل عن حلف اليمينأن -٣

                                                           

 .٧٣١السنهوري ، مرجع سابق ، صـــ / د:  انظر )١(



 

)١٤٦٨(  دور ات اا   

 اليمـين مــن حلفهـا، ويمتنــع إليـه يحـصل أن يــرفض الخـصم الـذي وجهــت قـد

، ويترتـب عـن ذلـك أن يخـسر الممتنـع دعـواه إليـه مـن وجههـا إلىًأيضا عن ردها 

ــوب  ــة المطل ــا بالواقع ــبر اعتراف ــول يعت ــك لأن النك ــا، وذل ــة به ــة المتعلق ًفي الواقع

.الحلف عليها

 : يحلف اليمين أن -٤

 اليمـين بحلفهـا، الحكـم لـصالحه في الواقعـة إليـه على قيـام مـن وجهـت بيترت

 .المتعلقة بها

  الثانــي المقصـــد

  المتممة باليمين استكمال الدليل الناقص في المحكم دور

 تحــرى في مــن تلقــاء نفــسه رغبــة منــه المحكــم يتخــذه إجــراء المتممــة اليمــين

 هــذه اليمــين لا تحــسم كانــتو لتــستكمل محكمــة التحكــيم عقيــدتها ، ،الحقيقــة 

 الخيــار أن مطلــق لــه يكــون - مــن بعــد توجيــه هــذا اليمــين- النــزاع ، فــإن المحكــم 

ــات أديــت ، أو عــلى أســاس عنــاصر التــييقــضى عــلى أســاس اليمــين   أخــرى إثب

 ليــست حجــة ملزمــة فهــى ،  لــه قبــل حلــف هــذه اليمــين ، أو بعــد حلفهــااجتمعــت

  .)١(يأخذ بها يها الخصم أو لا له أن يأخذ بها بعد أن يؤدبل للمحكم،

ــأن اليمــين المتممــة فيو ــز ب  يتخــذه إجــراء هــذا المعنــى قــضت محكمــة التميي

ًالقاضي من تلقاء نفسه رغبـة منـه في تحـري الحقيقـة ليـستكمل بـه دلـيلا ناقـصا في 

                                                           

  ،٢٦٧أحمد أبو الوفا ، عقد التحكيم ، مرجع سابق ، صـــ/ د:  راجع في هذا المعنى )١(

 ومـا ٣٠٦عاشور مبروك ، النظام الإجرائي لخصومة التحكـيم ، مرجـع سـابق ، صــ / د

  .٥٨أحمد هندى ، التحكيم ، مرجع سابق ، صــ / بعدها ، د



  

)١٤٦٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــه إذاالــدعوى، أو  ــة لا تكفــي لتكــوين عقيدت ــدعوى مــن أدل  وجــد أن مــا قــدم في ال

 أي مـن الخـصمين حـسبما يـتراءى إلىها، ولـه أن يوجههـا وإصدار حكمه بناء علي

 هـذا الخـصم أو ذاك مـن ثقـة، وهـي لا إليـهله من ظروف الدعوى ومقدار ما يوحيه 

ــها ب ــلى أساس ــضي ع ــا أن يق ــد حلفه ــاضي يع ــزاع، فللق ــسم الن ــتح ــة اعتباره ا مكمل

 الأخـــرى القائمـــة في الـــدعوى ليبنـــي عـــلى ذلـــك حكمـــه في ثبـــاتلعنـــاصر الإ

 .)١(أو قيمة ما يحكم بهموضوعها 

 توجيه اليمـين المتممـة أن يكـون لـدى كـل مـن الطـرفين مبـدأ ثبـوت لا ويستلزم

 أحـد الخـصمين إلى ما وجهـت الهيئـة اليمـين إذا مرتبة الدليل الكامل ، فإلىيرقى 

ـــك أن الــدليل الكامــل قــد تــوافر عــلى  صــحة مــا يدعيــه ، وحلفهــا و قــدرت مــن ذلـ

ــه  ذلـك مــا ينـاقض مـافيفلـيس   حكمهـا الــصادر بتوجيـه اليمــين في ســـبق أن قررت

 إثبـات طريـق فهـوً إذا )٢( دليـل لـه قيمتـه إلى دعـواه فيمن أن كلا من الطرفين يستند 

 اطمئنـــانً العـــبرة أساســـا هـــى بمـــدى لأن و، ذو قـــوة محـــدودةتكمـــيليذات أثـــر 

ــم  ــزاع إلىالمحك ــل الن ــة مح ــحة الواقع ــين في ص ــف اليم ــواء حل ــا س  مجموعه

 . بعضهم أو ،م إليه الموجهة الجميع

 اليمــين لا في جوازهــا ولا في تعلقهــا بالــدعوى إليــه لم ينــازع مــن وجهــت وإذا

 عــلى خــصمه وإلا ردهــاوجــب عليــه إن كــان حــاضرا بنفــسه أن يحلفهــا فــورا أو ي

 تعطيـه ميعـادا للحلـف إذا رأت لـذلك أن التحكـيم حكمـة لمويجـوزاعتبر نـاكلا ، 

                                                           

 تـاريخ – ٢٠٠٣ لـسنة - ١٣٦ الطعـن رقـم  البحـرين محكمـة التمييـز : راجع  )١(

  .١٥٧ ، ص ١٥ مكتب فني – ٢٠٠٤ / ٢ / ٢٣الجلسة 

 .٧٠٦ ، صــ ٤٨٣الجمال وعكاشة ، مرجع سابق ،  بند :  انظر )٢(



 

)١٤٧٠(  دور ات اا   

ــ ــن ح ــإن لم يك ــا ، ف ــضور لحلاضراوجه ــه  للح ــب تكليف ــا وج ــي فه ــصيغة الت  بال

ــة ــيم أقرتهــا محكم ــع دون أن وفي ، التحك ــضر وامتن ــإن ح ــه، ف ــوم الــذي حددت  الي

 . تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا وينازع أ

ــنقض ، فيو ــة ال ــضت محكم ــى ق ــن المقــرر أن هــذا المعن ــذه في – م ــضاء ه  ق

 النكـول عـن اليمـين ً أنه يجوز الطعـن في الأحكـام الـصادرة بنـاء عـلى- المحكمة 

ًالحاسمة متـى كـان مبنيـا عـلى أن اليمـين وجهـت في غـير حالاتهـا أو عـلى بطـلان 

 بأنـه غـير جـائز إليـه توجيهها، وأنه إذا نازع الخـصم في اليمـين الموجهـة اتإجراء

ًتوجيهها طبقا للقانون فإنه يتعـين عـلى المحكمـة أن تفـصل في منازعتـه وأن توجـه 

ــه ــضىإلي ــلى مقت ــين ع ــي  اليم ــا تنته ــه م ــا إن رأت إلي ــسة لحلفه ــه جل ــدد ل  وأن تح

 .)١(ً ناكلا قبل الفصل في هذه المنازعةاعتباره ولا يجوز إليهتوجيهها 

ــن ــذكر أن وم ــدير بال ــدليل الج ــاقص ال ــذي الن ــة ال ــاليمين المتمم ــل ب  لا ، يكم

 قـرائن أو ، يـصح أن يكـون بينـة ل بـ، يكـون كتابـة أو مبـدأ ثبـوت بالكتابـة أنيشترط 

ــدأ ثبــوت عــادى ، وإن كــان يجعــل الإدعــاء قريــب المحكــمرى فيهــا يــ  مجــرد مب

 أنه غير كاف بمجـرده لتكـوين دليـل كامـل يقنعـه فيـستكمله بـاليمين إلا ، الاحتمال

 . المتممة 

 وكـون هيئـة التحكـيم توجههـا مـن تلقـاء ، معنى القضاء بـاليمين المتممـة وليس

ــسها ،  ــانف ــسب ،أنه ــة للمحكمــين فح ــه اليمــين  حريــة مطلق ــل يــشترط لتوجي  ب

 دليـل ، وأن يكـون بهـا مبـدأ ثبـوت يجعـل أيالمتممة ألا تكون الدعوى خالية مـن 

                                                           

 - ٢٠٠٦ / ٢ / ١٢ تاريخ الجلسة - ٧٥ لسنة - ٥٧٧٧الطعن رقم : نقض مدني )١(

  .١٢٦ صــــ٥٧ مكتب فني



  

)١٤٧١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 بجـرده لتكـوين دليـل كامـل فيـستكمله فـي ،وإن كـان لا يكالاحتمالالإدعاء قريب 

 هــذه إليـه تعيـين مــن يوجـه في الحريـة خـيرالمحكـم بـاليمين المتممـة ، ولهــذا الأ

 ذلــك مــن كانــت أدلتــه أرجــح ومــن كــان فيوهــو يراعــى اليمــين مــن الخــصوم ، 

 التحكـيم بعـد حلـف اليمـين المتممـة ولمحكمـة )١(إليه والاطمئنانأجدر بالثقة فيه 

ــها بتقــضيأن  ــلى أساس ــاصر الإاعتبارهــ ع ــه لعن ــاتا مكمل ــة في ثب ــرى القائم  الأخ

 في قيمـة مـا يحكـم بـه ، كـما أو ، على ذلك حكمه في موضـوعها وليبني ،الدعوى 

 . عنهالتجاوزأن له الخيار في الاعتداد بها أو ا

 كـان القـرض محــل لمــا هـذا المعنـى قـضت محكمــة تمييـز البحـرين بأنـه فيو

ــة متعلقــ ــه الطاعن ــة، فهــو إذن عمــل تجــاري اًالــدعوى إنــما أبرمت  بأعمالهــا التجاري

  و منهـا البينـة و القـرائن ، وثبـات بـراءة ذمـة المـدين بـه بكافـة طـرق الإإثباتيجوز 

مــن ثــم يجــوز توجيــه اليمـــين المتممــة لأي مــن طــرفي الخــصومة متـــى رأت 

المحكمـة في أقــوال الــشهود الــذين ســمعتهم أو القــرائن في الــدعوى ، غــير كافيــة 

ا بـسبب النعـي قـد خلـت ممـا يقطــع إليهــهـا ، و كانـت ورقـة التنـازل المـشار قناعلإ

 بيــع بعــد –طعــون ضـدها بقيـام المديونيــة المطالـب بهــا ، و إنــما مفادهـا التــزام الم

 تفي بما يغطـى حـسابها المـدين ، إذا لم يفـي الـثمن بـه ، كـما بأن –الطاعنة للسيارة 

 الـثمن ، و مـن ثـم فـلا تعـد ن مـلـدينتلتزم الطاعنة بأن تؤدي لها ما يزيـد عـن مبلـغ ا

                                                           

 ، ٥٥٦ ، صــ ٣٠٥فتحي والى ، قانون القضاء المدني ، مرجع سابق ، بند / د:  انظر)١(

 .٤٢٦ ، صـــ٢٤٩سحر عبدالستار إمام ، دور القاضي في الإثبات ، مرجع سابق ، بند / د



 

)١٤٧٢(  دور ات اا   

ً كتابيــا كــاملا يمنــع المحكمــة مــن توجيــه اليمــين المتممــة إذا مــا رأت عــدم لادلــي

  .)١( الشهود لتكوين اقتناعها أقوالةكفاي

 لـــه حـــق الـــذي الخـــصم إلى الأصـــل في جـــه توالمتممـــة اليمـــين كانـــت وإذا

ً أنـه إذا كـان هـذا الخــصم شخـصا معنويـا ، فلـيس هنـاك مــا إلا ، ثبـاتالمطالبـة بالإ ً

  .)٢( حدود نيابته عنهفي القانوني ممثله إلى توجيهها المحكمين بقياميمنع من 

  الثاني الفرع

   القضاء بالنكول عن اليمينفيلمحكم  ادور

ـــة لهيئـــة ـــالنكول عـــن اليمـــين ، ولـــيس في التحكـــيم ســـلطة تقديري  القـــضاء ب

 فقــد تقــف هيئــة التحكــيم عــلى أدلــة ، اليمــينلحــالفبالــضرورة الحكــم بالقــضاء 

                                                           

 تــاريخ – ٢٠٠٥ لــسنة - ٤٤ الطعــن رقــم - البحــرين محكمــة التمييــز : راجــع  )١(

  .٧٦٠ ، صــــ ١٦ مكتب فني – ٢٠٠٥ / ١٠ / ٣١الجلسة 

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون :  وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض بأنه )٢(

 إلى رفـض الـدعوى انتهـى الذي يالابتدائفيه قد خالف هذا النظر و قضى بتأييد الحكم 

 رئـيس ًإعمالا للأثر المترتب على سقوط الدعوى بالتقادم بعد أن رفض  طلب تحليـف

 ج و ٧٨٢مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على أن الشركة قد أوفت الطاعن مبلـغ 

 إليـه م الذي أظهره الخبير في تقريره بمقولة أن اليمين التي طلب الطاعن توجيهها ٣١٤

ًغير جائزة لورودها على عمل لم يصدر منه شخصيا مع أن أداء الشركة الأجور لعمالهـا 

 إليهو تحجب بذلك عن توجيه اليمين . ة رئيس مجلس الإدارة عنها هو مما تتسع له نياب

ًو الفصل في الدعوى بناء على ما يسفر عنه توجيه اليمين فإنه يكون فصلا عن خطئه في 

 ٤٨ لـسنة ٥٨٣الطعن رقم : تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه ، راجع 

 ١٠٨١  صــ٣٣ ، مكتب فني ١٩٨٢/١١/٢٩ق ، جلسة 



  

)١٤٧٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 تكوين عقيدتها ، حتـى بعـد الحلـف ، فقـد يطـرأ مـا يجعـل هيئـة فيجديدة تساهم 

 حلـف فـتحكم ضـده ، لمـا لهـا مـن الذيدعاء الخصم التحكيم تقتنع بعدم صحة إ

 أسـاس مــن أي أديـت ، أو عـلى التـي  بنـاء الحكـم عـلى اليمــين فيسـلطة تقديريـة 

 الأخرى ، كما لها حريـة اسـتخلاص مـا تـراه اتجـاه النكـول ، ولهـا ثباتعناصر الإ

  .)١( سبيل ذلك إعادة تقدير الأدلة الناقصة من أجل بناء قناعتها في

 عـدم الأخــذ بـالنكول إذا لم تطمــئن فيفــإن هيئـة التحكـيم لهــا الحريـة  ثـم ومـن

ــه ــإلي ــك لى ع ــين ذل ــا في أن تب ــباب حكمه ــن أس ــل م ــول أج ــد إلى الوص  المقاص

 للـمادة التاسـعة مـن قـانون ًإعـمالاالمطلوبة من القـضاء بـاليمين ، أو النكـول عنـه و

 مــع بيـــان اءجــر الإبنتيجــة العــدول عــن الأخــذ في ، كــما لهــا الحريــة ثبــاتالإ

 -  مـن اطلاقـات محكمـة الموضـوع  هيئـة التحكـيم الأدلـة تقـدير ، لأن )٢(الأسـباب

 وكانـت اليمــين ، سـائغا لا يأبـاه المنطـق الـسليم ابغـير معقـب عليهـا مـا دام تقـديره

 تتقيــد بهـا المحكمــة المتممـة لا تعتـبر حجــة ملزمـة ولــيس لهـا نتـائج محتمــة فـلا

 لا تعتـد بهـا بعـد حلفهـا وتقـضى بغـير أودل عنهـا  تعـأن بتوجيههـا ولهـا أمـرت التي

 .موجبها 

   الثالثالفرع

   بالنكول عن اليمينثبات من الإالإسلامي الفقه موقف

 المـدعى عليـه مـن القـاضي إلى عن اليمين هو الامتناع عنها حينما توجـه النكول

 بطلب المدعي ، فإذا لم يكن للمدعي بينة وطلب يمين المدعى عليه فنكل، 

                                                           

 .٤٣٥ ، صــــ ٢٥٦سحر عبدالستار ، مرجع سابق ، بند /  د)١(

  .٢٠١٧ / ٤ / ٥ تاريخ الجلسة - ٨٥ لسنة - ٨٤٣١الطعن رقم : نقض مدني )٢(



 

)١٤٧٤(  دور ات اا   

ًلأن النكـول كـما يحتمـل أن يكـون امتناعـا : )١( يقضى عنـد الجمهـور بـالنكولولا

ً تورعــا عــن اليمــين الــصادقة، فــلا نًوتحــرزا عــن اليمــين الكاذبــة، يحتمــل أن يكــو

يقـضى للمـدعي مـع تـردد المـدعى عليــه، إذ لا يتعـين بنكولـه صـدق المـدعي، فــلا 

ًمينـه دلـيلا عنـد عـدم مـا يجوز الحكم له من غير دليل، فإذا حلف المـدعي كانـت ي

 .هو أقوى منها 

 هــذا القــول هــو أن نكــول المــدعى عليــه أضــعف مــن شــاهد المــدعي، وتوجيــه

ــه ولا  ــدعى علي ــن الم ــة م ــيس بين ــول ل ــب، إذ النك ــين الطال ــوى بيم ــالأولى أن يق ف

  .)٢(إقرارا، فلم يقو على الاستقلال بالحكم، فإذا حلف معه المدعي قوي جانبه 

 ذلـك لأن الـشهادة لمـا كانـت ، )٣(وأصـحابه يقـضى عليـه بنكولـه  أبـو حنيفـة وقال

ــاتلإ ــدعوى، ثب ــه ال ــق علي ــل أن تحق ــب أن نك ــا، وج ــين لإبطاله ــدعوى واليم  ال

                                                           

ــاج)١( ــي المحت ــة المجتهــد)  ٢/٣١٨: (المهــذب) ٤/١٥٠:( مغن ، ) ٢/٤٥٤: (بداي

 الـسياسة ، الطـرق الحكميـة في)  ٩/٢٣٥: (المغنـي) ٤/١٤٦(الشرح الكبير للـدردير

  .١١٦مرجع سابق ، صـــ : الشرعية

ًوانظر أيضا فقه السنة للشيخ ) ٣/٤٥١(ًوانظر أيضا م ) ٧/٣٤(الأم للشافعي :  انظر )٢(

 - هــ ١٣٩٧الثالثـة، :  لبنـان الطبعـة–دار الكتاب العربي، بـيروت : سيد سابق ، الناشر

١٩٧٧. 

إن النكـول لا : الأول: مـن وجـوه غير أن مذهب أبي حنيفة بالقضاء بـالنكول منتقـد )٣(

يدل على أن الحق قد ثبت على الناكل، لأنه قد يمتنع عـن الحلـف تورعـا وترفعـا حتـى 

قالوا لهـم إنكـم قـد خـالفتم قـضاء عـثمان : وإن كان صادقا في إنكاره للدعوى ، الثاني

: زميقول ابـن حـ. إليهرضي االله عنه، فإنه لم يقض بالنكول في بعض الوقائع التي رفعت 

فكيف وقد خالفوا عثمان في هـذه القـضية نفـسها، لأنـه لم يجـز البيـع بـالبراءة إلا في "



  

)١٤٧٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــثمان  ــصحابة ÷ وقــالوا إن ع ــن ال ــه مخــالف م ــالنكول، ولم يعلــم ل ــضى ب قــد ق

  .ًفكان ذلك إجماعا

ــوا ــة الكودلل ــن الآي ــستفاد م ــسابق ي ــى ال ــأن المعن ــم ب ــلى رأيه ــأن  ع ــة في ش ريم

ْفإن "الوصية في السفر  ِ َ عثر على أنهما اسـتحقا إثـما فـآخران يقومـان مقـامهما مـن َ َ َّ َ ُ
ِ ِ

َ َُ َ َ َ َ َ ْ ُ ََ ُ َ ْ َّ َِ ِ َ ًَ ِ َ

َالــذين اســتحق علــيهم الأوليــان فيقــسمان بــااللهَِّ لــشهادتنا أحــق مــن شــهادتهما ومــا  ُ َ ُ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ َِ ِِ َ ََ ْ َِ ِ ُِّ ََّ َِ ُ ََ َ َ َ َِّ ِ َ

َّاعتدينا إن ِ َ َ َْ ُا إذا لمن الظالمين، ذلـك أدنـى أن يـأتوا بالـشهادة عـلى وجههـا أو يخـافوا ْ َ ًَ ََ ُْ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ ََ َ َِ ِ ِِ َِّ َِ ْ َ ْ َ َّ َ ِ

ِأن ترد أيمان بعد أيمانهم  ِ َ َْ ْ ََ َ ََ ُْ َ ٌَّ ْ" )١(.  

 الجهـة التـي شرعـت فيهـا أولا وهـي الـشاهدان إلى الآية  أفـادت رد اليمـين هذه

 . غيره إلىمين من المدعى عليه  غيرهما، ويؤخذ منه رد اليإلى

                                                                                                                                              

ومن العجيب أن يكون حكـم عـثمان بعـضه . عيب لم يعلمه البائع، وهذا خلاف قولكم

حجة وبعضه ليس بحجة، هذا على أن مالـك بـن أنـس روى هـذا الخـبر عـن يحيـى بـن 

فأبى أن يحلـف وارتجـع العبـد : فقال فيه عن أبيهسعيد الأنصاري عن سالم بن عبد االله 

إن دعـوى :  عـثمان برضـاه ، الثالـثإليـهفدل هذا على أنه اختـار أن يرتجـع العبـد فـرده 

الإجمــاع غــير صــحيحة، فالإجمــاع يكــون صــحيحا بعــدم المخــالف، لا بعــدم العلــم 

، ط دار المحلى لابن حزم : بالمخالف، وفرق بين عدم المخالف وعدم العلم به راجع 

، بداية ١٣٧الطرق الحكمية لابن القيم صـــ )  ٥٣٤-٥٣٣/ ١٠(الاتحاد العربي مصر 

 ) .٢/٤٦٩(المجتهد 

 ) .١٠٧/١٠٨( ، الآيات المائدةسورة ) ١(



 

)١٤٧٦(  دور ات اا   

 اسـتدلوا بـما رواه الـدار قطنـي والحـاكم في المـستدرك وصـحح إسـناده كـذلك

  .)١( قد رد اليمين على طالب الحق ×أن رسول االله ̂ عن ابن عمر 

 المهم هل  تنقضي الـدعوى إذا حلـف المنكـر عنـد عجـز المـدعي مـن والسؤال

ــوز ل ــر هــل يج ــه ؟ أو بمعنــى آخ ــديم بينت ــد تق ــدم بينــة بع حــلاف إلمــدعي أن يق

 المدعى عليه اليمين؟

ً أن المـــدعى عليـــه إذا أقـــر بالـــدعوى إقـــرارا صـــحيحا، أو ثبتـــت عليـــه لاشــك ً

ــنهما  ــزاع بي ــاء عــلى ذلــك انقطــع الن الــدعوى بــشهود المــدعي، وحكــم القــاضي بن

 الحــق غالبــا، ولكــن هــل يعتــبر الحــال إلىلاتــصال الحكــم بالــدليل الــذي يــؤدي 

 اتصال الحكم باليمين؟  عند كذلك

 الفقهـاء يـرون سـماع بينـة المـدعي بعـد حلـف المـدعى عليـه اليمـين، فجمهـور

ويعتبرون إنهاء الدعوى بـاليمين إنـما هـو إنهـاء مؤقـت يمكـن أن تعـاد مـرة أخـرى 

إذا قـدم المــدعي البينــة التـي كــان قــد عجـز عــن تقــديمها قبـل اليمــين، ويقولــون إن 

                                                           

ــدار قطنــي )١( ــذا ) ٤/٢١٣( ســنن ال ــا الــرأيوه ــسلم أيــضا مــن النقــد أوله إن :  لم ي

، لأنها تدل على أن شاهدين يقومـان استدلالهم بالآية لا يستقيم لهم في موضوع النزاع

مقام شاهدين آخرين ظهر كذبهما بعد الحلف، وليس ذلـك موضـوع الخـلاف ، ثـم إن 

الشافعية والمالكية وهم من أنصار هذا المذهب يقولون بنسخ هـذه الآيـة بالآيـات التـي 

د تمنع ولاية الكافر على المـسلم، والـشهادة فيهـا ولايـة عـلى المـشهود عليـه، ولـذا فقـ

فكـونهم لم يعملـوا بالآيـة في موضـوعها فمـن بـاب . أبطلوا شهادة الكافر على المسلم

إن حديث ابن عمر الذي استندوا عليه مطعون في إسناده : ًأولى ألا يستدلوا بها هنا، ثانيا 

 .فلا يصح الاعتماد عليه 



  

)١٤٧٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 ثبــاتولأن البينـة مثبتـة واليمـين نافيـة، والإ، مـين الفـاجرةالبينـة العادلـة أولى مـن الي

 ولأن اليمين تكون مع عـدم البينـة، فـإذا وجـدت البينـة سـقط حكـم في،أولى من الن

اليمــين، ولأن ســقوط الــدعوى بــاليمين لــيس موجبــا لــسقوط الحــق، فــالحقوق لا 

  .)١(ًتسقط إلا بقبض أو إبراء، وليست اليمين قبضا ولا إبراء 

، فـإذا حلـف المـدعى ثبـات بعـض الفقهـاء أن اليمـين طريـق مـن طـرق الإويرى

 .عليه سقط حق المدعي في الدعوى وترتب على ذلك اليمين قطع النزاع 

في كتابـه نيـل الأوطـار مـذهب الجمهـور  ‘ أيـد الإمـام الـشوكاني وقـد

جميــع مــا أورده المــانعون مــن الحكــم بــشاهد ويمــين غــير نــافق في ": قــائلا

ظرة عنـد مـن لـه أدنـى إلمـام بالمعـارف العلميـة وأقـل نـصيب مـن سوق المنا

إنصاف، فالحق أن أحاديث العمل بشاهد ويمين زيادة عـلى مـا دل عليـه قولـه 

ْ واستشهدوا شهيدين من رجالكم "تعالى  ْ ُْ ِْ ِ
َ ْ َِ ِ َ ُ َِ َِ" )٢(. 

 الآيـة والحــديث المــذكورين يــدلان بمفهــوم العـدد عــلى عــدم قبــول الــشاهد إن

والحكم بمجردهما، وهذا المفهـوم المـردود عنـد أكثـر أهـل الأصـول لا واليمين 

  .  )٣(يعارض المنطوق وهو ما ورد في العمل بشاهد ويمين 

 

                                                           

 ) .١٠/١٠٤( المغنى لابن قدامه )١(

 ) .٢٨٢(  سورة البقرة الآية )٢(

 ) .١٠/٢٨٤ (للشوكانيل الأوطار  ني)٣(

 



 

)١٤٧٨(  دور ات اا   

   السابــعالمطلـــب

 )١( بالفراســــــــــــةثباتالإ في المحكم دور

ــار  إلى ، وكــذلك الفقــهالوضــعي ولا المــشرع الإجرائــي المــشرع نتبــه يلم  اعتب

ً بنـاء الأحكـام ، خلافـا لمـا في يمكـن الاعـتماد عليهـا ثبـاتة مـن وسـائل الإالفراس

ــن  ــلامية م ــشريعة الإس ــه ال ــأقرت ــائل الإاعتباره ــاتا مــن وس ــلى رثب ــور أي ع  جمه

ــاء  ــا الوقــوف عــلى تلــك الوســيلة وهــذا - كــما سيتــضح –الفقه  في يتطلــب من

ــا  ــذ به ــلى الأخ ــة ع ــا وضرب الأمثل ــراز معناه ــلامية لإب ــشريعة الإس ــم ال ــن ث ، وم

  :التالينعرض لها على النحو 

                                                           

إن القرينــة : ًأولا :الآتي ومن نافلة القول أن الفرق بين الفراسـة والقرينـة يتمثـل في )١(

علامـة ظاهرة مشاهدة بالعيان، كمن يرى رجلا مكشوف الرأس ولـيس ذلـك مـن عادتـه 

شاهـدة ًيعدو وراء آخر هاربـا وبيـد الهـارب عمامـة وعـلى رأسـه عمامـة، فهـذه قرينـة مـ

بالعـين الحسيـة ودلالتها كـما يقول العلماء واضحة عـلى أن العمامـة للرجـل مكـشوف 

إن رؤية :ًثانيا . الرأس، ولا يقال عمن يرى هذه العلامة ويستنتج هذا الحكم إنه متفرس 

ّالقرينة لا تتطلب مواصفات معينـة في الرائـي، كـصدق الإيـمان وصـفاء الفكــر وحــدة 

ن خطوات الاستنتاج فيها ظاهرة واضحة، حتى أن الدقيق منهـا كتلك الـذكـاء، وذلك لأ

التي تقـوم على التجـارب العلمية لها أسسها وضـوابطها وقانونها الذي يـسهل الاطـلاع 

ّعليه ومعرفته، أما الفراسة فهي تتطلب مواصفات معينة في المتفرس، صـدق إيــمان أو 

إنـه يمكـن : ًستنتاج فيها مستترة خفية ثالثاحّدة ذكاء وصفاء فكر، وذلك لأن خطوات الا

ّأن تقـام البينـة على وقـوع القرينة ويتأكد القاضي من ثبوتها ففي المثال المتقدم قد يشهد  ّ

 .اثنان أو أكثر على رؤية الواقعة، أما الفراسة فلا يتوفر فيها ذلك



  

)١٤٧٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

   الأولالفرع

   بالفراسةثبات من الإالإجرائي المشرع موقف
  

ض ا  ؤ م  :رض ا ت ءا  ا 
 ؟ا    

   ليـستخدم المحكـم خبرتـه عنـد تقـديره وتفـسيره ن أالطبيعي من : م 

 إذ ، الــدعوى التحكيميــة ، ولكــن لـيس للمحكــم أن يقــضى بعلمــه الخــاص لوقـائع

 خاصـة اسـتمدها مـن معاصرتـه تمثـل هـذا القـضاء يكـون لـدى المحكـم معلومـا

 ، عليهـا حكـام أن يواجـه الخـصوم بهـا قبـل بنـاء الأليهللنزاع ، أو خبرته الفنية فإن ع

 المتـصلة المـسائل في بما لـه مـن خـبره فنيـة نه حكمه على أفيفإن تأكيد المحكم 

 على المحكم يقتنـع بـسلامة ،أو صـحة دليـل مـا ممـا يطـرح عليـه طروحبالنزاع الم

ــه في ــضاء بعلم ــد ق ــيم لا يع ــصي التحك ــ، الشخ ــلطته ه لأن ــاوز س ــذلك لا يج  في ب

ــدليل ، وبنــاء عــلى ذلــك  ــه المحكــم كــان لــدى إذاتقــدير هــذا ال ــة فنيــة ككون  معرف

 المقدمــة مـــن الخـــبرة أو ، المعلومــة  موضــوع النـــزاع  ووجــد أنفيً متخصــصا

ــاء ، لا تتفــق مــع مــا يعرفــه هــو فــإن عــلى المحكــم أن ينبــه أخبــير و أفنــيشــاهد   ثن

ــرفين ــه الط ــشته وينب ــك  إلىمناق ــدى ، ذل ــدعوهمويب ــالف وي ــه المخ ــم رأي   إلى له

 علومـة الم إلىً مـستنداالـصادر لم يفعـل كـان الحكـم ن وعلى ذلك فـإ،مناقشته فيه 

 في للمناقـــشة ً لم يكـــن محـــلاالـــذي الشخـــصي رأيـــه فيلـــصحيحة الفنيـــة غـــير ا

 عـلى أنـه يلاحـظ أن منـع ، يخالف الدليل المستمد مـن الـدعوى الذيالخصومة و

 يـستمد قناعتـه مـن عنـاصر  مقـصود منـه ألاالشخـصي بعلمـه القـضاءالمحكـم مـن 

 كعنـصر مــن عنــاصر الشخــصي علمـه  يعتمـد عــلىن بــأ، الخـصومة فيغـير قائمــة 



 

)١٤٨٠(  دور ات اا   

ــاالإ ــا ، تثب ــصية طالم ــه الشخ ــستخدم معلومات ــم أن ي ــوز للمحك ــك يج ــع ذل  وم

 .)١(أعمل مبدأ المواجهة بين الخصوم 

ــم ــه في وللمحك ــد اقتناع ــه وتأكي ــوير عقيدت ــبيل تن ــصدد س ــروض ب ــزاع المع  الن

ــراءأمامــه أن يتخــذ  ــن تلقــاء نأي إج ــسه تحقيــق م ــسلطة ف ــق وتلــك ال  ، وهــذا الح

 ومراكــز التحكــيم ، ومــن ذلــك مــا نــصت  التحكــيمفيقررتــه المــنظمات الدوليــة 

ــه  ــادةعلي ــذ ٢٠ الم ــيم أن تتخ ــة التحك ــأن لهيئ ــاريس ب ــة تحكــيم ب ــة غرف ــن لائح  م

 . ذلك شأن قضاء الدولة في تراها مناسبة شأنها التي ثبات الإاتإجراء

ــه وإذا ــم بعلم ــضى المحك ــى ألا يق ــدة ه ــت القاع ــصي كان ــه الشخ ــي ، إلا أن  ينبغ

 مجال التحكـيم ، لأن المحكـم قـد يكـون مـن رجـال في القاعدةالتخفيف من هذه 

ــة ، أو فيالأعــمال الملمــين بــالظروف والملابــسات المعروفــة   الأوســاط التجاري

اـ يجـرى مـن عـادات وتقاليـد بـين التجـار ، التي  يستطيع من خلالها التعرف على م

ًوإلمام المحكم نفـسه بالموضـوع لكونـه مهنيـا ومتخصـصا   مجـال المحاسـبة فيً

ـــة والتحكـــيم والـــشؤو ـــن جمـــع الأالتجـــارين المالي ـــه م ـــراف ، وهـــذا يمكن  ط

اـ مبـاشرة والتـداول معهـا والتثبـت مـن كـل  المتخصصة مباشرة معه والاستماع له

  .)٢( الإجرائية ةوالبيروقراطي يوفر الوقت الذي والرد مباشرة ، الأمر لأخذنقاط ا

                                                           

 .٤٩ على هيكل ، المرجع السابق ، صـــ)١(

 على الفردان ، مقـال منـشور بمجلـة التحكـيم الـدولي لـدى هيمإبراعلى / أ: انظر ) ٢(

  .٢٦ ، صـــ ٢٠١١ أغسطس ١٣ ، العدد الخليجيمجلس التعاون 



  

)١٤٨١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

  الثاني الفرع

  إثباتيلة  من اعتبار الفراسة وسالإسلامي الفقه موقف

ــه ــ ــدان وفيـ ــ  :  مقصـ

   الأولالمقصــــــد

 للفراسةالفقهي المعنى

 الــسنة النبويــة الــشريفة ، ممــا يــدل في الكــريم ، ون القــرآفي معنــى الفراســة ورد

َّإن ":  قوله تعالىفيا ، كما اعتبارهعلى  ِ في ذلك لآيات للمتوسمينِ ِ ٍ ِ
ِّ َُ َ ْ ََ َ ِ " )١(.  

:  هـذا يقـول الألـوسيفيلمتوسـمين يعنـي المتفرسـين و أهـل التفـسير أن افذكر

ــلال الــسيوطي ــال الج ــة : ق ــل في الفراس ــذه الآيــة أص ــن العــربي )٢(ه  ، ويقــول اب

ــم ــالكي التوس ــلى : الم ــا ع ــستدل به ــي ي ــة الت ــي العلام ــم وه ــن الوس ــل م ــو تفع ّه

هـي العلامـة التـي يـستدل بهـا ":  القرطبـيويقول ، )٣(وهي الفراسة ، مطلوب غيرها

اـ على  : أحـدهما: الفراسـة بمعنيـين:  ووضـحها ابـن الأثـير بقولـه، )٤(مطلوب غيره

 أحـوال يعلمـونما دل عليه ظاهر الحـديث، وهـو مـا يوقعـه االله في قلـوب أوليائـه، ف

ــدس ــن والح ــابة الظ ــات وإص ــن الكرام ــوع م ــاس بن ــاني. الن ــدلائل : والث ــم بال يعل

 . )٥(والتجارب والخلق والأخلاق 

                                                           

 ) .٧٥(سورة الحجر ، الآية ) ١(

 ) .٢/٩١( القرآن للفراء ، دار المصرية للتأليف ، ط الأولى معاني )٢(

 ) .٣/١١٩ ( العربي أحكام  القرآن لابن )٣(

 ) .١٠/٤٤(القرطبي  تفسير )٤(

 ) .٣/١٩١( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )٥(



 

)١٤٨٢(  دور ات اا   

ًبارهـا أيـضا ومـن تلنبوية مـا يؤكـد هـذا المعنـى ويـدل عـلى اع السنة افي جاء وقد

اتقــوا فراســة ":  قـال×أن النبــي ÷ مــا روى عـن أبــو ســعيد الخـدري : ذلـك 

  .)١(المؤمن فإنه ينظر بنور االله 

إن الله عبـادا يعرفـون النـاس :   قـال× رسـول االله أن÷  أنس بـن مالـك وعن

 .)٢(بالتوسم 

ا في القــرآن الكــريم والــسنة اعتبارهــ قــد ورد  ســبق يــدل عــلى  أن الفراســةوممــا

، المطهرة، وأنها سمة مـن سـمات المـؤمنين، إذ أن الأحاديـث مادحـة للمتفرسـين

وأن الفراســة مــدرك مــن مــدارك المعــاني؛ لأن المــؤمن المتفــرس ينظــر بنــور االله، 

 .فاالله عز وجل هو الذي يريه ويفيض عليه 

  الثانــي المقصـــــد

 الإسلامي الفقه فيلفراسة  لالعملي التطبيق

ــا : أنــه قــال: ÷  روي مــن فراســة أمــير المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب مــا- ١ ي

ُواتخــذوا"رســول االله لــو اتخــذت مــن مقــام إبــراهيم مــصلى ،  ونزلــت الآيــة   ِ َّ ْ مــن َ
ِ

ِمقام إ ِ َ َبراهيمَ َ
ِ

ّ مصلىْ َ ُ " )٣( .  

ــا- ٢ ــثمان م ــورين ع ــن ذي الن ــصحابة :÷ روي ع ــض ال ــه بع ــل علي ــه دخ ، أن

يـدخل أحــدكم :  عـثمان قـالإليـهفلــما نظـر ، امـرأة  إلىفنظـرّوكـان قـد مـر بالـسوق 

                                                           

 الطبعــة – بــيروت - دمــشق– دار القلــم للأصــفهاني المفــردات في غريــب القــران )١(

 .) ١/٨٧١ (ـه١٤١٢الأولى 

 ) .٣/٢٠٧( ، دار الحرمين ، القاهرة للطبراني المعجم الأوسط )٢(

 ) .١٢٥( سورة البقرة ، الآية )٣(



  

)١٤٨٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ًأوحيـا بعـد رسـول االله : فقـال لـه. "ّعلي وفي عينيه أثر الزنا ْ َ لا : قـال عـثمان، ؟ ×َ

 .     )١(ولكن فراسة صادق 

ّ لمـا ^في الحـسين بـن عـلي ̂  روي من فراسة عبـد االله بـن عمـر ما- ٣

كتـب أهـل العـراق تناشـده ÷ عك االله من قتيل، ومع الحـسين أستود: َّودعه قال

.)٢(الحضور لنصرته، فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبهم 

 يـدل عــلى كثـرة الأمثلـة تجــل عـن الحــصر، ولكـن الـذي يبــدو هـو خفــاء وهـذا

طريـــق الاســـتنتاج، وأن المتفـــرس يـــدرك الأمـــر بأســـلوب مـــستتر، فقـــد يكـــون 

ًلامــات خفيــة تفرســها، وقــد يكــون مبنيــا عــلى خــواطر ًاســتنتاجه هــذا مبنيــا عــلى ع

 . ونطق بها لسانه قلبهإلهامية قذفها االله في 

 

 

 

 

 

                                                           

 ) .٢/١٠٣( ، تبصرة الحكام لابن فرحون ٣٦ الطرق الحكمية لابن القيم صــــ )١(

 ) .٥/٤٩٦( تفسير الفخر الرازي )٢(

 



 

)١٤٨٤(  دور ات اا   

  الخـاتمة

 : أن يحسنها -  تعالى -  االله نسأل

 المهمـــة مـــن أهـــم أعـــمال ي التحكيمـــثبـــات الإفي لا شــك أن دور المحكـــم 

 . لبناء حكم التحكيم فنيالتحكيمية ، حيث يقوم المحكم بعمل 

ــذه  و ــوعات ه ــا لموض ــاء معالجتن ــاه أثن ــبق وأن ذكرن ــا س ــرار م ــصدد تك ــسنا ب ل

 :الدراسة ، ولكن توجد بعض الملاحظات والاستنتاجات التالية 

أو :  ا :  

ً بــالطرق المحــددة قانونــا ء الــدليل أمــام القــضاإقامــةً قانونــا ثبــات يقــصد بالإ - ١

ًها أثرا قانونيا لمن يدعيها على وجود واقعة قانونية ، ترتب في مواجهة من ينكر ً.

 في الفقه الإسـلامي  الحكـم بثبـوت شيء لآخـر بالبينـة التـي ثبات يقصد بالإ -٢

.أباحها الشارع 

ــشخص المحكــم -٣ ــو ال ــذي ه ــه يعهــد ال ــصل إلي ــفه في الف ــات بوص  المنازع

 والقـانون إليـه ضـوء الأدلـة والمـستندات المقدمـة في محكمة تحكيمية فيًعضوا 

.الخصوم المختار بواسطة 

ــاتالإ يعــد  -٤ ــث ثب ــبر مبع ــما يعت ــة ، ك ــائع القانوني ــق الوق ــة لتحقي  أداة ضروري

. المحكم قناع لإيلةًحياة الحق وأخيرا وس

ً المحكـم موقفــا سـلبيا مــن وقـوف ثبــات بمبـدأ الحيــاد في مرحلـة الإيقـصد -٥ ً

.كل الخصمين علي السواء 

 شــأنها مــن يلتــزم المحكــم بواجــب الإفــصاح عــن الظــروف والوقــائع التــي  -٦

. التحكيم أطراف حياديته اتجاه حول شكوك إثارة



  

)١٤٨٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 التفرقـة بـين  إلى يجب على المحكـم مراعـاة النظـام العـام وتجـدر الإشـارة -٧

ــدى اتفــاقتعلــق  ــين موضــوع التحكــيم وم ــيم بالنظــام العــام ، وب ــ التحك ــع اتفاق ه م

ــمنا ، أمــا  ــه صراحــة أو ض ــث الأول يجــوز النــزول عن ــام العــام ، حي  الثــانيًالنظ

.فمخالفته للنظام العام مصيره البطلان 

ــب مـــن الواجبـــات الإجرائيـــة عـــلى الخـــصوم  -٨ ــــ ــةواج ــ ــة الأدلـ   حـــضوري

 به كل دليـل يقـدم في الـدعوى مـن جانـب أحـد الخـصوم يجـب أن يطـرح يقصدو

.على الخصم الآخر لمناقشته والرد عليه 

ــوب -٩ ــاق وج ــع اتف ــيم المجتم ــانون وق ــام الق ــع أحك ــصوم م ــصرفات الخ  ت

.التحكيمي ثباتوأخلاقياته والكشف عن الحقيقة والمعاونة في الإ

ــاســتجوابالا - ١٠ ًهــو مثــول الخــصم شخــصيا أمــام محكمــة التحكــيم ً  قانون

ــة ــائع للإجاب ــن الوق ــسه ع ــي بنف ــو الت ــا ، فه ــؤاله عنه ــة س ــزوم وأهمي ــرى ل ــراء ت  إج

تحقيق يباشره المحكم بهدف اسـتجلاء بعـض عنـاصر ووقـائع الـدعوى لانتـزاع 

 إثبــات الــدعوى إمــا الإقــرار بفيًر الخــصم بهــا توصــلا  لمعرفــة وجــه الحــق إقــرا

. المزاعم أو الدفاع 

 هـو سـؤال المحكـم الخـصم عـن وقـائع الإسـلامي الفقـه في ستجوابالا - ١١

ــه  ــتلمس فيمعين ــه ، أو ل ــراد من ــلى الم ــصول ع ــرض الح ــيم لغ ــة التحك ــر هيئ  مق

ى التحكيمية  الدعوفي الحق ثباتالمحكم حقيقة النزاع الموصلة لإ

 بنفـسه أو بواسـطة أمينـه - المحكـم – القـاضيً فقها هـى أن يـشاهد المعاينة - ١٢

.محل النزاع بين الخصمين لمعرفة حقيقة الأمر



 

)١٤٨٦(  دور ات اا   

ــة - ١٣ ــاالمعاين ــىً قانون ــال  ه ــلي الانتق ــل الفع ــة مح ــشاهدة الواقع ــم لم  للمحك

. الجلسة فيالنزاع بقصد تكوين عقيدته ، أو إجراؤها 

 التــسجيل الحــرفي للــدين ، أو غــيره مــن  هــىاصر في الفكــر المعــالكتابــة - ١٤

.الحقوق في كتاب بهدف الحفاظ عليه من الضياع نتيجة الجحود أو النسيان 

اـ تتمتـع بحجيـة مطلقـة في اعتراف - ١٥  المشرع بقـوة مطلقـة للكتابـة لا يجعله

 .    العكس بطرائق مختلفة إثبات ، ومن ثم يجوز ثباتالإ

 التـي يـتم الفـضل بنـاء ثبـاتوسـائل الإ والمـستندات هـي مـن أكثـر الوثائق - ١٦

 الأولي بـين المرتبـةعليها أمام هيئة التحكيم بل ، ومن الممكـن القـول أنهـا تحتـل 

ً دليلا ماديا من الـسهل تقديمـه وتبادلـه ،تمثل المختلفة وذلك لأنها ثباتوسائل الإ ً 

 .وكذلك فحصه ودراسته وتقييمه والتحقق من صحته وسلامته  

فيــة هــي الأوراق والمــستندات التــي لم تــصدر مــن جهــة  العرالمــستندات - ١٧

ــة  ــذا، أو كتاب ــه ك ــلان علي ــده أن لف ــط ي ــر بخ ــة المق ــي ككتاب ــصة، وه ــمية مخت ِرس ُ

ُالوصية بخط الموصي من غير أن يشهد على وصيته، وكـذلك هبتـه لآخـر مـن غـير 

 .أن يقوم بتسجيل الهبة 

ً بالكتابة عموما، فـإن كـان المـستند صـادراثبات الإيجوز - ١٨  مـن جهـة رسـمية ً

 بطـلان هـذا الـسند بـالتزوير ، إثبـاتُفهو حجة ، وعلى مـدعي خـلاف مـا في الـسند 

ًأما إن كـان الـسند عرفيـا، فهـو دليـل عـلى الحـق ، غـير أنـه يجـوز لمـن كـان الـسند 

حجـة عليــه أن ينكـر دلالــة هـذا الــسند العـرفي عــلى الحـق ، لكــون الفقهـاء عــاملوا 

ار، والإقرار يجـوز الرجـوع فيـه، ولـذا يمكـن الطعـن في الورقة العرفية معاملة الإقر

 .هذه الورقة العرفية بإنكارها أو تزويرها 
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 في المتبعـــةً تمــام الــشهادة عــلى وجههـــا وفقــا للقواعــد الإجرائيــة عنــد - ١٩

 الأخـذ بهـا في يحكـم النـزاع ، فـإن المحكمـين لهـم سـلطة تقديريـة الـذيالقانون 

اـ إليهإذا اطمئنوا  فائـدة حقيقيـة ، وكانـت أوراق الـدعوى التحكيميـة ا ، ورأوا أن فيه

  .طراف تكوين عقيدتها ، ولم يعترض عليها أحد الأفيغير كافية 

 بــشرط أن ثبــات الإاتإجــراء التحكــيم أن تعــدل عــما أمــرت بــه مــن لهيئــة - ٢٠

 عـلى مـا صرحـت -  المحضر، والحكمـة مـن هـذا الـنص فيتبين أسباب العدول 

 إجـراء عـلى تنفيـذ -  المحكـم - القـاضي حمـل  هى عـدم- به المذكرة الإيضاحية 

لم يعد يرى له ضرورة ، وأنـه مـن العبـث وضـياع الجهـد والوقـت والإصرار عـلى 

ــذ  ــراءتنفي ــتج إج ــه من ــيم أن ــة التحك ــضح لهيئ ــم في ات ــان الحك ــإذا ك ــدعوى ، ف  ال

 مـا قـرره مـن  إلىاسـتنادا الخـصم اسـتجوابالمطعون فيه قد عدل عن تنفيذ حكم 

  .ستجواب الاإجراء  إلىيم بغير حاجةأن الدعوى تستق

 طــرح نتــائج المعاينــة بعــد الانتهــاء مــن في التحكــيم ســلطة تقديريــة لهيئــة - ٢١

اـ ، أو ظهـر لهـا أن انتقالهـا غـير منـتج   الـدعوى ، عـلى فيإجرائها عند عـدم اقتناعه

 أســباب حكمهــا ، وأنهــا اعتمــدت عــلى أوراق الــدعوى ورأت فيأن تــذكر ذلــك 

 للمعاينـة سـواء كـان مـن الانتقـالب ، وإما أن تعدل عـن قرارهـا عدم جدوى المعاينة

  .تلقاء نفسها أو على طلب الخصوم

ــة للمحكــم - ٢٢ ــلطة تقديري ــه في س ــا ، فل ــاء الحكــم عليه ــرائن لبن  اســتنباط الق

 يـستنبط منهـا القرينـة القـضائية ، لكـي الـدعوى في ثابتـة اختيار أيـة واقعـة في سلطة

 تكـوين فياط ما تحتملـه  مـن دلالـة ، كـما أنـه حـر  استنبفي واسعةكما أن له سلطة 

ــددة  ــرائن متع ــع بق ــد لا يقتن ــة ، وق ــة الدلال ــدة قوي ــة واح ــع بطريق ــد يقتن ــه ، فق قناعت



 

)١٤٨٨(  دور ات اا   

 .حقيقية الدلالة 

 ، وكـذلك إبـدال تمهيـدي يكون بمقتـضى حكـم ابتداء تعيين الخبير  يكون - ٢٣

 أمـا الخبـير ،د  الأجـل المحـدفي يتـأخر دون مـبرر عـن إيـداع تقريـره الـذيالخبير 

 من أداء المأمورية ، فـإن إبدالـه لا يـستلزم صـدور حكـم بـه مـن ؤه يطلب إعفاالذي

 . التحكيم هيئة

ــة تقــدير في - ٢٤  أي ملزمــة بالأخــذ بــرغــير الخبــير ، فإنهــا أيلــر التحكــيم هيئ

ــير ،  ــه لأنالخب ــاصر الإرأي ــن عن ــصرا م ــون عن ــدو أن يك ــات لا يع ــي ثب ــضع الت  تخ

 الخـبراء الـذين نـدبوا أي رإتبـاعبهيئـة التحكـيم غـير ملزمـة لتقديرها ، ومن ثم فـإن 

ــة ،  ولهــا الــسلطان المطفي ــة في لــق الــدعوى التحكيمي  الأخــذ فيو ، تقــدير الأدل

 . بتقرير الخبير 

ــين - ٢٥ ــه اليمــين الحاســمةللمحكم ــلى طلــب الخــصم أن يوج   إلى بنــاء ع

كـان الخــصم  اليمــين إذا توجيـه المحكــم يمنـع أنالخـصم الآخــر ، إلا أنـه يجــوز 

 بــه تــستقل توجيههـا في توجيههــا ، لأن تقــدير كيديـة اليمــين والتعــسف فيمتعـسفا 

 .هيئة التحكيم 

 ولا ، إليـه اليمـين الحاسـمة قـاصرة عـلى مـن وجههـا ومـن وجهـت حجية - ٢٦

 عــلى ذلــك أنــه إذا شــاب اليمــين وينبنــي غيرهمــا مــن الخــصوم  إلىيتعــدى أثرهــا

ــبطلان أحــد الخــصوم بطــلان فــلا ي إلىالموجهــة ــر هــذا ال  غــيره ممــن  إلىمتــد أث

 إليـه أنه ليس لغير مـن وجهـت اليمـين الحاسـمة كما ، ة اليمين صحيحإليهوجهت 

 يعــترض عــلى توجيههــا وكــل مــا للغــير هــو ألا يحــاج بــأثر هــذه أو ،أن ينــازع فيهــا 

 .اليمين



  

)١٤٨٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
ــالنكول عــن اليمــين ، ولــيس في التحكــيم ســلطة تقديريــة لهيئــة - ٢٧  القــضاء ب

كــم بالقـضاء لحــالف اليمـين ، فقــد تقـف هيئــة التحكـيم عــلى أدلــة بالـضرورة الح

 تكوين عقيدتها ، حتـى بعـد الحلـف ، فقـد يطـرأ مـا يجعـل هيئـة فيجديدة تساهم 

 حلـف فـتحكم ضـده ، لمـا لهـا مـن الذيالتحكيم تقتنع بعدم صحة إدعاء الخصم 

س مــن  أسـاأي أديـت ، أو عـلى التـي  بنـاء الحكـم عـلى اليمــين فيسـلطة تقديريـة 

 . الأخرى ، كما لها حرية استخلاص ما تراه اتجاه النكول ثباتعناصر الإ

ــراء المتممــة اليمــين - ٢٨ ــم يتخــذه إج ــه المحك ــة من ــسه رغب  في مــن تلقــاء نف

مــن بعــد - تحــرى الحقيقــة وكانــت هــذه اليمــين لا تحــسم النــزاع ، فــإن المحكــم 

  أديـت ،التـي  يكون مطلق الخيار أن يقضى عـلى أسـاس اليمـين- توجيه هذا اليمين

 لـه قبـل حلـف هـذه اليمـين ، أو بعـد اجتمعـت أخرى إثباتأو على أساس عناصر 

 بهــا بعــد أن يؤديهــا يأخــذ لــه أن بــل للمحكــم، ليــست حجــة ملزمــة فهــى ، حلفهــا

. بهايأخذ لا الخصم أو

م :  تا:  

ــق مــن ــيما يتعل ــيم ف ــة التحك ــة لمحكم ــة والإجرائي ــة القانوني ــم الحماي ــل دع  أج

ـــ ـــات الإاتإجراءب ـــق ضـــمانات ثب ـــاضي وتحقي ـــات التق ـــورد بعـــض المقترح   ن

 : التالية وصياتوالت

 بالغرامــة لحكــم قــضاء الدولــة ل إلى الأمــرإحالــة محكمــة التحكــيم تخويــل -١

ــا ،  ــد وعــدمًعــلى مــن يتخلــف مــن الــشهود ، أو يتعــسف إجرائي  جمــود الــنص عن

. تحكيم٣٧ المادة في الواردة لاتالحا

 جرائـي الخـصوم زور إأطـرافحكيم عند ارتكـاب أحـد  محكمة التتخويل -٢



 

)١٤٩٠(  دور ات اا   

ــستنديأو  ــة لتحريــك الــدعوى م ــلها للنيابــة العام ــك بمــذكرة وترس  أن تثبــت ذل

.الجنائية ضد المزور 

 الخـصم بتقـديم دليـل تحـت يــده إلـزام تخويـل محكمـة التحكـيم وجـوب -٣

.ناع  فرنسا ، وتغريمه عند الامتفي الإجرائيًمقارنة تماشيا مع سياسة المشرع 

ـــات الإئل الاعـــتماد عـــلى وســـافي لمحكمـــة التحكـــيم الـــسماح -٤  غـــير ثب

. بناء الأحكام في العدالة الإجرائية  إلىً وصولاثبات مجال الإفيالتقليدية 

ـــنح -٥ ـــيم محكمـــة م ـــين بنوعيهـــا ســـلطة التحك الحاســـمة  – توجيـــه اليم

ــة ــولفي - والمتمم ــبيل الوص ــة  إلى س ــد العدال ــصحيح وقواع ــاء ال ــق الإدع  تحقي

 .جرائية الإ

ً أحمد االله الذي يسر لي إتمـام هـذا البحـث وقـد بـذلت فيـه جهـدا هـو بـه ًوختاما

  فضل االله وهو قـصدي فلـه الحمـد والمنـة ،فذاكأعلم ، فإن كنت قد أصبت الحق 

 .وإن كان غير ذلك فهو من ضعفي وتقصيري  ، ومن نزعات الشيطان 

  

وآرب ا  أن ا امد   

 

 

 

 

    



  

)١٤٩١(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 

 بأهم المراجــــــــــعقائمــــة
  

اا ا :  
  

آن  : أوا و ا :  

ــام . ١ ــرآن أحك ــلى :  الق ــن ع ــد ب ــرازيأحم ــقال ــوبكر ، تحقي ــصاص أب :  الج

 ـ١٤٠٥، بيروت، العربي قمحاوى، دار إحياء التراث الصاويمحمد  .ه

 بــن منظــور يــى بــن زيــاد بــن عبــد االلهأبــو زكريــا يح:  القــرآن للفــراء معــاني . ٢

: أحمــد يوســف النجــاتي النــاشر: المحقــق) هـــ٢٠٧: فيالمتــو(الــديلمي الفــراء 

.مصر الطبعة الأولى  –دار المصرية للتأليف والترجمة 

أبـو القاسـم الحـسين بـن محمـد المعـروف :  غريب القرآن في المفردات . ٣

ــب  ــفهانيبالراغ ــو (الأص ــ٥٠٢: فيالمت ــق) هـ ــفو: المحق ــداودي ص ــدنان ال ان ع

 ـ١٤١٢ -  دمشق بيروت الطبعة الأولى - دار القلم، الدار الشامية : الناشر . ه

أبو عبداالله محمد بن أحمد بـن أبـى بكـر بـن فـرج :  لأحكام القرآن الجامع . ٤

 ـ، تحقيـق٦٧١ فى، المتـوالقرطبـي شـمس الـدين الخزرجـى الأنصاري هـشام : هـ

المملكـــة العربيــة الـــسعودية ،  – الريــاض –، دار عــالم الكتـــب البخـــاريســمير 

 ـ١٤٢٣الطبعة   .م ٢٠٠٣ - ه

م :  و ا :  

ــ، ٢٧٥ فيمحمد بـن يزيـد أبـو عبـداالله القزوينـى، المتـو:  ابن ماجه سنن . ١ ه

 .بيروت –محمد فؤاد عبدالباقى، دار الفكر : تحقيق

الإمـــام أبـــى داود الأشـــحث السجـــستانى ، دار الكتـــاب :  أبـــى داود ســـنن . ٢

 .بيروت – العربي



 

)١٤٩٢(  دور ات اا   

: ، تحقيـقالبغـدادي الـدارقطنيعلى بن عمر أبـو الحـسن : الدارقطني سنن . ٣

ـــى  ـــم يمان ـــد االله هاش ـــسيد عب ـــة المـــدنيال ـــيروت،  –، دار المعرف  ـ١٣٨٦ب ـــ  - ه

 .م١٩٦٦

ــسنن . ٤ ــى ال ــبرى للبيهق ــلى :  الك ــن ع ــسين ب ــن الح ــد ب ــوبكر أحم ــام أب الإم

 ـ١٢٤٤ولى ، ، مجلس دائرة المعارف بالهند ، الطبعة الأالبيهقي  .ه

ــنن . ٥ ــسائي س ــدالرحمن : الن ــو عب ــعيب أب ــن ش ــد ب ــسائيأحم ــقالن : ، تحقي

ــلامية  ــدالفتاح أبــوغرة مكتــب المطبوعــات الإس ســوريا ، الطبعــة  –حلــب  –عب

 ـ١٤٠٦الثانية   .م١٩٨٦ - ه

ــحيح . ٦ ــاري ص ــد االله  : البخ ــو عب ــماعيل أب ــن إس ــد ب ــام محم ــاريالإم  البخ

  .بيروت –، دار ابن كثير، اليمامة فيالجح

ــلمــسند . ٧ ــد بــن حنب ــام أحم ــداالله :  الإم ــو عب ــشيبانيأب ــق، تحال ــعيب : قي ش

 ـ١٤٢٠ الطبعة الثانية ، –الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت   .م١٩٩٩ - ه

محمـد بـن عـلى بـن محمـد الـشوكانى، :  الأوطار شرح منتقى الأخيارنيل . ٨

 .دار الطباعة المنيرية

 :  ا ا :  
  

   : ا ا-أ

العلامــة كــمال الــدين محمــد عبدالواحــد :  فــتح القــدير عــلى الهدايــةشرح . ٩

 ـ١٣٩٧وت الطبعة الثانية،  بير–السيواسى، دار الفكر   .م١٩٧٧ - ه

العلامـة إبـراهيم بـن أبـى اليمنـى محمـد :  معرفـة الأحكـامفي الحكام لسان . ١٠

 .م١٩٧٣ القاهرة ، الطبعة الثانية، – الحلبي، مطبعة فيالحن



  

)١٤٩٣(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
الإمـام عـلاء الـدين : كام فيما يتردد بين الخـصمين مـن الأحكـام  الحمعين . ١١

، مـصر، الطبعـة الحلبـي في، مـصطفـي الحنالطرابلـسيأبى الحسن على بـن خليـل 

 .١٩٧٣الثانية، 

  : ا ا -  ب

محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد، :  المجتهد ونهاية المقتـصربداية . ١٢

 ـ١٢٩٥، الطبعة الرابعة الحلبي فيمصط  .م١٩٧٥ - ه

ــو البركــات، تحقيــق:  الكبــير للــدرديرالــشرح . ١٣ ــد : أحمــد الــدردير أب محم

 .م١٩٩٤ – بيروت - عليش، دار الفكر

  : ا ا - ج

ــن  : الأم . ١٤ ــد ب ــسمحم ــشافعي إدري ــوال ــداالله ، المت ــو عب  ـ، دار ٢٠٤ في أب ــ ه

 .هـ١٢٩٣ – بيروت –المعرفة 

، دار ريالأنـصاشيخ الإسـلام زكريـا :  الجمل على المنهجحاشية .١٥

 . بيروت–الفكر 

  : اا  -د

الإمام أبى محمـد موفـق الـدين عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـد بـن : المغنى . ١٦

 ـ١٢٨٨هـ، مكتبة القاهرة، ٦٢٠ فيقدامة، المتو  .م١٩٦٨ - ه

را  : ا ا:  

  ، دراسـة مقارنـة ، دار ثبـات الإفي القـاضيدور :  سحر عبد الـستار إمـام . د . ١٧

.٢٠٠٢نهضة العربية ، القاهرة ، ال

ــة الوقتيــة / د . ١٨  التحكــيم ، رســالة عــين فيهبــه بــدر أحمــد صــادق ، الحماي

 .٢٠٠٩شمس ، كلية الحقوق 



 

)١٤٩٤(  دور ات اا   

نظريـة الأوضـاع الظـاهرة في القـانون الإداري ، : عاطف نصر مـسلمي  / د . ١٩

 .١٩٩٢ جامعة عين شمس ، –رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق 

 نظريــة عامــة لمبــدأ حــسن النيــة في المعــاملات حــول: الــسيد بــدوي   / د . ٢٠

 .١٩٨٩ة ،  جامعة القاهر–المدنية ، رسالة دكتوراه  ، كلية الحقوق 

 التحكـيم في موضـوع النـزاع عـلىالقـانون الواجـب التطبيـق :  دليلـه قاسى . ٢١

 ، رسـالة ماجـستير ، كليـة العلـوم والـسياسة ، جامعـة عبـدالرحمن الدولي التجاري

. ٢٠١٧ميره ،

ــص . ٢٢ ــاوى فيطم ــد الحلف ــو اليزي ــد أب ــة لأ:  محم ــوق الإجرائي ــرافالحق  ط

   .٢٠١٢خصومة التحكيم ، رسالة دكتوراه ، جامعة طنطا ، كلية الحقوق ، 

 : ا :  

ــدالرازق تــاج . ٢٣  العــروس مــن جــواهر القــاموس لمحمــد بــن محمــد بــن عب

 .، دار الهدايةالزبيدي أبو الفيض الملقب بمرتضى الحسيني

:  للسيد الشريف عـلى بـن محمـد بـن عـلى الجرحـانى، تحقيـقيفاتالتعر . ٢٤

 ـ١٤٠٥إبراهيم الابيارى، الطبعة الأولى   . بيروت– العربي دار الكتاب - ه

 . بيروت– العرب لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر لسان . ٢٥

ــار . ٢٦ ــدالقادر مخت ــن عب ــر ب ــى بك ــن أب ــد ب ــصالح لمحم ــرازي ال ــقال : ، تحقي

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ محمود خاطر، مكتبة لبنان

 مجمـع اللغـة العربيـة، القـاهرة، الله، الوسيط لعبـدالوهاب عـوض االمعجم . ٢٧

 .م١٩٨٥ط الثالثة، 



  

)١٤٩٥(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 د : و  :  

ــو بــنمحمــد :  الــسياسة الــشرعيةفي الحكميــة الطــرق . ٢٨ ــى بكــر أيــوب  أب  أب

 . القاهرةالمدنيعبداالله ، مطبعة 

ارة الأوقـاف الكويتيـة، الطبعـة صـادرة عـن وز:  الفقهية الكويتيـةالموسوعة . ٢٩

. الكويت–الثانية، دار السلاسل 

أصــول المحــاكمات الــشرعية والمدنيــة ، منــشورات : وهبــه الــزحيلى / د . ٣٠

.١٤١٤/١٤١٥جامعة دمشق ، ط الخامسة ، 

 محمـد بـن أبـى بكـر بـن االله السياسة الشرعية لأبو عبـدفي الحكمية الطرق . ٣١

.ه  ١٤٢٨ ط الأولى - مكة –فوائد أيوب بن القيم الجوزية ، دار عالم ال

محمـد رأفـت عـثمان ، دار البيـان / د : الإسـلامي الفقـه في القضائي النظام . ٣٢

١٩٩٤. 

اا مما :  
                              

أو :  ا اا:  

ــدي / د . ٣٣ ــد هن ــة : أحم ــة ، دار الجامع ــة والتجاري ــات المدني ــانون المرافع ق

 .١٩٩٥ ريةالإسكندالجديدة 

 ، دار النهـضة ١الـوجيز في تـاريخ القـانون ، ج:  الناصر توفيـق العطـار عبد . ٣٤

  .١٩٧٠العربية ، القاهرة ، 

ــــــدار محمــــــد طلعــــــت/ د . ٣٥ ــــــذ طــــــرق : دوي ــــــشأة التنفي  القضائي،من

 .تاريخ بدون ،الإسكندريةالمعارف،



 

)١٤٩٦(  دور ات اا   

  ،ثبـات شرح القـانون المـدني ، الإفيالوسـيط  : السنهوريعبدالرزاق / د . ٣٦

.١٩٨٦ الالتزام ، دار النهضة العربية آثار

ــب / د . ٣٧ ــيط : ولاء عراقي ــانون مبــادئ افيالوس ــاب الأول ، نظريــة لق  ، الكت

.القانون ، بدون دار نشر 

 مبادئ الخصومة المدنيـة ، دار الفكـر العـربي ،: وجدي راغب فهمي  /  د . ٣٨

 .١٩٩٤القاهرة  ، 

يـــة ، دار النهـــضة مبـــادئ الخـــصومة المدن: إبـــراهيم أمـــين النفيـــاوي  / د . ٣٩

  .٢٠٠٤العربية ، القاهرة ، 

نيــة والتجاريـة ، ط الثانيــة ، قــانون المرافعـات المد : هيـفعبدالحميـد /  د . ٤٠

١٩٢٢.

 مــــصر في التحكــــيم في معـــوض عبــــدالتواب ، الموســــوعة الـــشاملة م . ٤١

 .٢٠٠٩ للإصدارات القانونية شاديوالدول العربية ، الطبعة  الأولى  ، دار 

م :اا ا :  

ــــق : فتحــــي والي / د . ٤٢ ــــة والتطبي ــــانون التحكــــيم في النظري ــــشأة ، ق ط من

 .٢٠٠٧الطبعة الخامسة ، المعارف 

دراســــات في قــــانون التحكــــيم المــــصري : محمــــد ســــليم العــــوا /  د . ٤٣

  .٢٠٠٧والمقارن ، المركز العربي للتحكيم 

ــد قبيــصى / د . ٤٤ ــيم الإ: عبــدالمنعم محم ــيم ،جرائــيالتنظ ــصومة التحك   لخ

.٢٠١٨ دار الجامعة الجديدة دراسة تحليلية مقارنة ،



  

)١٤٩٧(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 أصـول التحكـيم ، دار النهــضة فيالمرجــع :  يـونس فيمحمـود مـصط/ د . ٤٥

 .٢٠٠٩العربية ، 

ـــدة : أحمـــد هنـــدى / د . ٤٦ ـــة ، دار الجامعـــة الجدي التحكـــيم دراســـة إجرائي

٢٠١٣. 

ـــة : عيـــد القـــصاص / د . ٤٧ قـــانون التحكـــيم ، ط الأولى  ، دار النهـــضة العربي

٢٠١٥. 

ــاتالقــضاء ونظــام الإ: محمــود محمــد هاشــم / د . ٤٨  الإســلامي الفقــه في ثب

 ، نـشر شـئون المكتبـات ، جامعـة الملـك سـعود ، الريـاض ، ط الوضـعيوالقـانون 

 .١٩٨٨أولى  ، 

ـــدالوهاب . ٤٩ ـــشماوي عب ـــراء : الع ـــات الإاتإج ـــة في ثب ـــواد المدني  الم

 .١٩٨٥ ط الأولى ، دار الجيل العربي والتجارية ،

ــورى  اعــز . ٥٠ ــدين الناص ــانون : ل ــلى ق ــق ع ــاز ، التعلي ــد عك ــد عبدالحمي حام

 .١٩٧٧  القاهرة ، دار نشر عالم الكتب ، ثباتالإ

ـــوني  /  د . ٥١ ـــيم الق ـــد الحك ـــصرفات  ، دار : عب ـــره في الت ـــة وأث ـــسن الني ح

 .٢٠١٠المطبوعات الجامعية  

ــي والي  / د . ٥٢ ــبطلان في قــانون / د : فتح ــة ال ــاهر زغلــول  ، نظري ــد م أحم

.١٩٩٧ ، اشرافعات ، مكتبة كلية الشرطة ، بدون نالمر

ــر / د . ٥٣ ــماعيل عم ــل إس ــة في قــانون  : نبي ــزاءات الإجرائي ــة الج ــدم فاعلي ع

  .١٩٨٧ ، الإسكندريةالمرافعات ، منشأة المعارف ، 



 

)١٤٩٨(  دور ات اا   

ــــد  /  د . ٥٤ ــــكريمحم ــــول الإ:  سرور ش ــــاتأص ــــة ثب ــــواد المدني  في الم

 .٢٠١٣ ، دار النهضة العربية  والتجارية

ـــــا أحمـــــد/ د . ٥٥ ـــــشأة :  أبوالوف ـــــاري، من ـــــاري والإجب ـــــيم الاختي التحك

. ، الطبعة الخامسةالإسكندريةالمعارف،

ــدالرحمن /  د . ٥٦ ــد عب ــدى محم ــيم ، : ه ــصومة التحك ــم في خ دور المحك

 .١٩٩٧دار النهضة العربية 

.٢٠١٠ضمانات التقاضي  ، دار الجامعة الجديدة : طلعت دويدار / د . ٥٧

 ، ين أمـام المحكمـثبـات الإجرائيـة للإالقواعـد: على أبـو عطيـة هيكـل / د . ٥٨

 .٢٠١٦دار الجامعة الجديدة 

 ة منازعـــات التجـــارفيتكـــوين المحكمـــة التحكيميـــة : هـــشام خالـــد / د . ٥٩

.٢٠١٨ ، منشأة المعارف وليةالد

 .١٩٧٨ ثبات على نصوص قانون الإلتعليقا:  أحمد أبوالوفا / د . ٦٠

ــد / د . ٦١ ــسيدأحم ــوجيز ال ــاوى ، ال ــيم ، دار النفي ص ــة ط  التحك ــضة العربي ه

 .٢٠١٠الثالثة 

 خـــصومة في التقـــاضيضـــمانات :  أحمـــد موســـى شـــكريأحمـــد  / د . ٦٢

 .٢٠١٨التحكيم ، دار الجامعة الجديدة 

ــات / د . ٦٣ ــلى برك ــيم : ع ــصومة التحك ــانون فيخ ــصري الق ــارن ، الم  والمق

. ١٩٩٦دار النهضة العربية 

ــضمانه إجرائيــة / د . ٦٤ ــضة ، حــق الــدفاع ك ــد عــلى عوي  خــصومة فيمحم

 .٢٠٠٨  الإسكندريةحكيم ،منشأة المعارف الت



  

)١٤٩٩(  نموا ا � اد ان اوا مء ا١٤٤١ (ا - ٢٠١٩(  

 
 لحكـــم التحكـــيم ، دار النهـــضة الفنـــيالبنيـــان : أحمـــد رشـــاد ســـلام / د . ٦٥

 .٢٠١٠العربية 

عاشــور مـــبروك ، التحكـــيم ، دار الفكــر والقـــانون للنـــشر والتوزيـــع ، / د . ٦٦

٢٠١٤- ٢٠١٣.  

 : ت اث وات واا:  

 المعـــاصرة وموقـــف الفقـــه ثبـــات الإطـــرق: أحمـــد عـــوض هنـــدي / د . ٦٧

ــديني  ــد ال ــاهج التجدي ــدوة فقــه العــصر من الإســلامي منهــا  ، ورقــة عمــل مقدمــة لن

 .٢٠١٥أبريل ) ٨- ٥(والفقهي ، وزارة الأوقاف ، عمان في الفترة من 

التزامات المحكـم  ، الـدورة التمهيديـة كليـة الحقـوق : السيد عيد نايل / د . ٦٨

. ٢٠١٠ ، يونيو الإسكندريةجامعة 

ــام/ د . ٦٩ ــد هأس ــسن مجاه ــم :  أبوالح ــد رق ــسي الجدي ــيم الفرن ــانون التحك ق

  .٢٠١٢ -  يونيو– ، مجلة التحكيم العربي ، العدد الثامن عشر ٤٨/٢٠١١

المحاكمــــة التحكيميـــة الدوليـــة وقواعــــد : عبدالحميـــد الأحـــدب /  د . ٧٠

  .١٩٩٩ ، مجلة التحكيم العربية ثباتالإ

ـــديعـــلى /  د . ٧١ ـــيدور الخبـــير  : الحدي  الخـــصومة  ، دار النهـــضة في الفن

 .    ١٩٩٣العربية

را :   ت ا:  

ــد . ٧٢ ــسني عب ــنعم ح ــا :  الم ــي قررته ــة الت ــد القانوني ــة للقواع ــة الذهبي المدون

 .١٩٩٠ ، ٢ ، ط٢محكمة النقض المصرية  ، ج 

 


